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 " من لا يشكر الناس لا يشكر الله": قول الرسول صلى الله عليه وسلملوامتثالا 

ي أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الخالص إلى المشرف
ّ
 فإن

 "أوكيل محمد أمين"الأستاذ الدكتور  

 ه الدراسة وتصويب أفكارهاذلتنقيح هي أفادني من فيض علمه بتوجيهات قيّمة الذ

ي ألف شكر وعرفان، وجزاكم الله عنا كل خير
ّ
 .لكم من

 الشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقييم هذا العمل، وإثراء مضمونه

 ي خلال فترة إنجاز هذاكما أتوجه بالشكر والامتنان إلى العائلة الكريمة التي وقفت بجانب

 ،البحث ووفرت لي كل الظروف المواتية للعمل

 لا يفوتني كذلك توجيه الشكر إلى جميع أساتذتي

 جامعة بجايةبة كلية الحقوق والعلوم السياسية وأسر 

.جزاكم الله عنا كل خير وتقدير  



 قائمة أهم المختصرات

 

 
1 

 قائمة لأهم المختصرات

 باللّغة العربية: أولا

 ؛الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ج. ج. ر. ج -

 ؛الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: ش. د. ج. ج -

 ؛الجريدة الرسمية للمملكة المغربية: م. م. ر. ج -

 .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: ت. ج. ر. ر -

 غة الفرنسيةباللّ : ثانيا

- C. A. D. A : Commission  d’Accés aux Documents Administratifs ; 

- C. G. C. T : Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- D. C . C. F : Décisions du Conseil Constitutionnel Français ; 

- D. C . E. F : Décisions du Conseil d’Etat Français ; 

- E. N. A : Ecole National d’Administration ; 

- J. O. R. F : Journal Officiel de la République Française ; 

- H. A. T. V. P : Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique ; 

- P. U. F : Presse Universitaire de France ; 

- Q. P. C : Question Prioritaire de Constitutionnalité ; 

- R. A. R. J : Revue Académique de la Recherche Juridique ; 

- R. F. A. P : Revue Française de d'Administration Publique ; 

- R. A. F. I .P : Revue Algérienne des Finances Publiques . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 
3 

عرفت الإدارة العمومية في الجزائر العديد من التحولات والتغيّرات الجذرية التي كان وراءها 
سبقت  جملة من الدوافع والأهداف المتباينة، حيث تميّز النظام الإداري الجزائري في المرحلة التي

تنفرد بسمات خاصة اره نغلاق والكتمان، والذي كانت الإدارة في إطالإصلاحات بسيادة مظاهر الا
أولويتها على بقية الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الدولة، فكان أسلوبها في ذلك تترجم سموّها و 

احتكار مهمة التدبير تحت شعار تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يُشرّع لها اعتماد كافة 
تبني مبدأ السرية الإدارية، هذه الوسائل والآليات التي تيُسر لها  بلوغ هذه الغاية، ومن بينها 

الذريعة التي حصرت صلاحية رسم السياسات العمومية واتخاذ القرارات الإدارية في يد الهيئات 
 .العامة بصفة انفرادية

هذا النمط من التسيير اختلالات جمّة مسّت مختلف هياكل القطاع العام، وذلك بحكم  فرزأ
قصور في الأداء، وضعف في الكفاءة، هذا ما دفع بالدولة  ما تعانيه هذه الأخيرة من تخلف إداري،

إلى إعادة النظر في  المنظومة القانونية السارية في مسعى انتهاج سياسة إصلاحية وتنموية تهدف 
إلى النهوض بأداء الأجهزة الإدارية المعتمدة وتحسين خدماتها، والتي تزامنت مع التغيّرات الطارئة 

ن برزت فلسفة جديدة تفرض إدارة شؤون الدولة الحديثة وفق مبادئ نظام في البيئة العالمية حي
الحكم الراشد الذي يشجّع على تعزيز مقوّمات الديمقراطية بشتّى أنواعها، مع تكريس وتفعيل 

فثقافة الحوكمة ترتكز على عملية التعاون والتماثل مشاركة المواطنين في تصريف الشؤون العامة، 
نفتاح وتكافؤ لاة يُتوسم فيها مبادئ ارسمية وغير الرسمية في إطار سياسالبين كافة الفواعل 

 .ضمن نظام شفاف ومحايدالفرص، فهي تؤمّن انخراط الجميع في إدارة الفعل العمومي، 

اضطرت الدولة إلى التفكير في إعادة تنظيم مبادئ التسيير العمومي على هذا الأساس، 
من علاقة خضوع وبما يكفل تحويل علاقة الإدارة بالمواطن بما ينسجم مع المقتضيات الراهنة، 

 ونزيهة، وكل هذا يبقى مرهوناوتبعية إلى علاقة تفاعلية تشاركية مبنية على استراتيجيات واضحة 
 .ها في إرساء مبدأ الشفافيةهذه الأهداف، والمتمثلة أبرز باعتماد أنجع السبل الكفيلة بتحقيق 
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تطور تكنولوجيا ر موجات الديمقراطية والرشادة، و انتشااد نتيجة أدى تزايد الوعي لدى الأفر 
تفشي ظاهرة الفساد في الإدارات العمومية الجزائرية، إلى جعل  على حسابالمعلومات والاتصال، 

مبدأ الشفافية مطلبا حضاريا يتوجب على هذه الأخيرة الأخذ به، وهذا في سبيل توطيد علاقاتها 
أساس النزاهة والثقة والصدق في المعاملة، لأنّ جوهر الشفافية يضمن  بالمواطنين وبنائها على

لمختلف شرائح المجتمع حق الحصول على المعلومة والمشاركة في صنع القرار، كما يمكّن في 
الوقت ذاته من تقويم أداء المرافق العمومية بصفة خاصة، فضلا عن تطوير نشاط الدولة بصفة 

ظام معلومات واضح، يكشف عن النتائج والأهداف، ويسهّل عمليات عامة، وهذا عبر التأسيس لن
نفتاح الإداري الذي يخضع في إطاره أي انحراف عن لنشاطات، ممّا يساهم في تحقيق الاتقييم ا

رتقاء بمستوى الأداء اسبة، وهو ما يستتبع بالضرورة الاالأهداف المسطرة إلى المساءلة والمح
 .لف مظاهر الفساد الإداريالنوعي والوظيفي ومكافحة مخت

 ، يكتسي موضوع الدراسة أهمية مزدوّجة، إذ تبرز أهميتهبيانه استنادا إلى ما تقدم
الدولة فكر عتمد عليها فية الذي يشكل أهم الركائز التي يمن خلال تناوله لمبدأ الشفا الأكاديمية

تفعيل نشاط الهيئات  الحديثة في تسيير شؤونها العامة، وهذا بالنظر إلى ما له من دور في
أصبح هذا المبدأ يحظى باهتمام كبير لدى الباحثين والمسؤولين في كل مجال، وما  العمومية، لذلك

نجاز بحوث ودراسات تهدف إلى إبراز آثار  يؤكد ذلك هو تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات، وا 
بين فكرة الحكم للموضوع في ربطه  كما تمتد الأهمية النظرية الشفافية في تطوير أي نظام معيّن،

، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارية ت مؤشراتها في مختلف الميادينالراشد التي امتدّ 
في حالات خاصة على سبيل إلّا  الحوكمة إعمالها منطقين فكرة السرية الإدارية التي يرفض وب

 .الاستثناء

والأهداف المفروضة في  الأبعادمبدأ الشفافية من  اعتبارأمّا الأهمية العملية فتتجلى في 
الساحتين الوطنية والدولية، حيث أصبحت مشاريع الإصلاح الإداري الجزائري في تزايد متواتر بحثا 
عن كيفية تكريسها وضمانها في العلاقة القائمة بين المواطن والدولة في ظل ارتفاع الأصوات 

فق مقوّمات النزاهة والمسؤولية، والقضاء على كل القيود التي المنادية إلى وجوب بناء هذه الصلة و 
 .تشوب وضوحها
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، تضافر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعيةهذه الدراسة مع لهذا يرتبط الخوض في 
موضوع يتميّز بالحداثة، ويندرج ضمن دراسة حث في ارغبة الب فيتنبري الأسباب الذاتية حيث 

جتماعية، مع الميل إلى انتقاء بحث ستوياتهم العلمية، الثقافية، والاباينت ممجال يهم الكافة مهما ت
الجوانب القانونية والعملية لاسيما على التي تطرح إشكالات في مختلف الراهنة قضايا اليشكل أهم 

، كما كان لعامل التخصص أثرا بالغا على هذا الاختيار كون موضوع الشفافية المستوى الوطني
ثنا في لقانون العام الذي يعتبر مجال بحاتحولات من سرية إدارية يندرج ضمن مواضيع  وما يقيدها

 .هذا الطور الدراسي

من خلال الدراسة موضوع بالأهمية التي يحظى بها  بينما تقترن الأسباب الموضوعية
ه بين أفكار حديثة تدور في فلك الموضوعات المعاصرة التي تعكس توجهات السياسة جمع

خيرة بينما الشفافية ليست إلّا لإدارية هي الأصل في إطار هذه الأية، فبعدما كانت السرية االحكوم
استثناء واردا عليها، فقد أثّرت مبادئ الحكم الراشد على هذه المعادلة على النحو الذي يغيّر من 

 .بشكل جوهري تكييف كلا من الشفافية والسرية الإدارية

افية إزالة كل الحواجز التي تفرضها الإدارة في تعاملاتها، مبدأ الشف وعليه، يتطلب ترسيخ
ى الذي حرصت السلطات المختصة في الدولة على تجسيده منذ منتصف السبعينات هذا المبتغ

بموجب برامجها الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة الاعتبار للمرفق العام، نظرا لأزمة البيروقراطية 
، فشرعت بذلك الدولة وثقل تراكماته بسوء التسيير الإداريلتنديد ا تمهذا الأخير، حيث التي لحقت 

عطاء مدلول  في إقرار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين وتحديث سير الجهاز الإداري، وا 
تدابير متنوعة  ليضم والتغيير برامج الإصلاح تطور مضمون فقدجديد للمرفق العام قانونا وثقافة، 

ة الإطار المؤسساتي الذي من شأنه ترشيد قاطرة التدبير يمة القانونية، وترقتتعلق بإصلاح المنظو 
العمومي، فهذه المحاور الإصلاحية حملت في طياتها العديد من الإجراءات والمظاهر التي 

بمقوّمات تدعم  لكن كان لزاما أن تقترن هذه المستجدات. انفتاح الإدارة تطوير أطرساهمت في 
وهو التناقض الذي  .استثناءه مُبرّرا ومشروعامن كل قيود السرية إلّا ما كان  ريالنظام الإداتحرير 

لازال يطرحه النهج الإصلاحي المتبع في الجزائر، فعلى الرغم من محاولة تبني مبدأ الشفافية كأهم 
 :أسس الحكم الراشد، إلاّ أنّ التمسك بقواعد السّر الإداري يؤدي إلى إثارة الإشكال التالي
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أي مدى جرى التوفيق بين مقتضيات الشفافية ومبرّرات السرية الإدارية في إطار توجّه  إلى
 النظام القانوني الجزائري نحو حوكمة الإدارة العمومية؟

ستنباطي الذي يحاذيه كلا من لااعلى المنهج  يُعتمد في الإجابة على هذه الإشكالية
براز مكانة الشفافية في النظام القانوني المنهجين التحليلي والمقارن، إذ سنحاول استخلاص  وا 

الجزائري، وذلك بتحديد مقارباته بين مؤشرات الحكم الراشد ومعوّقاته أمام السرية الإدارية، وهذا 
عبر تحليل النصوص القانونية وتقييم واقع الممارسة في الجزائر، مع محاولة تكييف تلك العلاقة 

 .خرىبإجراء مقارنة مع بعض أنظمة الدول الأ

ترتكز الإحاطة بمحتوى الموضوع على تناول العلاقة التلازمية القائمة بين مبدأ الشفافية 
جابا في النظام القانوني وتأثّر كلاهما على الآخر سلبا وايومقاربة الحكم الراشد، وذلك بتبيان تأثير 

 .(الباب الأول ) الجزائري 

زة الشفافية في نسق الحكم الراشد يصدّه يبقى الطابع المبدئي الذي ينبغي إضفاؤه على ركي
العديد من الإكراهات التي تفرضها السرية الإدارية، إذ تحدّ هذه الأخيرة من فعالية الآليات 

ستثنائية التي تطغى فافية، وهذا بحكم الطبيعة غير الاوالضمانات المرصودة لتثمين موجبات الش
 .(ب الثاني البا) على السرّ الإداري في القانون الجزائري 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول
مقتضيات الحكم  لتجسيدمدخل : مبدأ الشفافية

 الجزائريالإداري الراشد في النظام 
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برز مفهوم الحكم الراشد كنظام جديد يعكس فن الحكم وايديولوجية الدولة في عصر ما بعد 
عينات من القرن الماضي من قبل ، خاصة بعد الترويج له في نهاية الثمانينات وبداية التس1الحداثة

تحديد  9191قتصادية لعام بنك الدولي بمناسبة الإصلاحات الاالمؤسسات الدولية، إذ حاول ال
قتصادية، ية مؤهلة لتحقيق نجاح البرامج الامقاييس للإدارة العمومية، والقيام بإصلاحات هيكل

 أطلق عليه  اير لما هو سائدمغموسع و وجود حكم ضرورة متعددة تناشد بوبذلك ظهرت محاولات 
 «bonne gouvernanace» يعني إدارة الشأن  "، وقد عبر البنك الدولي عن هذا المصطلح بأنّه

لمبادئ الديمقراطية، مع ضمان سيادة حكم اومساءلة ومشاركة وانصاف واحترام العام بشفافية 
الراشد كاستراتيجية متكاملة  فالحكم .2"القانون، قضاء مستقل، وفصل بين السلطات أفقيا وعموديا

الأبعاد فرضت على المجتمع الدولي برمته إعادة صياغة سياساته على النحو الذي يحقق الجودة 
 .3في الإدارة والتسيير

تأثرا بالاهتمام العالمي المتنامي نحو ترسيخ نظم ذات حكامة رشيدة، فإنّ الجزائر بوصفها 
اتنهاج مسار الحوكمة كخيار كفيل بتجاوز نحو  وجهالتجزء من المنظومة الدولية لم تنأ عن 

 .التي تعتري قاطرة التسيير العموميالأزمات 

تعود إلى أزمة الثقة المتجذّرة  المتأزّمة التي تعاني منها الدولةولمّا كانت بوادر الظروف 
الحكم  بين الشعب والأجهزة الحكومية التي تعتمد على سياسة التكتم والسرية، فإن مأسسة مقاربة

ين السلطة ، الذي يفرض وضوح العلاقة ما ب4الراشد في الجزائر يبقى رهينا بإقرار مبدأ الشفافية

                                                           
1 - TIRARD Manuel, La gouvernance aux Etats-Unis : étude comparative des conceptions 

Américaine et Française du droit public, Thèse de doctorat en droit, Faculté droit, économie, 

sciences sociales, Université Panthéon- Assas, Paris II, 2009, p. 2. 
صلاح الإدارة المحلية الجزائرية" محمد، بن مرزوق عنترة،  الكر-  2 مجلة ، "بين المعوقات والمتطلبات... الحكم الراشد وا 

 .44، 44 .، ص2192، جامعة الجلفة، 2عدد ، البحوث السياسية والإدارية
3
 - CHEVALLIER Jacques, «  La gouvernance, un nouveau paradigme étatique », R. F. A. P, 

N° 105-106, E. N. A, Paris, , 2003, p. 206. 
 .عبره بوضوح، وهي عكس التعتيم والتستر أو ما يمكن النظر كالزجاج، ا لا يحجب الرؤيا وراءهقصد بالشفافية لغة مي -  4

أمّا اصطلاحا فيعنى بها تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة بالاعتماد على آليات إجرائية ومؤسساتية واضحة، 
 : =بسيطة ومرئية



الجزائريالإداري مقتضيات الحكم الراشد في النظام  جسيدمدخل لت: مبدأ الشفافية: الباب الأول  

 

 
9 

عن السياسات العامة المتبعة بشتى أنواعها، وممّا لا شك فيه أنّ قاعدة  والجمهور ويحتم الإفصاح
، لأنّ 5لك المبدأي الدولة لمثل ذهذا الكشف والإعلان سيكون منطلقها إخضاع الجهاز الإداري ف

تأثرا مباشرا بنظام الحكم القائم، باعتبارها المجسد الحقيقي والمنفذ الوحيد لسياسات تتأثر الإدارة 
الدولة، لذا فإنّ أي تغيير في الأساليب الإدارية المتبعة يكون نابعا بالضرورة من التحوّل الطارئ 

الاعتراف بشفافية الإدارة العمومية في  على نمط ذلك الحكم ومتزامنا معه، وهذا ما يفسّر تماطل
 .(الفصل الأول) ، هذا من جهةالجزائر بفعل تبني هذه الأخيرة لفكرة الحكم الراشد حديثا ومؤخرا

للحكم الراشد بعمل الإدارة العامة ومدى ( الإداري)ن جهة أخرى، يرتبط البعد التقني م
وخدمة السلطة فحسب، إنّما  ية لبرامج الحكوماتكفاءتها وفاعليتها، فلم يعد ينظر إليها كآلية تنفيذ

، كونها على اتصال طردي 6جهازا معبرا عن انشغالات ومواقف المواطن، ويخدم الجمهور تعدّ 
 ة شفافة ينطوي نشاطها على معاييرمعه، فلا يمكن أن ينشأ الحكم الراشد إلّا في كنف إدار 

هذه الاعتبارات كان لزاما على الدولة الجزائرية واستجابة ل. الوضوح، النزاهة، المصداقية والإفصاح
 إطلاق العنان لمبدأ الشفافية الإدارية كمطلب حتمي لتفعيل مقتضيات الرشادة بمختلف مستوياتها

 (.لفصل الثانيا)

 

 

                                                                                                                                                                                     
 = - CHEVALLIER Jacques, «  Le mythe de la transparence administrative », in Information  

et transparence administratives, Numéro spécial sur : «  La transparence gouvernementale », 

Revue internationale des sciences administratives, Vol 1, N° 1, P. U. F, Paris, 2012, p. 244 
نت موجودة في نظرية إلّا أنّ أصولها كا ،جدر الإشارة إلى أنّ فكرة الشفافية رغم حداثة تكريسها في القانون الوضعيت -  5

 :، للتفصيل راجع"روسو " العقد الاجتماعي التي أسسها الفقيه 
- ROUSSEAU Jean-Jacques, La transparence et l’obstacle, Edition Gallimard, Genève, 1971. 

6
 - BENYAHLOU Zohra, « Réforme et modernisation des services publics », R. A. F. I .P, 

N° 7, Faculté des études économiques, commerciales et de gestion, Université de Tlemcen, 

2017, p. 43. 
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شارة إلى أنّ الإدارة لا تشذّ عن الفكر السياسي السائد، فعلاقة التأثير  متبادلة بين سبقت الإ
مة بين الهياكل الإدارية والأنظمة السياسية وينبري هذا الارتباط  في طبيعة العلاقة القائ. 7الجهازين
ملامح النظام ، حيث ظلّت الإدارة لفترة زمنية معتبرة تعكس 8عضويا ووظيفيا في الجزائر المتباينة

ت الإدارة الجزائرية في دوامة نظام الحكم المنتهج، وذلك بسبب ، فقد اندمج9السياسي المحتكر لها
جعل الجهاز الإداري شتراكي الذي سي المفروض آنذاك، وهو الخيار الاخصوصية التوجه السيا

ها بالمواطنين، بل علاقات إلى مبادرات خاصة تؤطرالإدارة فتقدت ، إذ ا10هيكلة للسلطة السياسيةك
قتصرت أغلب الإصلاحات على تعديل وضعيات الموظفين، في ظل تهميش معايير الفعالية ا

 . 11الإدارية

يلاحظ أنّه بتغيير الوجهة السياسية وبروز مبدئي التعددية الحزبية والفصل بين  بينما
الحياد الذي ميّز مبني على أساس مبدأ هاز مستقل، و السلطات، ارتقت الإدارة العمومية إلى ج

ة لانشغالات جعلها هيئة ترصدي ومغايرة لما كانت عليه آنفا، بحكمالإدارة بسمات خاصة 
لكن رغم كلّ هذا، لم تكن الإدارة في منعزل تام عمّا يدور حولها من . المواطنين وطموحاتهم

ن الإصلاحات تقّلبات سياسية، لأنّ الإصلاحات الإدارية كانت تترجم دائما التداخل بينها وبي
الحكم الراشد في الجزائر على  ، وعلى أساس ذلك الترابط يُبرَر أثر حداثة12السياسية المتبعة

المبحث )عتراف القانوني بمبدأ شفافية الهيئات العمومية، إذ عرف هذا الأخير تطورا نسبيا الا
 (.لمبحث الثانيا) الجزائر سياسة التدبير العمومي فيمسار حوكمة  تطوربالمحاذاة مع  (الأول

                                                           
، رسالة دكتوراه في (فرنسا-تونس-الجزائر) دراسة مقارنة: ماناته القانونيةعبد الكريم، مبدأ حياد الإدارة وض بودريوة-    7

 .99 .، ص2114القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، 2112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4النظام الإداري، ط : عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الأول - 8 

 .949. ص
9 - DIFALLAH Akila, « Assessement of the usefulness of administartive reform as a solution 

to the problem of inadequate administartive capacity in developing countries », Annales, N° 

1, 1998, Alger p. 140. 
10 -  ESSAID Taib, « Les mutations de l’administration : Le regard de la science politique », 

IDARA, N° 23, E. N. A, Alger, 2002, p. 121. 
11 - OULD HALESS Mohamed Lemine, « Le changement dans l’administration », Revue 

IDARA, N° 25, E. N. A, Alger, 2003, p. 100. 

.941. ، المرجع السابق، صعوابدي عمار -  
12 
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  :الأول المبحث
 التكريس النسبي لمبدأ الشفافية في القانون الجزائري

حرصا على تنظيم علاقة الإدارة بالمواطن تنظيما واضحا وشفافا، ما فتئت الدولة الجزائرية 
على القيام بإصلاحات متعاقبة، استهلّتها من خلال إصدار مجموعة نصوص قانونية متواترة، 

، لأنّ الإصلاح أيًا كان مجاله لا لشفاف على الأجهزة الإداريةبع احاولت بموجبها إضفاء الطا
منه، وتفسير ذلك، أنّه إذا كانت الشفافية الإدارية تعترف للأفراد  بتقويم الجانب القانوني ينطلق إلاّ 

بحق الحصول والوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة وفي الأوقات المناسبة حول الأعمال التي 
ات العمومية على اختلاف مستوياتها، فإنّه في المقابل يفرض مبدأ الشفافية على تباشرها الإدار 

تنفذ وفق استراتيجية متناسقة تسمح  13الهيئات الإدارية ضرورة تبني سياسة اتصالية مع الجمهور
بالتدفق الحرّ والمتواصل للمعلومات، إذ ينبغي على الإدارة العامة التخلي عن منطق السرية 

على نطاق لومات المطلوبة وترويجها وتداولها وتبني منطق المكاشفة بتوفير المعوالضبابية 
 .14واسع

فالإطار القانوني لشفافية الإدارة العامة يشكل المرجعية الأساسية التي تستمدّ منها هذه 
الأخيرة وجوب التزامها بالوضوح والعلانية، وتتحدد عبرها مسؤولية الجهاز الإداري في ضمان 

 .بساطة الإجراءات ونزاهة تنفيذها لفرص أمامتكافؤ ا

، لا يسع يالجزائر القانون تحليل شكل ومحتوى التنصيص القانوني لمبدأ الشفافية في إنّ 
خلال فترة زمنية  بالتكريس النسبي، بفعل تغييب ذلك المبدأ في القانون الأساسي للدولة إلاّ تكييفه 
على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية غير كافيا  جعل إقراره هذا ما، (المطلب الأول) طويلة

 (.المطلب الثاني)

                                                           

:تصالات الإدارية تكشف عن مؤشرات الشفافية الإداريةلاتجدر الإشارة إلى أنّ ا    - 13 
- DRAI Raphael, « L’Etat-soft et la communication administarive », document web sur le 

site : https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/pdf, p. 229, consulté le 13/05/2019. 
المجلة الجزائرية  ،"الاتصال العمومي في الجزائر بين قناع الديمقراطية وواقع الأبوية الاستبدادية"نسرين،  داودي -  14

 .921. ص ،2192، 2، جامعة الجزائر 9عدد ، للعلوم الاجتماعية والإنسانية

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/pdf
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  :الأول المطلب
 تأخر الإقرار الدستوري لأطر الشفافية في القانون الجزائري

فهو يمثّل الإطار من المسلّم به أنّ الدستور يعتبر أسمى معيار قانوني على الإطلاق، 
ه يرسم تصور عام عن فلسفة الدولة لأنّ ، 15المرجعي بالنسبة لسائر التدابير القانونية الأخرى

 .بتضمينه الأحكام القاعدية والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الدولة

ونية لمبدأ الشفافية في الجزائر لا خلاف عليه تدني القيمة القان فإنّ  على هذا الأساس،
ساتير نظام الحزب فد ،الدولة التي عرفتهاالمختلفة الوثائق الدستورية مبكرا في بحكم عدم إقراره 

السائد والحفاظ على الحكم  نظامدرا ايديولوجيا وسياسيا لشرعنة الواحد اكتفت بكونها مص
ات مندمجة إذ ركزّت القواعد الدستورية في تلك الحقبة جلّ اهتمامها على إنشاء مؤسساستمراريته، 

دون إيلاء العناية  وبالتالي كانت الإدارة آنذاك مسيرة سياسيا، ،16 بعضويا ووظيفيا في الحز 
وما تؤسس عليه تلك الروابط من حوار وتبادل مة التي تراعي فن معاملة الجمهور، للعلاقات العا

ولّد فراغا دستوريا تجلى في استبعاد دسترة هذا ما المعلومات وايصالها إلى المواطن بصدق وأمانة، 
عن الجمهور ة منفصلا أنتج إدارة ، كم(الفرع الأول)مبدأ الشفافية خلال فترة الأحادية الحزبية 

، 17في منتصف الثمانيناتلات التي ساهمت في تفاقم أزمات الدولة ميّزتها العديد من الاختلا
 الأمر الذي نتج عنهدفعت بالسلطات العليا إلى الاهتمام بالمكانة الدستورية للجهاز الإداري، و 

تدابير الشفافية الإدارية وكفالتها تبني يجابية مهّدت لمؤشرات ادساتير التعددية الحزبية  تضمين
 .(الفرع الثاني)دستوريا 

                                                           
قانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، معهد الحقوق رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير ال - 15

 .92. ، ص2112والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
ية الحقوق، جامعة بن عيشة عبد الحميد ، العلاقة بين السياسة والإدارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كل -  16

 .22 .، ص2191الجزائر، 
السمة المشتركة التي تميزت بها الدساتير الجزائرية الأربع التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال، أنها كانت توضع إنّ  - 17

فشار عطا الله، الدساتير : للتفصيل في تلك الأزمات راجع. البلاد في فترات واجهتها لمعالجة الأزمات السياسية التي
 .2129فا للوثائق، قسنطينة، ، أل( 2121 -9122) الجزائرية وتعديلاتها 
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  :الأول الفرع
 غياب مرجعية دستورية لمبدأ الشفافية في ظل الأحادية الحزبية

بالتكريس الضئيل وشبه مرحلة الأحادية تميّزت الإصلاحات الإدارية الدستورية خلال 
رادة سياسية للخوض في  ذلك، لأنّ عصب تفكير الفئة المنعدم، وهذا راجع لعدم وجود رغبة وا 

الحاكمة في ذلك الوقت كان محصورا في استكمال بناء الدولة وتوظيف الشرعية التاريخية والثورية 
، وأمام زائرية آنذاك بأدنى قيمة دستوريةلم تحظ الإدارة الجف، 18لتعبئة الجماهير حولها وتوحيدها 

مبدأ شفافية الإدارات العمومية،  تبنيهذا الوضع كان من المنتظر نفور المؤسس الدستوري من 
لاسيما أنّ هذا المبدأ يندرج ضمن المفاهيم الحديثة والمتطورة التي أفرزها نظام الحكم الراشد، فهو 

وحتى في إطار  ،(أولا) 9122بهذه الميزة يعدّ عنصرا دخيلا بين الأسس التي بني عليها دستور 
نطاق حقوق في وكذا  ،مجال التنظيم الإداري الذي استحدث طفرة جديدة في 9122دستور سنة 

 .(ثانيا)وواجبات المواطنين اتجاه الهيئات الإدارية، ظلّ مبدأ الشفافية مستبعدا في كنف قواعده 

 3693إغفال تكريس مبدأ الشفافية في دستور :أولا

الإدارة العمومية من أي مكانة دستورية صريحة كانت  912219جرّد الطرح الدستوري لسنة 
ية، فإلى جانب قلّة مواده، لم تعترف هذه الأخيرة بوجود جهاز إداري يستمدّ مقوّماته من أو ضمن

منه الذي تضمن إشارة عابرة لاحتواء الدولة على  1القواعد الدستورية السارية، ما عدا نص المادة 
تتكون :" من خلال نصه على "  بالمجموعات الإدارية "ما سمّاه المؤسس الدستوري آنذاك 

تعتبر البلدية أساسا . هاتجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصاال
فقد حرصت نصوصه على تأسيس قاعدة دستورية  ."جتماعيةترابية والاقتصادية والاللمجموعة ال

في متينة تبُنى على أساسها فكرة الدولة القومية التي تسيطر على نشاطات الجماعات والتنظيمات 
 .مختلف المجالات

                                                           
، 4عدد ، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، "الأسباب والعوائق: العملية الديمقراطية في الجزائر"مجدان محمد،  - 18

 . 24. ، ص2194، 2مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، جامعة الجزائر
19  -  Constituition Algérienne du 8 septembre 1963, J. O. R. A, N° 64, du 1 septembre 1936.

 



 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
15 

دارة داخل الجهاز الإ للأحادية الحزبية كفيلا باندماجالمتجذر  الدستوري تأصيلكان ال
ظمة لها إلى هيمنة الحزب الواحد، مما ت بذلك الهيئات العمومية والقوانين المنالسياسي، وخضع

يمتاز بالتناقض ، لأنّ هذا المبدأ 20مبدأ الشفافية على مستوى النصوص الدستورية تغييب نتج عنه
، بيد أنّ الشفافية الإدارية تقوم على التمييز بوضوح بين 9122مع الايديولوجية التي تبناها دستور 

وفقا لآليات والأدوار الإدارية  القطاع الحكومي وباقي القطاعات، وبموجبها تحدد الأدوار السياسية
 .21لف مستويات الحكومةمخت مضبوطة يطلع عليها الجمهور، وتحدد فيها المسؤوليات بين

، ةكانت تحبّذ الدمج المطلق بين شتى الأجهزة الحكومي 9122بينما الفلسفة الدستورية لعام 
ضمان الدستور لبعض الحريات التي تسمح بإذاعة المعلومة وكشفها كحرية وما يؤكّد ذلك هو 

بمبدأ وحدانية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وأقرن ممارستها بشروط، أهمها عدم المساس 
، كما أنّ تلك الحريات لا تخدم كثيرا شفافية الإدارة اتجاه المواطن لأنّها تتعلق بحقوق 22الحزب

 .حق طلب المعلومة الإدارية  والوصول إليها بكل بساطة وتلقائيةفراد مهنية مقيّدة ولا تتيح للأ

للجمهورية الجزائرية  إنّ غياب تكريس دستوري ينظم شفافية المحيط الإداري في أوّل دستور
 التعليمات الإدارية التي تلزم الهيئاتو المستقلّة عبّد الطريق إلى انعدام وحدة التصور في القوانين 

علنية وواضحة سواء في تعاملاتها مع المواطنين، أو في علاقاتها العمومية بانتهاج وتطبيق تدابير 
وين ، الأمر الذي أسفر عنه تك23ت بينهممع الموظفين الذين يواجهون صعوبات في تدفق المعلوما

 .دها الخاصة خارج نطاق المشروعية، نظرا لاتساع سلطتها التقديريةتصنع قواعإدارات عمومية 

                                                           

 الأنباء التماس"حق كل فرد في  كفلرغم أنّ المؤسس الدستوري تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان  20 -
لان العالمي لحقوق من الإع 91انظر المادة  ،."دللحدو  اعتبار ودونما وسيلة بأيَّة الآخرين، ونقلها إلى وتلقِّيها والأفكار

، وافقت عليه الجزائر عن طريق دسترته في 9149ديسمبر  91الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يوم 
 .9122سبتمبر  91، صادر بتاريخ 24عدد ج . ج. ر .، ج9122من دستور  99المادة 
عدد ، اقتصاديةمجلة دفاتر ، "تحقيق أهداف التنمية المستدامةالحوكمة والموازنة العامة للدولة ل"واضح عبد العزيز، بل 21 -
 .929. ، ص2192، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجلفة، 4

22 
 - Articles 16, 22 de  la constituition Algérienne du 8 septembre 1963, Op, Cit. 

23  - BOUHOUCHE Ammar, « Public administration in Africa: the case of Algeria », The 

Algerien journal of political studies, N° 2, Ecole nationale superieur de sciences politiques, 

Alger, , 2014, p. 116. 
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على هذا الأساس، تميّزت الإدارة بالسلطوية، مستغلة في ذلك نفوذها البيروقراطي لإخفاء 
الأمر الذي ، 24والكاملةمات الدقيقة المعلومات التي تضر بها، فضلا عن بخلها في إعطاء المعلو 

 . مطالب المواطنين وحلّ مشاكلهم حال دون تحقيقو جتماعي، إلى انعزال الإدارة عن واقعها الاأدى 

أكثر من ذلك، خلق هذا الوضع مجالا إداريا مغلقا تنعدم في إطاره كل وسائل الاتصال 
التسلط عليها  نماذج من العلاقات طغىفرض بموجبه بين الإدارة والمواطن، وتكثر فيه الحواجز، وت

، وتكلّلتها سلسلة من الإجراءات المعقدة التي تعرقل المصالح الحيوية 25واللامبالاة والاحتكار
 . للمواطنين

العنصر البشري  فسادإلى  9122أضفى كذلك انعدام التأطير الدستوري لمبدأ الشفافية سنة 
بارات السياسية دون المعايير الموضوعية في اختيار دارات العامة، بفعل الاستناد إلى الاعتللإ

الموظفين، إذ كان للموقف السياسي الذي يتبناه المترشح إلى الوظيفة العمومية الأثر البالغ في 
الوصول إليها، لاسيما إذا تعلّق الأمر بالوظائف العليا التي تتطلب درجة عالية من التجانس 

  .26تلك الوظائف رهن تقدير وتحت تصرف الحكومةوالولاء للسلطة الحاكمة، فقد وضعت 

ن لم يُعمّر طويلا، إلّا أنّ ايديولوجيته 9122وعليه، يلاحظ أنّ الدستور الجزائري لسنة   وا 
إعاقة التنمية الإدارية التي لا  في ساهم ذلك، فقد دات الإداريةمختلف الوح فيها ترسخت مبادئ

تبني مبدأ الشفافية كركيزة أساسية تسهم في  وكذا عدم، 27 يمكن تحقيقها في ظل ترسّخ ثقافة الفساد
 .28تحديث ثقافة تسيير المرفق العام

                                                           
24 -  BAUBY Pierre, «  Valeurs, objectifs et gouvernance des services publics : Refonder 

l’action publique », RAFIP, N° 3, Faculté des études économiques, commerciales et de 

gestion, Université Tlemcen, 2013, p. 49. 
 .221. بن عيشة عبد الحميد، المرجع السابق، ص - 25
 .229. بودريوة عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 26
، 2192ي الدولي ومكافحة الفساد، ترجمة محمد كمال، دار الكتاب الحديث، القاهرة، آلان لارسون، الاقتصاد السياس - 27
 .249. ص

28  - SAYAH Jamil, Droit administratif, 2
ème

 édition, Studyrama, Paris, 2007, p. 147. 
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 3699تهميش مبدأ الشفافية في دستور  :ثانيا

، عندما 9122مقارنة بدستور  9122لا يمكن إنكار القفزة النوعية التي عرفها دستور 
مبدأ اللامركزية، فضلا عن  عمل على تقليص فارق الهوة بين الإدارة والمواطن من خلال تبنيه

، كما أن استقراء قواعده يبرز اعتكاف واضعي 29ضمانه المساهمة الشعبية في التسيير الإداري
تلك الوثيقة الدستورية على بعض الأسس التي تدخل ضمن الأطر المنضوية في مفهوم الشفافية، 

، وكذا سؤوليات الدولةالشعب وعند تولي مويتجلى هذا في اشتراط مقياس النزاهة لدى ممثلي 
 كان قاصرا، لكن الاعتماد على تلك الركائز 30تخصيص أهداف المراقبة في تسيير النظام بوضوح

 .حق في الإعلام والاطلاعالالتحفظ عن إقرار  بفعل ترسيخ مقوّمات الشفافية اتجاه المواطنعن 

ن أدنى مبرّر بدو الاعتراف بحق النفاذ إلى المعلومة  هتغييب  9122دستور  يؤخذ على
، حيث احتفظ 9122مقبول، لأنّ هذا الأخير استلهم مبادئه واستراتيجياته من الميثاق الوطني لسنة 

العقيدة السياسية، لكن من ناحية منظور علاقة الشفافية التي ينبغي أن تربط و  بنفس التوجه
جاء على إثر النقاش المواطن بالجهاز الإداري، خاصة أمام التنديد بمحاربة البيروقراطية الذي 

نشاء كتابة الدولة  حول المشروع التمهيدي للميثاق، أين قامت رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق وا 
، فإنّ المؤسس الدستوري اختزل جلّ الأحكام المنوّه إليها في 31للوظيف العمومي والإصلاح الإداري

مبادئ تميّزت بالدّقة والجرأة ر إقراب الأخيرحيث انفرد هذا  والمرسخة لأطر الشفافية، 9122ثاق مي
بضمان الدولة الاشتراكية لكل المواطنين  " : في تكريس مبدأ الشفافية اتجاه المواطن، فقد صرّح

، ويعتبر هذا 32".الحق في إعلام كامل وموضوعي سواء بالنسبة للقضايا الوطنية أو الدولية

                                                           
ر دستور ، يتضمن إصدا9122نوفمبر  22، مؤرخ في 12-22أمر رقم  22، 22، 24، 24، 9، 2المواد  :انظر - 29

، معدل بموجب قانون 9122نوفمبر  24، صادر بتاريخ 14ج عدد . ج. ر. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج
، ومعدل بموجب قانون 9121جويلية  91، صادر في 29ج عدد . ج. ر. ، ج9121جويلية  2، مؤرخ في 12-21رقم 
 .9191جانفي  94، صادر في 2 ج عدد. ج. ر. ، ج9191جانفي  92، مؤرخ في 19-91رقم 

 .المرجع نفسهمن  994، 29، 1انظر المواد  - 30
 .42. ، ص9114الجزائر،  وسماح محمد أمين، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،ب - 31
في  ، صادر29ج عدد  .ج .ر .، يتضمن نشر الميثاق الوطني، ج9122جويلية  4، مؤرخ في 42-22رقم  أمر - 32
 . 192. ، ص9122جويلية  21



 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
18 

، بحيث 33المعلومات الدقيقة في مواقيتهاالتصريح بمثابة تعميق لعناصر الشفافية التي تشترط توافر 
تتصف بالشمول والوضوح والحداثة، وتتطلب إفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات 

 .34الضرورية، وهو ما يتطلب أن تنشر بعلانية ودورية

إنجاز المهام الوطنية الكبرى والمساهمة الجماعية في " أنّ  ندّد الميثاق في السياق ذاته
مية المجتمع الجزائري يفرضان تسخير كل الوسائل لإعلام المواطنين إعلاما كاملا وتبصيرهم تن

وتقوية دوافعهم، مما يقتضي أن يتوسع في المستقبل الحرص الدائم على الموضوعية، وهكذا يتأكد 
 . 35"الحق في إعلام جيد لشعب يقيم الدليل القاطع كل يوم على نضجه وحسّه المدني

نظام المراقبة الشعبية على أجهزة الدولة بما فيها  9122لميثاق الوطني لسنة كذلك ا فرض
الأجهزة الإدارية، وحصر غايتها المثلى في توفير المعلومات التي من شأنها أن تضفي إلى تحسن 

وجوب عدم إخفاء ": الشفافية ضمنيا بنصه علىمبدأ  تبنىإذ  عام في تسيير الإدارات والمؤسسات،
كات لاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا التسيير والتصرف في ممتل ".الدولة عن الجماهيرأي شيء في 

قتصادية للأمّة، لأنّ هذه القضايا لا يمكن معالجتها في نطاق الشعب أو أي مساس بالثورة الا
ط المعاقبة الشديدة على مغلق، بل لابد أن تخضع باستمرار لتحري الجماهير الشعبية، وأن تسلّ 

خالفات على مرأى ومسمع من الجميع، وبهذا يكون الميثاق قد ألّم بكل أبعاد الشفافية الممقترفي 
 .36من أمانة، صدق، إخلاص وعدالة

، استهدف الميثاق ترشيد الخدمة العمومية من خلال النص على ضرورة جعل أبعد من هذا
البيروقراطية، والعزم  المواطن الجزائري واعيا، وكذا عبر الإشادة بوجوب التخلص من كل مخلّفات

على بناء إدارة جديدة، تنتهج سبل واضحة يتفهمها الجميع، مع تحديد الطرائق الكفيلة بتحقيق ذلك، 
                                                           

، 2111، الرويبة، بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال -  33
 .29. ص
، (2191-2111)دراسة حالة الجزائر : فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحدّ من الفقر شعبان - 34
، 2قتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر خصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية، تروحة دكتوراه في العلوم الاأط

 .991، 911. ، ص2192
 . 199. ، يتضمن نشر الميثاق الوطني، مرجع سابق، ص42-22رقم  أمر - 35
 .992. ، ص2192وضياف عمار، شرح قانون الولاية، جسور، الجزائر، ب - 36
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ورسم آفاق العمل الشامل في المستقبل، وهذا ما يتطلب التوضيح  الدقيق لإزالة كل لبس، والقضاء 
، لذا الضرورية للمواطنين وتطويرهاات على الشكوك، ودعم التنظيمات الهادفة إلى تلبية الحاجي

يجب أن تحارب كل التصرفات البيروقراطية بكيفية حازمة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك 
  .37تلك الأساليب القانونية تطغى على المفهوم النبيل والدقيق للخدمة العمومية

، فرغم تشبّته بفكرة ركائز الشفافيةبلورة ي يجابية فالا هإسهامات 9122على ميثاق  شهديُ 
الحزب الواحد إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من تعزيز مبدأ الشفافية، فقد كان الوثيقة الدستورية الوحيدة التي 
طوّرت الصيغ الدستورية لحق المواطن في الإعلام، وحرص على ترسيخها بشكل دقيق وواضح، 

أحكامها وتفسيرها لصالح سلطتها  بعيدا عن الغموض والإبهام الذي يفسح المجال للإدارة في تأويل
ت الخدمة العمومية بعين التقديرية، واهتم أيضا بجوهر الإصلاح الإداري، لأنّ مبادرته أخذ

 .الاعتبار

علاوة على هذا، عبّر الميثاق عن إرادة الثورة في تسيير البلاد ضمن نطاق النظام  
لراهنة، بحكم التطورات والمستجدات امواءمة  السلطة على عزم، وهو ما يستنبط 38والوضوح والرشاد

ك من خلال التأطير ، لذا عمدت إلى إرساء أقوى دعامة في ذلالإداري نظامتفطنها إلى ترشيد ال
 .الشفافية الدستوري لآليات

جمّدت  9122ميثاق أحكام أنّها لم تجسّد على أرض الواقع، لأنّ  الأحكام يؤخذ على هذه
حق المواطن في  ألغىالذي  9122ة قصيرة جدا صدور دستور عقبه بفتر قد في بدايتها، مادام 

النفاذ إلى المعلومة، وجعل الإدارة الجزائرية تحتفظ بالخصوصية نفسها في التعامل مع المواطنين، 
ات وعدم وضوح القرارات، والتباطؤ حيث واصلت العمل بالروتين الإداري المتمثل في كثرة الإجراء

آفة البيروقراطية التي تصلّب ام بالخدمة العمومية، الأمر الذي دعّم في أداء العمل وعدم الاهتم
 . يفرضها منطق السرية والكتمان اللصيق بالإدارة العمومية في أصولها

                                                           
 .199، 914، 912.ص، ص ، يتضمن نشر الميثاق الوطني، مرجع سابق42-22رقم  أمر - 37
 .من المرجع نفسه 192. ص انظر - 38
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فالإصلاح الإداري يجب أن يستمد خارج البيروقراطية، هذه الأخيرة التي غدت ظاهرة طبيعية 
ر للجهاز الإداري يتعيّن أن يصاحبها الاهتمام ، كما أنّ إعادة الاعتبا39رغم محاولات الإصلاح

ه دستور عمومية، وهو الإجراء الذي أغفلبالإطار القانوني للعنصر البشري على مستوى الإدارات ال
قانون الوظيف العمومي ضمن الصلاحيات المحددة للمجلس الشعبي لعدم إدراجه  نظرا، 9122
المستقلة لرئيس الجمهورية، وبالتالي ظيمية التنمن اختصاص السلطة ، هذا ما يصنفه 40الوطني

، مما يضفي عليه طابع الغموض وعدم الاستقرار، فينعكس ذلك أحاديتصبح معالجته ذو تصور 
سلبا على تصرفات الموظفين من خلال امتناعهم عن منح المعلومات والوثائق الإدارية للمواطن 

 .أو فقدانه بسبب التخوّف من زعزعة منصبهم الوظيفي

البيروقراطية والحواجز الإدارية المصطنعة، فأعطى هذا  الممارساتلى إثر ذلك، تضاعفت ع
، وترجمت هذه الاختلالات في إضعاف سلطة الدولةبعدا سياسيا قد يؤدي إلى  المناخ الإداري

مظاهر سلوكية لدى المواطن، منها ضعف الحسّ المدني وروح المواطنة، لذا شرعت السلطة 
ة الثمانينات في محاولة النهوض بالأداء العمومي، وذلك عبر توالي إصدار جاهدة منذ بداي

 .نصوص قانونية واعتماد هيئات متخصصة في تحسين التعامل الإداري مع المواطنين

  :الثاني الفرع
 التعددية الحزبية مرحلةتأخر بروز مؤشرات مبدأ الشفافية في 

جزائرية في نهاية الثمانينات، من إنّ التجربة الديمقراطية الرائدة التي عبّرت عنها الدولة ال
خلال ردّتها عن الفكر الأحادي الشمولي ودخولها مرحلة التعددية الحزبية والإصلاحات الدستورية 

تبني ب كانت كفيلةنحو الفصل بين العمل السياسي والإداري،  انتقالهاوالمؤسساتية، خاصة عند 
ام الجمهور، لأنّ الخيارات المحورية التي الدستوري لمبدأ انفتاح الإدارة وانشراحها أم المؤسس

يجة الدور المفصلي الذي حركته مواقف الرأي العام اتجاه كانت نت بادرت بها سلطات الدولة

                                                           
39- 

BOUABDELLAH Mokhetar, L’experience algerienne du contentieux administratif : étude 

critique, Thèse de doctorat d’Etat en droit, Faculté de droit, Université de Constantine, 2005, 

p. 412. 
 .، مرجع سابق9122الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من دستور  949انظر المادة  - 40
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العلاقات العامة السائدة آنذاك، بسبب استئصال جوهر هذه الأخيرة التي كان من الأجدر أن تبُنى 
 .واسطة وسائل الإعلام والاتصال والتبليغ المختلفةعلى أساس التفاعل المستمر والتأثير المتبادل ب

لذا كان من المفروض أن تكون أولى خطوات السلطة الحاكمة في بداية الخيار  
التأسيس الدستوري لإدارة متينة لا يشوبها ما يضفي اللبس على مسارها الخدماتي، هو  الديمقراطي

، لكن ما يلاحظ أنّ دسترة الإداري فر شفافية محضة في العملوذلك بالتنصيص على وجوب توا
هذا الإجراء استغرق دهرا آخر من الزمن في عهد الانفتاح السياسي، حيث تجاوزه دستور سنة 

 (.ثانيا)إلى غاية تعديلاته الأخيرة  9112، ولم يفصح عنه دستور (أولا)بدون مبرر  9191

 3696التغاضي عن مبدأ الشفافية في دستور  :أولا

ول الجزائر عهدا جديدا ومغايرا بعدما أنبأت عن فشل النهج لدخ 919141يؤرخ دستور
السلطة الحاكمة بموجبه حزمة من الإصلاحات التي بلورت فيها عديد  أدخلتالسياسي المغلق، إذ 

القيم الديمقراطية من تعددية، تغيّر دور الدولة، وعولمة حقوق الإنسان والمواطن، كل هذه الأركان 
كانت قد هيّأت الأرضية المناسبة لتشجيع  13142- 88لمرسوم رقمدستورية بتضافرها مع اال

 .الإقرار الدستوري لمبدأ الشفافية الإدارية

يتبيّن تجاهل هذا الأخير لمبدأ شفافية الإدارات  9191غير أنّه بتمحيص أحكام دستور 
لومة كأهم الاعتراف بحق النفاذ إلى المع هالعمومية، حيث لم يتم التصريح به، فضلا عن استبعاد

ستور قرينة دستورية من شأنها ترقية المكانة المعيارية لذات المبدأ، على الرغم من وصفه بد
، كونه وسّع من دائرة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وذلك من خلال تأكيده "القانون والحريات"

طن في تدبير الشأن مرارا على أهم الحقوق التي تقترن مع آلية الشفافية وهي حق مشاركة الموا
: كالآتي 92العام، حيث ضمنّه المؤسس الدستوري في الديباجة وأعاد التنصيص عليه في المادة 

                                                           

، مؤرخ في 99-91رسوم رئاسي رقم ، صادر بموجب 9191لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور   - 41
، 11عدد ج  .ج .ر .، ج9191فيفري  22بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  ، يتعلق9191فيفري  29

 .9191مارس  19الصادر بتاريخ 
42
، 22ج عدد  .ج .ر .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج9199جويلية  4، مؤرخ في 929-99مرسوم رقم  - 

 .9199جويلية  2صادر في 
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". يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"
ين والمواطنات في تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطن: "التي تنص 21وكذا المادة 

الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق دون تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة 
 ". جتماعية، والثقافيةالفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاالجميع 

من البديهي أنّ إشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومية يقتضي خلق علاقة طردية بينه 
بحصد معارف بين هيئات الدولة يكون قوامها التدفق الحرّ والمستمر للمعلومات، مما يسمح له و 

، لذا كان من الأولى 43ندماج في فضاء النقاش والحوار واقتراح حلول بديلةوتكوين آراء تؤهله للا
ضمان حق المواطن في الاطّلاع  وترصد نشاط الوحدات الإدارية إلى  9191في دستور سنة 

 .ب مشاركته في تسييرها حتى لا يفرغ التدبير الأخير من محتواهجان

تأسيسه لسبل حاول إرساء دعائم دولة القانون من خلال  9191على الرغم من أنّ دستور 
، فضلا عن اهتمامه الانتقال نحو نظام ديمقراطي تحكمه مقوّمات الرشادة والإصلاح السياسي

قواعد قانونية تعبّر يضم دأ الفصل بين السلطات، إلّا أنّه لم بتقريب الإدارة من المواطن، وتبنيه مب
أنّ كل  : "عن حقيقة الإصلاحات الإدارية بما يتلاءم والإصلاحات السياسية، وفقا للمبدأ القائل

تنظيم ، فقد كان بعيدا عن 44" نموذج ديمقراطي يمنح دور ومكانة مختلفة للإدارة كما للمواطن
 .يةشفافية المعاملات الإدار 

لم تكن نابعة عن قناعة سياسية للنخبة  9191أنّ إصلاحات عام هذا الموقف أكدّ  
، فدستور 45الحاكمة، بل كانت أمرا مفروضا أفرزته القطيعة والتضاد بين واقع الدولة والمجتمع

جاء بعد وتيرة من الإصلاحات التي عصفت بالجهاز الإداري وأرغمته على اتخاذ منحى  9191
فتاحا وتطلعا، يذكر منها مبادرة وزارة الداخلية التي لعبت دورا هاما في هذا الإصلاح آخر أكثر ان

                                                           
43

 - CHEVALLIER Jacques, «  Le mythe de la transparence administrative », Op Cit, p. 244. 

44
قانون العام، كلية غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع ال - 

 .21، 29. ، ص2191الجزائر،  الحقوق، جامعة
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "تورية وبناء الحكم الراشد في الجزائرالإصلاحات السياسية والدس"كمال،  تيميزار - 45

 .29. ، ص2194، جامعة خنشلة، 4عدد 
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، والذي قدمته للحكومة للنظر فيه في " قراطية مظاهر ورهاناتو ر بي "بمناسبة الملف المعنون 
واحتوائه على عدّة منشورات أعقبتها جملة من التعليمات التي تضمنت  24/99/9192اجتماع 

، وبالتالي لم يكن هناك مبرر يفسر إهمال القواعد الدستورية لإلزام 46يز صورة الإدارةضرورة تعز 
، بل أصبحت ضرورة ملّحة في الجميعالإدارة بوجوب إتاحة المعلومة الإدارية وجعلها في متناول 

 .ظل تذمر الشعب وسخطه من الجمود والضبايبة الإدارية المعمول بهما في الدولة

 3669 ية لعاملدستور ا الوثيقةائز الشفافية في تكريس تدريجي لرك :ثانيا

في ظروف عصيبة ميّزها فراغ دستوري ومؤسساتي، فرض سيادة  911247جاء دستور 
نأت  9119المؤسسات الانتقالية في الدولة، فالتوترات السياسية التي عرفتها الدولة ابتداء من سنة 

اجها في أغلب البرامج الحكومية المتعاقبة بالحكومة عن تطبيق برامج الإصلاح الإداري التي تم إدر 
منذ نهاية التسعينات، واقتصر نشاطها ميدانيا على الحفاظ على الأمن، هذا ما أظهر عجز 

 .48 الفساد بسبب البيروقراطية الجامدة تداعياتالسلطة الحاكمة عن محاصرة 

ز بذلك ، واجتا9191كآلية لتنقيح دستور  9112في خضّم هذه الأوضاع، وضع دستور 
المؤسس  أطلقالفراغ الدستوري الذي اعترى هذا الأخير في المجال الإداري خاصة، حيث 

عتراف دستوريا بمبدأ الاجملة من الأطر الدستورية التي استتبعت لاحقا  9112الدستوري سنة 
 .الشفافية الإدارية

                                                           
46
 .41. ص بوسماح محمد أمين، المرجع السابق،: للتفصيل فيها راجع - 
47
، مؤرخ 429-12، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 9112لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور  - 
 .ج .ر .، ج9112نوفمبر  29، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 9112ديسمبر  12في 

 .ج .ر .، ج2112أفريل  91، مؤرخ في 12-12، معدّل بموجب قانون رقم 9112ديسمبر  19، صادر في 22ج عدد 
، 22ج عدد  .ج .ر .، ج2119نوفمبر  94ؤرخ في ، م91-19، وبقانون رقم 2112أفريل  94، صادر في 24ج عدد 

، صادر في 94ج عدد  .ج .ر .، ج2192مارس  2، مؤرخ في 19-92، معدل بقانون رقم 2119أفريل  92صادر في 
، 442-21بمرسوم رئاسي رقم ، معدل ومتمم (42ج عدد  .ج .ر .، ج2192أوت  2استدرك في ) 2192مارس  12

 .ر .ج، 2121ستفتاء أول نوفمبر عديل الدستوري، المصادق عليه في اق بإصدار الت، يتعل2121ديسمبر  21مؤرخ في 
 .2121ديسمبر  21، صادر في 92عدد ج  .ج

48  - DIFALLAH Akila, Op Cit, p. 140. 
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العمومية بالإبقاء على حق مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  9112لم يكتف دستور 
منه، إنّما انفرد إلى جانب ذلك بمنحه  29، والمادة 92، 94، 94بموجب ديباجته وكذا المواد 

مكانة دستورية مميّزة للجهاز الإداري، والتي كانت مشجّعة على تطوير تدابير الشفافية الإدارية 
منه التي  22مادة رغم التأخر الدستوري في إقرارها، إذ كفل لأوّل مرة مبدأ حياد الإدارة في ال

فضلا عن تسليطه رقابة شعبية تمارسها المجالس ". عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون : " تنص
، وأخرى قضائية يضطلع بها القضاء الإداري الذي 49المحلية المنتخبة على الأعمال الإدارية

ام تشكل أنجع وأرقى ، فهذه الأحك50استحدثه هذا الدستور من خلال تبنيه نظام الازدواجية القضائية
 .قانوناالضمانات الدستورية التي تصون حق المواطن في الإعلام الإداري المكرس 

أكثر من ذلك، امتدت مؤشرات الشفافية إلى أعلى مركز قانوني في الدولة والمتمثل في 
وجوب تقديم تصريح علني  9112من دستور  22رئاسة الجمهورية، حيث اشترطت المادة 

 .العقارية والمنقولة بداخل الوطن وخارجه لكل شخص يترشح  لذلك المنصببالممتلكات 

محاولة قيّمة للتوجه نحو إضفاء  9112تعتبر المساعي الدستورية التي طرحها دستور 
جازة،  خاصية الشفافية على علاقة الإدارة بالمواطن، فرغم ما تميزّت به تلك الجهود من قصور وا 

جوانب الإدارة العمومية، دون أن تستهدف مباشرة تحويل هذه كونها انصبت على إصلاح بعض 
الأخيرة إلى إدارة شفافة ومكشوفة، إلّا أنّ هذه المبادرة توّجت بضمان التعديل الدستوري الصادر 

الذي وسّع من بعض الدعائم  2121، كما أعقبه تعديل (3)لحق النفاذ إلى المعلومة  2192في 
 .(2)الأخرى لمبدأ الشفافية 

 2539ضمان حق النفاذ إلى المعلومة في التعديل الدستوري لعام  .3

 من شأنها تجسيدالعديد من المظاهر والمؤشرات التي  2192التعديل الدستوري لعام  رسّخ
عن وثبة قانونية متميّزة في المسار  من خلالهأنبأ المؤسس الدستوري شفافية التسيير العمومي، إذ 
لى دسترة حق النفاذ إلى المعلومة عمد إ كونهت الدستورية الجزائرية، التاريخي الذي شهدته التعديلا

                                                           
 .، مرجع سابق9112لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور من  941المادة  -  49
 .مرجع نفسهمن ال 942المادة  -  50



 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
25 

الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات  : "منه التي تقضي 49بموجب نص المادة 
 .ونقلها مضمونان للمواطن

لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة 
 .بمقتضيات الأمن الوطنيللمؤسسات و 

 .51"يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق

التي وردت بها المادة المدونة أعلاه، أنّ الإقرار الدستوري لحق النفاذ  يفيد تحليل الصياغة
عتمدها المؤسس الدستوري والتي ، بفعل المصطلحات التي ا52إلى المعلومة جاء معمّقا ورصينا

يتجاوز مفهومها مجرد الحق في  "الحصول، نقلها " قيلة، فعبارات حملت في طياتها مدلولات ث
في أخذ المعلومات، مع أحقية  طلاع على المعلومات في عين المكان، إنّما تدل على الحقالا
                                                                                  .لهااو تد

ا بآلية 2192توري لعام التعديل الدسارتقى فعلا  ، 53الشفافية إلى حق مكفول دستوري
  ويسجل هذا التكريس مدخلا رئيسيا لبلوغ الإدارة الجزائرية عهد الانفتاح والحوكمة الإدارية، لأنّ هذا
 .54الإجراء من شأنه إعادة التوازن للعلاقة غير المتكافئة بين الإدارة والمواطن في مجال المعلومات

الي ليس سوى آلية من آليات الشفافية، وبالت إلى المعلومة نّ حق النفاذيجب التوضيح أ
بشأن  ذات التعديلإليه  لم يتحقق بعد، باستثناء ما أشار كمبدأ دستوريلايزال تكريس فكرة الشفافية 

                                                           
 .مرجع سابق، 9112لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور من  49المادة  - 51

في الدستور تأثيرا بالغا على المجال الممارساتي للحق الدستوري المعني،  طريقة النص على الحقوق والحريات تؤثر52 - 
 :للتفصيل في ذلك راجع

- ALHAJ EMBARAK Husam, La séparation des pouvoirs dans le monde Arabe: étude 

comparative des experiences du Maroc, de l’Algérie, la Tuinisie, la Libye et l’Egypte,Thèse 

de doctorat en droit public, Faculté de droit et science politique, Université Nanterre, Paris, 

2018, p.324. 
هذا التكريس الدستوري مدعما برأي المجلس الدستوري الذي أكدّ على دستورية مختلف تلك الحقوق والحريات  جاء - 53

ية والحكامة ، والتي تعتبر مقوّمات فاعلة في ترسيخ مقتضيات الشفاف2192المضافة بموجب التعديل الدستوري لسنة 
، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل 2192جانفي  29م، مؤرخ في /ت د.ر 19/92رأي رقم  :انظر .الجيدة

 .2192فيفري  2، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .الدستوري، ج
54   - DEKKAL Mouloud, « Démocratie participative et citoyenneté », Revue Algérienne des 

études politiques, N° 1, Ecole nationale superieur de sciences politiques, Alger, 2015, p. 118. 
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تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم  : "التي تنص على 912نتخابية في نص المادة العملية الا
، وكذا تعبير المؤسس الدستوري عن كفالته لشفافية المال "بات بإحاطتها بالشفافية والحيادالانتخا

 .55العام من خلال إناطة هذا الدور لمجلس المحاسبة

لى من المؤسسات الاستشارية التي تسعى إ اعدد 2192لعام التعديل الدستوري أيضا أنشأ 
ناهيك عن اهتمامه بأهم مظاهر  ،56داريحق الولوج الإ ترقية حريات وحقوق المواطنين ومنها

 الشفافية على المستوى المحلي من خلال تكليف الدولة بتشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى 
تزام التصريح بالممتلكات من قبل جميع الموظفين الساميين في جماعات الإقليمية، وكذا إقراره الال

 .57ي مجلس أو هيئة وطنيةالدولة، والمنتخبين المحليين، والمعينين ف

 غاية مدعّمة بأطر متنوعة:  2525مبدأ الشفافية في التعديل الدستوري لسنة  .2

صرّح المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل الأخير بفكرة الشفافية في تسيير الشؤون 
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، " :  من الدستور التي تنص على 1العمومية من خلال نص المادة 

طوي عليه هذا لا يسوغ إنكار ما ين. 58"ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ....ايتهاغ
إلّا أنّه يتعيّن عدم الإغفال عن ، نفتحة مقارنة بالتعديلات الآنفةيجابية مالإقرار من مبادرة ا

يُفرض ، فالمؤسس لم يتبنَ فكرة الشفافية كمبدأ 59الوارد في تلك المادة استنطاق جوهر التنصيص
بصفة إلزامية على جميع مؤسسات الدولة بكافة ما ينضوي في إطاره من حقوق وآليات متباينة، 

ختارها الشعب، هذا ما يجرد وجوب إنّما جعل من الشفافية مجرد غاية تجتبيها المؤسسات التي ي
حصر تلك  تنويه إلى أنّ ال كما يجدر. فية من القوة الإلزاميةنصياع هذه الأخيرة لمعايير الشفاا

من شأنه التضييق من مجال الشفافية، لأنّه الأشمل " المؤسسات التي يختارها الشعب " الغاية في 
                                                           

 .، مرجع سابق9112لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور من  912، 914انظر المادتان  - 55
دارية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كسلطة إ وتتمثل تلك الهيئات - 56

 .من المرجع نفسه 214-919المواد .  جتماعيدي والاقتصامستقلة، والمجلس الوطني الا
 .المرجع نفسهمن  22المادة  - 57
 .المرجع نفسهمن  1المادة  - 58
داتها، ووضوح أسلوبها ر لأنّ القاعدة الدستورية من حيث بنائها المادي تعتمد على متانة تراكيبها وخصوصية مف - 59

 .919. ، ص2111الحلبي الحقوقية، بيروت،  توراف، في النظرية الدستورية، منشحاشي يوس. وبساطته
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من التعديل  22، ويتأكد هذا الطرح باستقراء نص المادة "ؤسسات الدولة م" لو تم اعتماد مصطلح 
الخدمات،  تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على: " ذاته التي تنص

 .وبدون تمييز
تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب 

فما يلاحظ في هذا النص أنّ المؤسس ". دنى من الخدمة الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أ
مبدأ  ويستبعدرافق العمومية، الدستوري لا يزال يحافظ على المبادئ التقليدية التي تقوم عليها الم

 .واقع الفساد لتغييركأنجع آلية  الشفافية

خلافا للدساتير المغاربية المقارنة، التي أقرّت مبدأ الشفافية كأساس دستوري إلزامي ينبغي 
: علىمنه  944في الفصل نص يدون استثناء، فالدستور المغربي  مرافق الدولةأن تخضع له كافة 

فق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، يتم تنظيم المرا" 
 .والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في 
 منه ما 944أيضا في الفصل  يؤكدكما  .60"ها الدستورتسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقر 

يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة : "يلي
 .61".والمصلحة العامة

الإدارة العمومية في خدمة المواطن : " منه بأنّ  94أمّا الدستور التونسي صرّح في الفصل 
استمرارية المرفق العام، ووفق قواعد و عام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والصالح ال

  .62"الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة 

                                                           
جويلية  21، صادر في 9.99.19، ظهير شريف رقم 2199من دستور المملكة المغربية لسنة  944فصل ال - 60

، متوفر على الموقع الرسمي 2199جويلية  21، صادر في  4124م  .م .ر .، يتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج2199
 .21/19/1219طلاع عليه بتاريخ ، تم الا /http://www.sgg.gov.ma: :لأمانة الحكومة المغربية

 .من المرجع نفسه 944لفصل ا -  61
، متوفر في الموقع الرسمي لبوابة التشريع للجمهورية 2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  94فصل ال -  62

 .92/12/1219طلاع عليه بتاريخ تم الا /http://www.legislation.tn: التونسية

http://www.sgg.gov.ma/
http://www.legislation.tn/
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على آليات إضافية يعتمد عليها في  2121، انفتح التعديل الدستوري لعام فضلا عمّا سبق
والدعائم المؤسساتية، حيث أعاد ترسيخ مقتضيات الشفافية، والتي تتنوع بين الأطر الحقوقية 

يتمتع كل مواطن بالحق في "  :منه كما يلي 44صياغة حق النفاذ إلى المعلومة بموجب المادة 
 .الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها

شروعة لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح الم
 .للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني
 .". يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق

في هذا يشاد قاصرة مقارنة بدساتير الأنظمة المقارنة، إذ  يسجل على هذه الإعادة أنّها
تضمن الدولة الحق في الإعلام : " المؤسس الدستوري التونسي الذي نص على  بموقفالإطار 

، 63"تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. ذ إلى المعلومةوالحق في النفا
حتى و  .يجعلها تبادر بالإعلام التزاما دستوريا على عاتق الدولةياغة يكون قد أنشأ الصوبهذه 

ن  نفس موقف المؤسس الدستوري الجزائري من حيث  سار علىالمؤسس الدستوري المغربي وا 
التزام الدقة إلّا أنّه خطى خطوة ايجابية بفرضه على السلطة التشريعية  ،صودالاعتراف بالحق المق

منه  22، حيث ينص في الفصل تحديد الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومةفي 
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،  : " على

 .تخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العاموالمؤسسات المن

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع 
 اسالوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس

في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها 
 .64"التي يحددها القانون بدقة 

                                                           
 .، المرجع السابق2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  22الفصل  -  63
 .المرجع السابق ،2199دستور المملكة المغربية لسنة من  22الفصل  -  64



 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
29 

ة بتكريس مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإداري 2121لسنة كذلك التعديل الدستوري  تميّز
كأهم مظهر من مظاهر الشفافية، و كذا اهتمامه بترشيد الخدمة العمومية استناد إلى نص المادة 

  .الإدارة في خدمة المواطن: " التي تنص على  همن 22
 .يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة

 .تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري
، 65".تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل

اعترافه أحكاما جديدة تدعم شفافية التسيير العمومي، وتظهر في  هبإقرار  ل الأخيركما انفرد التعدي
 :التي تنص  24/2بموجب المادة  وكذا دسترته لمبدأ تعارض المصالح، 66بحق تقديم الملتمسات

يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض "
 .صريح بالممتلكات، ومبدأ المشاركةالت واجبب احتفاظهإلى  ، إضافة 67"المصالح 

اد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفس" أمّا مؤسساتيا، فقد استحدث ذات التعديل 
افية، إلى جانب تكريس هيئات ة الشفعزيز وتنفيذ ومتابعة ثقافكمؤسسة مضطلعة بت" ومكافحته 

 .نتحابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسانكمجلس المحاسبة والسلطة المستقلة للإأخرى 

  :الثاني المطلب
 ضعف التأطير التشريعي والتنظيمي لمبدأ الشفافية في الجزائر

ية أسبق من المؤسس الدستوري في إطلاق بوادر شفافية كانت السلطتين التشريعية والتنفيذ
لعلمية التي الإدارات العمومية اتجاه المواطن، ويستمد هذا الطرح العكسي دوافعه من المبرّرات ا

العلاقة بين الإدارة والمواطن، ومفادها أنّ المرافق العمومية ليها السلطة التنظيمية في تنظيم تستند إ
لأنّ ، نظرا لما تتطلبه من كفاءة علمية يفتقدها البرلمان، هي من صميم وظيفة السلطة التنفيذية

سدها السلطة التنفيذية، وبالتالي تكون الإدارات العمومية تشكل القاعدة التي تتفرع من القمة التي تج
 العلاقات الإدارية، لكنمن غيرها في الاحتواء القانوني للنقائص التي تشوب  الأجدرهذه الأخيرة 

                                                           
 .مرجع سابق، 9112لسنة  لجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية امن دستور  22المادة  - 65
66
 .من المرجع نفسه 22المادة  - 
 .من المرجع نفسه 2/ 24المادة  - 67
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 ،68المعاملات الإدارية كآلية لتنظيم القانون أن يحدّ من اتخاذتمتع التنظيم بهذه الخاصية لا يمكن 
بما أنّ مبدأ الشفافية تنطوي و . 69اية الامتيازات الحقوقيةالضمانة الأسمى لحميعدّ  التشريعلأنّ 

قيمه على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، فإنّه بات ضروريا امتداده إلى صلب اهتمام 
 .إليه المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة عمدالسياسية التشريعية، هذا ما 

دأ الشفافية بتعزيز مقوّمات هذا كل من التكريس التشريعي والتنظيمي لمب تكاملينذر 
، لأنّ الاعتراف الإطارينكلا من  قصورالأخير، لكن تشخيص هذا الواقع القانوني يكشف 

، (الفرع الأول)وواضحة المعالم  نافذةالتشريعي بمبدأ الشفافية لم يرق به بعد إلى منظومة قانونية 
 .(الفرع الثاني)ونطاق جامد  اوية ضيّقةمنحصرا في ز في الوقت الذي لا يزال فيه تأطيره التنظيمي 

  :الأول الفرع
 قصور التضمين التشريعي لمبدأ الشفافية في الجزائر

ة العمومية تكريسه بعض ملامح شفافية الإدار  لم يتوانَ المشرع الجزائري منذ الاستقلال عن
 تشمة، استنادا إلى وضعية البرلمان الذي كان ممثلاحخاصة المحلية منها، لكن كان ذلك بصفة م

 .في مجلس واحد، وكذا حجم اختصاصاته التشريعية التي كانت ضئيلة ومحددة حصرا

الذي وسّع من تركيبة  9112بعد صدور دستور تعزّزّ التكريس التشريعي لأطر الشفافية ف
البرلمان باعتماد نظام الغرفتين، فضلا عن تمديد نطاقه الوظيفي، إذ أصبح يشرّع بقواعد قانونية 

ين عديدة كالحريات العامة، الإنتخابات، الأحزاب السياسية، الإعلام وغيرها، كلّها متدرجة في مياد
 .كمجالات مميّزة لتكريس مبدأ الشفافية

في الألفية  لاسيما عرف تطورا تشريعيا ملحوظامبدأ الشفافية يمن هذا المنطلق، بدأ 
لكن التأطير التشريعي . ةالأخيرة، بفعل تكريسه وتنويع مظاهره في العديد من قوانين الجمهوري

                                                           
 .42 .، المرجع السابق، صغزلان سليمة - 68
حكام أل فض بموجبه التدخل بمرسوم لتعديهذا ما أكدّة مجلس الدولة الفرنسي برفضه إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي ر  - 69

 :، لأنّه من المسائل المحفوظة للقانونداريةالإ الوثائق ىي يحدد الحق في الوصول إلالذ 229 -2111قانون رقم 
- D. C. E . F N° 228830, du 29 avril 2002, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 13/09/2020. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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لركائز الشفافية ظلّ دائما غير كفيل بتعميق مقتضياته، لأنّ القوانين العضوية لم تتضمنه سوى 
 .(ثانيا)، أمّا القوانين العادية فقد احتوته بشكل ناقص ومعطّل (أولا)بإشارة عابرة 

 عدم تعميق مظاهر الشفافية في القوانين العضوية :أولا

س آليات الشفافية في محتوى أهم القوانين العضوية أنّ هذه الأخيرة يستنبط من تفحص تكري
ضيّقت من تدابير وضمانات الحق في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات، فالقانون العضوي للإعلام 
ن كفل حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، متيحا في ذلك للصحفي إمكانية الوصول إلى  وا 

هذا التكريس يظل غير كافيا لتعزيز مقتضيات الشفافية، بالنظر إلى  مصادر المعلومات، إلّأ أنّ 
خضع هذه الأخيرة إلى ، حيث تحجم القيود التي فرضها المشرع على عملية ترويج المعلومات

ذلك خصوصا في إجراءات صارمة ومعقدة يتعيّن اتباعها قبل القيام بإذاعة أي معلومة، ويظهر 
 .70دة بشأن كل نشاط إعلاميالحصول على تصريحات متعدوجوب 

مبدأ الشفافية يساهم في تعطيل إنّ تقرير تلك الضوابط بصفة مسبقة على نشر المعلومات 
 .رية إطلاق المعلومة والتصرف فيهاويفقده فعاليته، لأنّ نظام الاعتمادات والتراخيص يكبّل ح

فية العملية لى نحو ملحوظ بشفانتخابات الساري المفعول فقد اهتم عأمّا قانون الا
تنوعة تؤشر على نتخابية، إذ عبّر عن الطابع الشفاف لهذه العملية، كما أجمع بين مظاهر مالا

نتخابات بتدابير إعلامية رية للايأحاط المشرع المرحلة التحضنتخابي، حيث شفافية المسار الا
نتخابية ئم الاترة مراجعة القواعلى إلزامية إشعار فئة الجمهور بفتح ف النصمختلفة من خلال 

نتخابية، مع إقرار حقوق الطعن المتعلقة ا ضمان حق الولوج إلى القوائم الا، وكذ71اختتامهوا
 .72التحضيرية قرارات المرحلةالنص على نشر  القوائم، وكذا من تلك /بالتسجيل أو الشطب في

                                                           
70
، يتعلق بالإعلام، 2192جانفي  92، مؤرخ في 14-92قانون عضوي رقم من  22، 22، 22، 91، 99، 2المواد  - 
 .(ملغى )  2192جانفي  94، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .ج

القانون العضوي المتعلق بنظام ، يتضمن 2129مارس  91، مؤرخ في 19-29من أمر رقم  24، 2 تانالماد - 71
 .2129مارس  91، صادر في 92 ج عدد .ج .ر .نتخابات، جالا
عادة تقديم ساعة افتتاح تجديدتوزيع قوائم الناخبين، و تتضمن هذه القرارات  - 72 . قتراعلاا أعضاء مكاتب التصويت، وا 

 .من المرجع نفسه 29 -22المواد : انظر
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اء التصويت، فمن ناحية، حرص على كفالة نزاهة أعضعمليات ية شفافالمشرع أطّر أيضا 
اخبين ومن ناحية أخرى، دعا إلى ضرورة إعلام الن .ب التصويت والمترشحين أو ممثليهممكات

 هذهأقرّ علنية  الفرز بحكم أنّهعملية  مصداقيةكفل كماأنّه  قتراع،والتكفل بهم داخل مراكز الا
 .73وآني بشكل فوري في مكاتب التصويت تعليق محاضرها عملية ووجوبال

عكس غياب الإرادة الحقيقية ت ةتشريعي فجواتك الإجراءات ما ينتابها من يبيّن التمعن في تل
، بيد أنّ المشرع أورد معالم 74نتخابيةسيخ مبدأ الشفافية في العملية الافي المضي قدما نحو تر 

الشفافية بصورة سطحية لا أكثر، فبينما جُرّدت مرحلة إعداد القوائم من أي مظهر يُبرز شفافيتها، 
كتفاء المشرع بالإشارة إلى تعليق نقوصة، على أساس اإجراءات مراجعتها بأحكام متم محاصرة 

إعلان افتتاح تاريخ المراجعة وانصرامها، دون تقييد السلطات المختصة بآجال محددة، وهو 
، نتخابية تحت تصرف ممثلي الأحزابالموقف نفسه الذي تبناه المشرع بالنسبة لوضع القائمة الا

د الإجراءات مبدأ تسبيب القرارات التي تقضي برفض الطعون المقدمة ضفضلا عن إهدار 
 .75نتخابالتحضيرية لعملية الا

                                                           
 .مرجع سابق بات،نتخاالقانون العضوي المتعلق بنظام الا، يتضمن 19-29من أمر رقم  944، 942، 949المواد  - 73
التي تنص ، و من الدستور ضمن تأشيراته 1مادة نتخابي هي عدم إدارج الأول ملاحظة تسجل على التشريع الا إنّ  - 74

ن كان هذا إغفالا على شفافية تسيير الشؤون العمومية في المؤسسات التي يخت من المشرع، فما هي ذريعة ارها الشعب، وا 
. م. ق/ 92انظر قرار رقم  بعض مواد الدستور إلى تأشيراته؟ إضافة وع القانون وأثاري الذي راقب مشر المجلس الدستور 

نتخابات، المتعلق بنظام الا  العضوي ، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون2129مارس  91مؤرخ في  29/د
 .2129مارس  91، صادر في 92ج عدد  .ج .ر .ج
نتخابي بإجراءات أكثر وأنجع شفافية، حيث اشترط رع المغربي المسار الار المشعلى خلاف المشرع الجزائري، أطّ  - 75

 انة بجميعستعسمية، وأجاز خلال هذه المرحلة الانتخابية في الجريدة الر حدد لتاريخ بداية وضع القوائم الانشر المرسوم الم
قتراع على إخبار الجمهور بكافة الا ما أكدّ في كل مرحلة من مراحلستفادة من آرائهم، كالأشخاص الذين يمكن الا

الإجراءات المتخذة، عن طريق إعلانات تعلّق على أبواب المباني الإدارية، وبيانات تذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في 
رات اللجان الإدارية اطلاع والحصول على نسخة من الوثائق الإدارية وقر أية طريقة أخرى، مع كفالته حق الاالصحف، أو ب

نتخابية ئح الانتخابي، وحتى قرارات الطعن تكون محلا للولوج الإداري، وتفاديا لأيّ تزوير في اللوافي المجال الاالمختصة 
انظر ظهير شريف رقم  .ئم عن طريق المعالجة المعلوماتيةنتخابات للمملكة المغربية ضبط تلك القوافقد فرضت مدونة الا

القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  42.94ذ القانون رقم ، بتنفي2194أوت  4، صادر في 9.94.12
م  .م .ر .نتخابات، جالمتعلق بمدونة الا 11.12نون رقم ، بتغيير وتتميم القا2194أفريل  4، الصادر في 2.94.221

 .2194أوت  92، صادر في 2292عدد 
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 بين التضييق والتصريح: مبدأ الشفافية في التشريع العادي :ثانيا

تماطل المشرع العادي في تبني مفهوم الشفافية كمقاربة مفاهيمية واسعة، فمفهوم الشفافية 
م المبنية على المكاشفة والإفصاح، إزالة الغموض، الولوج إلى ما يحمل في طياته العديد من القي

 .76هو مستتر، تسليط الرقابة

وبالتالي يؤخذ على التكريس القانوني لأطر الشفافية في القانون العادي الجزائري اقتصارها 
نين قوا بموجب أحكام، فضلا عن تضييق مجالها (3)على آلية الإعلام الإداري في المجال البيئي 

عناصر لانتقال  رغم هذا مهّدت عملية التأطير التشريعي المحدود، لكن (2) الجماعات المحلية
 .(3)صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ب المرافق العموميةكافة إلى الشفافية 

 غموض آلية الإعلام الإداري على مستوى تشريعات المجال البيئي .3

ي في تبني معالم الشفافية على تكريس آلية الإعلام اقتصرت أولى خطوات المشرع العاد
الإداري في الترسانة التشريعية المؤطرة للمجال البيئي، فقد  أنبأ قانون البيئة في هذا الصدد عن 
: مبادرته القيّمة في الاعتراف بمبدأ الإعلام والمشاركة من خلال نص المادة الثالثة منه التي تنص

الذي يكون : مبدأ الإعلام والمشاركة-: ...المبادئ العامة الآتيةيتأسس هذا القانون على  "
بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة 

الإعلام  "مع تخصيصه فصلا بأكمله تحت عنوان  .77"عند اتخاذ القرارات التي تضر بالبيئة
نواع هذا الحق الذي جعله شاملا لكل شخص طبيعي أو معنوي، ، عمد فيه إلى تنظيم أ78"البيئي

مما يتأكد أنّه غير قاصر على المواطن فقط، بل يمتدّ إلى كل تنظيم قانوني بما فيها تنظيمات 
 .79المجتمع المدني

                                                           
76  - CHEVALLIER Jacques, «  Le mythe de la transparance administrative », Op Cit, p. 241. 

. ئة في إطار التنمية المستدامة، ج، يتعلق بحماية البي2112جويلية  91، مؤرخ في 91-12من قانون رقم  2المادة  - 77
 .2112جويلية  21، صادر في 42ج عدد  .ج .ر
 .من المرجع نفسه 1، 9، 2انظر المواد  - 78
 = :انظر في ذلك. الأجانب، الأشخاص الطبيعية والمعنوية يشمل كل من المواطنين،" كل شخص" صطلح م - 79
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لكن رغم التطور التشريعي في إقرار حق الحصول على المعلومة البيئية في الجزائر، إلّا 
، بفعل 80ي أغفل إقرار العديد من التدابير المساهمة في تفعيل حق الإعلام البيئيأنّ القانون البيئ

والتي حدّدّت بدقة قيّمة المصاغة في مسودة مشروعه، أنّه استبعد تكريس جملة من الأحكام ال
 81بإعلام الموضوعات والوثائق التي يمكن الاطّلاع عليها، وكذا الحالات التي تلتزم فيها الإدارة

، كما والإجراءات المتطلبة للحصول على البيانات المتعلقة بحالة البيئة ،ر بصفة انفراديةالجمهو 
 .82أهدر حق الطعن في حالة رفض الإدارة إعلام الجمهور

من نطاق حق الإعلام حول المخاطر الكبرى الطبيعية  91-12ضيّق كذلك القانون رقم 
من خلال حصر هذا الحق على المواطنين  أو التكنولوجية على مستويين، المستوى الأول، يظهر

فقط، وهو عكس ما نص عليه مشروع هذا القانون في جميع الحالات الأخرى التي استخدم فيها 
، أمّا المستوى الثاني، يتمثل في حصر ذلك الحق في حدود المواطنين "الأشخاص "مصطلح 

لكبرى سواء الطبيعية أو القاطنين على مستوى المناطق التي تتواجد فيها مصادر المخاطر ا
التكنولوجية، وبذلك لا يجوز لمواطن لا يقيم في هذه المناطق أن يطالب بحقه في الإعلام 

 . 83بخصوص المخاطر الواقعة فيها

                                                                                                                                                                                     
 = - LAVEISSIERE Jean, « Réflexions sur la pratique administrative », p. 16, document web 

sur le site : https://www.u-picardie.fr/, consulté le 20/01/2020. 
رب النظام البلجيكي في هذا الإطار كأرقى مثال يجسد شفافية المعلومة البيئية، على أساس أنّ كل منطقة ولها يض -  80

تم إنشاء لجنة خاصة للبت في الطعون المتعلقة بهذا " والونيا " قانون النفاذ إلى المعلومة البيئية خاص بها، وفي منطقة 
 :الإدارة، للتفصيل راجعالحق، وتتكون من قضاة وأشخاص لا ينتمون إلى 

-GOSSERIES Axel, « Le droit d’accés à l’information relative à l’environnement : Examen 

de la jurisprudence Walonne », PP. 1-22, document web sur le site :  www.uvcw.be, consulté 

le 25/11/2020. 
 :بالإعلام يجعلها بالضرورة مسؤولة عن مخالفة هذا الالتزام نّ إلزام الإدارة بالمبادرةلأ -  81

- HAUMONT Francis, « L’information environnementale : La responsabilité des pouvoirs 

publics », Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, https://pusl.usaintlouis.be/, consulté 

le 20/02/2019, p. 110. 
82 

وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  - 
 .929. ص ،2112جامعة تلمسان، السياسية، 

83
 .922. ص. المرجع نفسه -  

https://www.u-picardie.fr/
http://www.uvcw.be/
https://pusl.usaintlouis.be/
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المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  21-14 رقم امتدادا للمجال البيئي، يذكر القانون
: ، والذي أسّس قواعده على مبدأ المشاركة بنصه علىوتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

مبدأ -: ...إنّ قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث تقوم على المبادئ التالية"...
المشاركة الذي يجب بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به، 

كذا مجموع ترتيبات الوقاية من قابلية للإصابة المتصلة بذلك، و وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل ال
فضلا عن اهتمامه بتحديد مشتملات حق الاطلاع على  .84"خطار الكبرى وتسيير الكوارثالأ

، ولا ريب أنّ هذا الإجراء يشكل تدبيرا وقائيا لتفادي تعسف السلطات المختصة في 85المعلومة
 .ت للمواطنينالتذرع بعدم جواز منح تلك المعلوما

طفرة نوعية وأكثر رشادة في  انون التوجيهي للمدينة الذي حقّقتلى هذه الترسانة صدور الق
منه التي  2مجال تسيير المدينة، حين ربط لأول مرة بين الحكم الراشد والشفافية بموجب المادة 

تكون الإدارة الذي بموجبه : الحكم الراشد -: المبادئ العامة لسياسة المدينة هي:"تنص على 
 .مهتمة بانشعالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية

الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية : الإعلام -
ويعاب دائما على المشرع في هذا القانون عدم التطرق إلى معالجة  .86"مدينتهم وتطورها وآفاقها

 .87م والمشاركة وتوسيع آليات تجسيدهماإجراءات الإعلا

                                                           
، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير 2114ديسمبر  24، مؤرخ في 21-14من قانون رقم  9المادة من  - 84

 .2114ديسمبر  21، صادر في 94ج عدد  .ج .ر .الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج
 .المرجع نفسه من 99المادة انظر  - 85
صادر  ،94ج عدد  .ج .ر .من القانون التوجيهي للمدينة، ج، يتض2112فيفري  21، مؤرخ في 12-12قانون رقم   -86
 .2112مارس  92في 

المشرع النهج ذاته في إطار أحكام قانون المياه، قانون التنمية المستدامة للسياحة، وكذا قانون تسيير النفايات،  سلك - 87
تنظيم الإجراءات الخاصة بتطبيقه، حتى عن  امتنعالغموض، كونه دائرة إذ يعاب على هذه القوانين إبقاء مبدأ الإعلام في 

أنّه تغاضى عن الإحالة إلى النصوص التنظيمية لتحديدها، باستثناء تنظيم بنك معطيات القطاع السياحي، ضف إلى هذا، 
تفادى المشرع الكشف الصريح عن الطابع الإلزامي لإجراء الإعلام، إذ يلاحظ أنّه يعتمد في صياغته على عبارات تحفيزية 

 تزويد الإدارة بالمعلومات من طرف، خلافا لما انتهجه بالنسبة لأسلوب الإعلام الخاص الذي يقوم على (يرتكز، تعتبر)
 : =، راجع"يلتزم"، "يتعيّن"، "يجب"ن قبيل عمد المشرع إلى توظيف عبارات إلزامية مالذي المتعاملين معها، 
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 قليميةالجماعات الاالتكريس المحتشم لمظاهر الشفافية في تشريعات  .2

قليمية، في مسعى الجذرية التي طالت التشريعات الا لا يسوغ تجاهل موجة الإصلاحات
 (أ)ة  تحقيق تفتح الجماعات المحلية وانشراحها على المواطن، لكن تحليل أحكام قانوني البلدي

الساريين المفعول يثبت أنّ المشرع لم يحرّر التدبير المحلي من مظاهر النظام  (ب)والولاية 
 .المغلقالإداري 

 35-33في قانون البلدية رقم  .أ

عن بعض ملامح شفافية الهيئة القاعدية للامركزية، حيث  91-99رقم أسفر قانون البلدية 
ض التدابير التي ، مع رصده لبع88عمومية بباب مستقلنظّم مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون ال

طلاع على مجريات العمل البلدي، من خلال الاحتفاظ بمبدأ علنية جلسات تتيح للجمهور الا
جلسات المجلس الشعبي البلدي : "منه 22المجلس الشعبي البلدي، وفقا لما تقضي به المادة 

غير أنّ المجلس . معني بموضوع المداولة وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن. علنية
 : الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل

                                                                                                                                                                                     

، صادر 21ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالمياه، ج2114أوت  4، مؤرخ في 92-14من قانون رقم  29-22المواد   -= 
، صادر في 4ج عدد  .ج .ر .، ج2119جانفي  22، مؤرخ في 12-19، معدل ومتمم بقانون رقم 2114سبتمبر  4في 
، صادر في 44ج عدد  .ج .ر .، ج2111جويلية  22، مؤرخ في 12-11، معدل ومتمم بأمر  رقم  2119جانفي  22
 .2111جويلية  22
ج  .ج .ر .، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج2112فيفري  92، مؤرخ في 19-12من قانون رقم  29-24المواد  -

 .2112فيفري  91، صادر في 99عدد 
زالتها، ج2119ديسمبر  92، مؤرخ في 91-19قانون رقم  من 24المادة  -  .ج .ر .، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 .2119ديسمبر  94، صادر في22ج عدد 
 .ج .ر .ـ يتعلق بالبلدية، ج9111أفريل  2، مؤرخ في 19-11من قانون رقم  991، 999، 94، 21، 29، 92المواد  -

 (. ملغى ) 9111أفريل  99، صادر في 94ج عدد 
 9111أفريل  99، صادر في 94عدد ج  .ج .ر .ـ يتعلق بالولاية، ج9111أفريل  2، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -
 (.ملغى)

، 22ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالبلدية، ج2199جوان  22، مؤرخ في 91-99من قانون رقم  94-99 المواد :انظر - 88
، 22ج عدد  .ج .ر .، ج2129أوت  29، مؤرخ في 92-29معدل ومتمم بأمر رقم ، 2199جويلية  12صادر في 
 .2129أوت  29صادر في 
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 .دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين -
  .."تبطة بالحفاظ على النظام العامدراسة المسائل المر  -

بضمانة تحقق علم المواطنين بوجود هذه الجلسات، والتي تظهر الجلسات  مبدأ علنية اقترن
جتماعات في مدخل قاعة مشروع جدول أعمال الاإلزام المشرع للإدارة البلدية بإلصاق في 

 .89المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

، عن طريق 90إمكانية النفاذ إلى أهم الأعمال البلدية ة الساري المفعولقانون البلديأتاح 
شاطه أمام المواطنين، وكذا إقراره حق إجازته للمجلس المنتخب تقديم عرضا سنويا عن حصيلة ن

 .91الولوج إلى مستخرجات البلدية وقراراتها

، غير 91-99يبدو شكليا أنّ مظاهر شفافية التسيير البلدي تعددت في إطار القانون رقم 
، 92أنّ النقائص التي تشوب تلك التدابير جعلتها قاصرة عن تعميق مقتضيات الشفافية المطلوبة

من محتواه، على أساس هذا الأخير علنية الجلسات مبدأ د المفروضة على حيث أفرغت القيو 
، وكذا عدم توضيح 93بحجّة النظام العام الذي لم يحظ بتعريف قانوني جامع ومانع هاارتباط

الحالات المخلة بالسير الحسن للجلسة، الذي يكون سببا مشروعا يجيز للرئيس عزل المواطن من 
 .من شأنها إعمال الشفافية في نطاق محدودكلّها مسوّغات ف، 94حضورها

                                                           
 .لق بالبلدية، مرجع سابق، يتع91-99من قانون رقم  22المادة  - 89
90
أنّ الوثائق التي تكشف عن رواتب أعضاء المجالس الاقليمية يمكن الاطلاع عليها من  C. A. D. Aارتأت لجنة  - 

 :طرف أي شخص
-Avis C. A. D. A 20164599, du 1 décembre 2016, www.cada.fr, consulté le 14/05/2019. 

 .، مرجع سابق، يتعلق بالبلدية91-99قانون رقم من  21، 94، 99/2المادتان  - 91
أقرت التداول الرقمي للعديد من المخططات والوثائق البلدية ومن التي  C. A. D. Aلجنة  آراءار بطفي هذا الإشاد ي - 92

 :بينها الحسابات الإدارية
- Avis C. A. D. A 20182788, du 21 mars 2019, www.cada.fr, consulté le 10/10/2020. 

- Avis C. A. D. A 20183230, du 11 octobre 2019, www.cada.fr, consulté le 10/10/2020. 
، مجلة حوليات، "البلدية نموذجا: مشاركةالحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ ال" وكيل محمد أمين، أ - 93

 .242. ، ص2121، 9، جامعة الجزائر2 عدد، 24المجلد 
 .، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99من قانون رقم  22المادة  :انظر - 94

http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
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 فعالية على نشر جدول الأعمال في التأثير سلبامدة  غموضن هذا، يساهم ناهيك ع
الإعلام، مما يقوّض مبدأ علنية الجلسات، فتوقيت المعلومة يشكل جانبا حاسما من شفافية 

الذي  ،السنوية العامة للبلدية ، وهو الإشكال نفسه الذي يعاني منه إجراء تقديم الحصيلة95الإدارة
 .96الطابع الاختياريأيضا المشرع  هأضفى علي

 59-32في قانون الولاية رقم  .ب

معالم شفافية  يع المحلي الأكثر إجحافا في تثمينالتشر  12-92يكيّف قانون الولاية رقم 
رة في القانون ختلالات المثاالا فضلا عن وقوع التدابير التي تضمّنها في نفسف الإدارة الولائية،

، فإنّ المشرع في قانون الولاية 97غامضةعلنية الجلسات بأسباب مبدأ البلدي، حيث قيّد المشرع 
ضمن الحالات التي تعقد "  حالة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية "الساري المفعول تمادى بإدراجه 

حجبها عن فئة الجمهور،  بموجبها جلسة ولائية مغلقة، إذ تفتقد هذه الحالة إلى أدنى مبرر يجيز
مس أمنهم وسلامتهم، ويمثل بل تعدّ من المواضيع الضرورية التي تهم المواطنين لكونها تهدد وت

ستثناء تناقضا صريحا مع أحكام النصوص التشريعية المتصلة بالمجال البيئي وعلى رأسها هذا الا
 الأخطار بشأنومات لى المعلالذي صرّح بتطبيق الحق في الوصول إ 91-12 رقم قانونال

منه  2الذي أقرّ في المادة  21-14 رقم ، وكذلك القانون98التكنولوجيا والأخطار الطبيعية المتوقعة
 .إلزامية توفير إعلام دائم ومنصف حول الأخطار الكبرى الناجمة عن الكوارث أيًا كان نوعها

                                                           
95

 - GRIMMELIKHUIJSEN Stephan, «  Relier transparence, connaissances, et confiance des 

citoyens dans l’Etat : Expériences », Revue internationale des sciences administratives, N° 1, 
P. U. F, Paris, Paris, 2012, p. 58. 

الديمقراطية : "، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني بعنوان" دور الشفافية الإدارية في حوكمة البلدية "وهاب فيصل،  - 96
 .4 .ص جامعة بجاية،، 2199أفريل  22 ، يوم"نموذج جديد للحوكمة: التشاركية

، صادر في 92ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالولاية، ج2192فيفري  29، مؤرخ في 12-92من قانون رقم  22المادة 97 - 
  .ات المجلس الشعبي الولائي علنيةتكون جلس : "على، تنص 2192فيفري  21

  :يتينلقة في الحالتين الآتفي جلسة مغ ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول
 الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، -   
 ."دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين -   
 .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق91-12من قانون رقم  1انظر المادة -  98
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عقاد الجلسات، إذ تحديث آليات إعلام الجمهور بتاريخ ان 12-92لقد حاول القانون رقم 
نوّه إلى أولوية الإستعانة بالوسائط الإلكترونية لنشر ملصق جدول أعمال دورات المجلس الشعبي 

لنشر ذلك الملصق، إضافة إلى فسحه المجال أمام  دقيقة، لكنه لم يقيّد إدارة الولاية بآجال 99الولائي
مخلّة بالسير الحسن منع المواطنين من حضور الجلسات من خلال عدم حصره للحالات ال

 .للمناقشات

ستعلام عن أشغال المداولات، بنصه على إشهار المشرع من حق الاضيّق كذلك 
: من قانون الولاية التي تنص 29، حيث تنص المادة مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي

المصادق  أدناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، 22مع مراعاة أحكام المادة "
عليه خلال الثمانية أيام التي تلي دخولها حيّز التنفيذ، في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور 

وفي جميع الأحوال يبقى مستخلص ، 100."وبمقرات الولاية والبلديات، وبكل وسيلة إعلام أخرى
غييب ، لاسيما أنّ هذا الإشكال تضافر مع ت101المداولة غير كاف لضمان إعلام كامل وموضوعي

طّلاع على محاضر المداولات الولائية، هذا الحق الذي نص التنظيمي الذي يحدد كيفيات الاال
، من دون تحديد أسس ومعايير هذه الأخيرة، 102"ذو مصلحة " اعترف به المشرع لكل شخص

نّ ، مع العلم أوبالتالي يبقى تقدير توافر المنفعة من عدمها رهانا في يد الأجهزة الإدارية للولاية
 . 103فرض معيار المصلحة كشرط للاطلاع يتنافى وجوهر حق الإعلام الإداري

                                                           
 فوريلصق جدول أعمال الدورة : " ، تنص على سابق ، يتعلق بالولاية، مرجع12-92من قانون رقم  99المادة -  99

 ....".استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي 
 .المرجع نفسهمن  29 المادة100 -  

مرجع سابق، ، "البلدية نموذجا: الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة" محمد أمين،  وكيلأ - 101
  .242. ص
مع مراعاة الأحكام التشريعية : " ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق، تنص على12-92ون رقم من قان 22المادة -  102

والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة أن يطّلع في 
 .نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقتهعين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يحصل على 

 ".تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
. مرجع سابق، ص ،"البلدية نموذجا: الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة" وكيل محمد أمين، أ - 103

242.  
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 تكريس صريح لمبدأ الشفافية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .3

تنفيذا للالتزامات الدولية التي تفرض وجوب اعتماد تدابير تشريعية مرسخة لمبدأ الشفافية 
 104الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق ب 19-12القانون رقم المشرع في  راهنومعمقة لأطره، 

، ففي القطاع العام خصّ اصعلى تأصيل وتعميم مبدأ الشفافية في كلا من القطاعين العام والخ
، 105الوظائف العامة بأحكام تصون نزاهتها، كما عكف على تأطير قواعد إبرام الصفقات العمومية

 .106لى إدراج مبدأ الشفافية في تسيير المال العامإ ذاتهناهيك عن ذلك، تفطن المشرع في القانون 

رسّخ ذات القانون مبدأ الشفافية في ثنايا علاقة الإدارة بالجمهور، إذ رصد جملة من 
: منه التي وردت كما يلي 99التدابير التي يقع إلزاما على الإدارة اعتمادها، إعمالا بنص المادة 

العمومية، يتعيّن على المؤسسات والإدارات والهيئات لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون "
 :العمومية أن تلتزم أساسا

باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها،  -
 وكيفية اتخاذ القرارات فيها،

 بتبسيط الإجراءات الإدارية، -
 لإدارات العمومية، بنشر معومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في ا -

                                                           
، 94ج  عدد  .ج .ر .ة من الفساد ومكافحته، ج، يتعلق بالوقاي2112فيفري  21، مؤرخ في 19-12قانون رقم -  104

 ، صادر41ج عدد  .ج .ر .، ج2191أوت  22، مؤرخ في 14-91، متمم بقانون رقم 2112مارس  19صادر بتاريخ 
، 44ج عدد  .ج .ر .، ج2199أوت  12، مؤرخ في 94-99، معدل ومتمم بقانون رقم  2191سبتمبر  19بتاريخ 

 .2199أوت  91صادر في 
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على ": على  من المرجع نفسه 1ص المادة تن - 105

 .قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية
 :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، -
 نتقاء،عداد المسبق لشروط المشاركة والاالإ -
 ج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،ار إد -
 معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، -
 ".ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -

 .لمرجع نفسهامن  91المادة -  106
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 بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين، -
 ".بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المعمول بها -

أنّه يعدّ منعرجا حاسما في مجال الضبط والتوحيد  19-12يُشهَد على القانون رقم 
شاملة، ومثل هذه المبادرة من شأنها إقامة التشريعي لأطر الشفافية وتحديدها بصفة صريحة و 

مكانية النفاذ إليها الفساد، وذلك عبر ضمان حرية إذاعة المعلومة وا   مخاطرنهضة مستديمة ضد 
 .آنيا وفعليا

لكن لا يزال هذا المسعى ناقصا، بفعل الجمود الذي أضفاه المشرع على آليات الشفافية  
ن الإحالة إلى التنظيم الذي يؤطرها، لأنّ تدابير الشفافية المرصودة، إذ اكتفى بحصرها تشريعيا، دو 

. الإدارية تقتضي معالجتها إجرائيا لتمكين المواطن من استنفاذها ومتابعة الإدارة عن مدى تنفيذها
ضف إلى أنّ البعض الآخر يعتبر مجرد أحكام صورية، كما هو عليه الوضع في المجال المالي 

 .107نفتاح والعلنيةت الاماالذي يفتقد إلى أدنى مقوّ 

  :الثاني الفرع
 محدودية التأطير التنظيمي لمبدأ الشفافية في الجزائر

تبوّأ مبدأ الشفافية مكانة واسعة على مستوى النصوص التنظيمية للدولة، إذ ثابرت السلطة 
الفرعي، في مختلف أنواع التنظيم المستقل و التنظيمية على تأطير مظاهر شفافية الإدارات العامة 

فيا توضيحه أنّ تغليب التكريس التنظيمي لأطر الشفافية الإدارية قد لا يكون كا غيينبلكن ما 
 .ويها هذا المبدأتحلتوفير الحماية للحقوق التي ي

إنّه الأمر الذي يعكسه تشخيص محتوى التنظيمات التي كرست آلية الشفافية في القانون 
قيقية لشفافية الإدارة العامة، فبدلا من الجزائري، حيث أظهرت قصورا بالغا في ترسيم المعالم الح

                                                           

 :أنظمة محاسبية عصرية توّفر المعلومات المالية بشكل استباقي، انظر في الأنظمة الحديثةبرزت  لقد107 - 
-DJEKIDEL Yahia, Vers une information financière plus transparente : Etude approfondie de 

la comptabilité et de l’audit à travers les nouvelles réformes en Algérie « Audit légal d’une 

banque », Thèse de doctorat, Faculté des sciences économiques, sciences commerciales, et 

sciences de gestion, Université Ouargla, 2016. 
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، (أولا)المواطن و حرص المشرع الفرعي على تفعيل مضمون المرسوم المنظّم للعلاقات بين الإدارة 
 ،(ثانيا)واصل تنظيمه على خطى قاصرة طوّقت مظاهر الشفافية في مراسيم الصفقات العمومية 

 .(ثالثا)وكذا التنظيمات المحلية 

 مكسب تنظيمي منقوص الفعالية: 333-99مرسوم رقم  :أولا

عن الحملة التي شنّت ضد البيروقراطية في  929-99تمخضّ إصدار المرسوم رقم 
الجهاز الإداري الجزائري، إذ تم تبنيه في سياق الإصلاحات الإدارية التي تكاثفت في بداية 

وي على تدابير ، والتي اقتصر معظمها على إصدار قرارات، تعليمات، ومناشير تحت108الثمانينات
 .109مظاهر الشفافية الإداريةمن جملة  طياتهاعامة تهدف إلى محاربة البيروقراطية، حملت في 

توّجت تلك المجهودات بإصدار أول نص في القانون الإداري ينظّم العلاقة بين الإدارة 
تلك  ضعفتأنحو إسقاط الحواجز التي رائدة الذي يعدّ وثبة  929-99 رقم والمواطن، وهو المرسوم

ترشيد التي من شأنها  (3)ظيمي على مختلف أسس الشفافية نالصلة، فقد اشتمل هذا النص الت
 .(2)، لو أنّه حظي بالفعالية المطلوبة علاقة الإدارة بالمواطنين

 مختلف تدابير الشفافية الإدارية 333-99 رقم بلورة المرسوم .3

، 929-99التي أقرّها المرسوم رقم  لتزامات الإداريةتصدر حق النفاذ إلى المعلومة الا
كما اهتمّ ذات النص التنظيمي . 110وشمل هذا الحق كلا من مبدأ الإعلام وآلية الولوج الإداريين

، وكذا جوانب تحسين الخدمة العمومية من 111بكيفية استقبال المواطنين في الإدارات العمومية
بإرغامه الإدارة العمومية على تطوير نفتاح على مستجدات الرقمنة سيط الإجراءات، والاخلال تب

                                                           
108

 - BENNADJI Chérif, « Les rapports entre l’administration et les administrés en droit 

Algérien : L’impérative codification  », IDARA, N° 1, E.N. A, Alger, 2000, p. 23. 
 .42. راجع غزلان سليمة، المرجع السابق، ص: للتفصيل في تلك المظاهر-  109
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  91المادة -  110
. ، ص2194الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  أحمد البهجي، عصام-  111

249. 
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 علاوة على. 112أي إجراء مناسب يجعلها تساير التقنيات الحديثة على مستوى التنظيم والتسيير
 .يةر التزام التسبيب في القرارات الإدهذا، فرض المرسوم السالف الذكر ا

ة ومساءلة حرص المرسوم ذاته على تكريس آثار الشفافية الإدارية وما تستتبعه من رقاب
يحق للمواطن أن يحتجّ على الإدارة : "منه  22مسؤولي التسيير العمومي، حيث تنص المادة 

بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها، وفي هذا الإطار يجب على الإدارة 
 ".أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده

 المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن 333-99نقائص المرسوم رقم  .2

منعرجا حاسما في تأصيل ثقافة الشفافية على  يشكل 929-99 لا خلاف أنّ المرسوم رقم
، لكنها ليست سوى بداية نظرية لذلك، لأنّ القراءة الأولى 113صعيد الإدارات العمومية الجزائرية

د الشخص الطبيعي الذي يمثّل للمرسوم تبيّن أنّه حصر حق الوصول إلى المعلومة في حدو 
متيازات حقوقية ترتبط بهذا الحق، كحق تصحيح المعلومات د إلى اقت، كما أنّه يف114"المواطن"

 .115الخاطئة، حق تكملة النقص، حق إعادة استخدام المعلومات المكشوفة

محاولاته م للعلاقات بين الإدارة والمواطن رح كذلك المقاربة النقدية للمرسوم المنظّ تط
رغم أنّ معظم نصوصه جاءت مقيّدة ف، 116المتكررة في المحافظة على السلطة التقديرية للإدارة

للسلطة الإدارية ملزمة إيّاها بوجوب اتباعها وضمانها التدابير المحدّدة في المرسوم، لكن تحليل 

                                                           
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  21-29مواد ال-  112

113
 - BENNADJI Chérif, Op Cit, p. 33. 

114 - CHAIB Soraya, KARADJI Mustapha, « Le droit d’accès aux documents administratifs 

en droit Algérien »,  IDARA, N° 2, E. N. A, Alger, 2003, p. 56. 
  :ق، انظرهذا الحم الذي نظّ لمشرع الفرنسي ل خلافا -  115

- Article L311 du code des relations entre le public et l’administration, 

www.legifrance.gouv.fr , consulté le 11/09/2018. 
- Ordonnance N° 2016-307 du 17 mars 2016, portant codification des dispositions relatives à 

la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et 

l’administration, J. O. R. F N° 0066, du 18 mars 2016. 

116 -KHELLOUFI Rachid, « La relation Administration-citoyen à l’ère du numérique en 

Algérie : Une relation en phase de construction », IDARA, N° 50, E. N. A, Alger, 2019, p. 14. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
44 

، 117يتلك النصوص يستنبط احتوائها على إجراءات مبهمة تسمح للإدارة باستعمال مجالها التقدير 
، إذ أنّ عدم تفصيل وتحديد 118خاصة ما تعلق بتسبيب القرارات الإداريةالإطار هذا ويذكر في 

تلك الأسباب، يجعلها رهنا تقديريا للسلطة الإدارية، ونفس الإشكال يثار في الفقرة الأخيرة من 
ة أي وفي جميع الحالات ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل مر : "التي تنص ما يلي 22المادة 

ملف أو طلب في أقرب الآجال الممكنة وفي أحسن مدّة تحافظ على صلاحية الوثائق التي يقدمها 
 أقرب "إلزامية التعجيل في دراسة ملفات المواطنين في عبارتي أهدر لنص التنظيمي فا  ".الطالب

تصورات اللتان بوسع الإدارة تقديرهما على أساس عدّة " في أحسن مدّة " و" الآجال الممكنة 
 .119واعتبارات لا تخدم مصلحة المواطنين

 الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية مقوّمات إضعاف :ثانيا

المشرع الفرعي على ترسيخ معالم الشفافية في تنظيمات الصفقة العمومية، فبعدما  حرص
من خلال النص على إجراءات الإعلان السابقة لإبرام الصفقة،  2119تم تكريسه ضمنيا قبل سنة 

 229-19رقم الرئاسي حرية المنافسة وكذا تسبيب بعض القرارات الإدارية، صرّح به المرسوم و 
آخرها المرسوم الرئاسي  121، كما أكدّت عليه التنظيمات اللاحقة 120مكرر منه 2بمقتضى المادة 

، الذي انطوى على 122المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة 242-94رقم 

                                                           
 :ات الاطلاع على المعلومات، انظرمثلا المشرع الفرنسي حدّدّ كيفي-  117

- Article L311 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  24-91المواد 118 - 

مدة شهر من استلامها، ويجب تسبيب قرارات الرفض  ألزم المشرع الفرنسي الإدارة بالرد على طلبات النفاذ خلال-  119
 :وتضمينها المدة الزمنية للتظلم وآلياته

- Articles R311- 13, R311-4 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
، 2119نوفمبر  1 ، صادر في22ج عدد  .ج .ر .، ج2119أكتوبر  22، مؤرخ في 229-19رسوم رئاسي رقم م-  120

ج  .ج .ر .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2112جويلية  24، مؤرخ في 241-12يعدل ويتمم مرسوم رئاسي رقم 
 (.ملغى) 2112جولية  22، صادر في 42عدد 

ج عدد  .ج .ر. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ج، 2191أكتوبر  2، مؤرخ في 222-91مرسوم رئاسي رقم -  121
 (.ملغى) 2191أكتوبر  2ادر في ، ص49

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  تضمن، ي2194سبتمبر  92مؤرخ في ، 242-94مرسوم رئاسي رقم -  122
 .2194سبتمبر  21، صادر في 41ج عدد  .ج .ر .العام، ج
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تنضوي في صميم الشفافية، لو لم يتم إضعافها بإفساح المجال المميّع الذي ( 3)متعددة  مظاهر
 .(2)يمنح للإدارة السلطة التقديرية في تطبيقها 

 ةالشفافي بأسسإبرام الصفقات العمومية  249-30المرسوم الرئاسي رقم  إحاطة .3

التي تكرس شفافية  في طيّاته العديد من الأحكام 242-94 رقم يحمل المرسوم الرئاسي
في  تهدفإبرام الصفقات العمومية، وتنوّعت تلك الأحكام ما بين مبادئ، إجراءات، وضوابط 

 .مجملها إضفاء النزاهة، الحياد، والمصداقية على تكوين الصفقة العمومية

الصفقات العمومية بإخضاعها لمبادئ المساواة، تأطير  السالف الذكراستهلّ المرسوم لقد 
ةالشفافي ، فهذه الأسس تجمع بينها علاقة تكاملية 123ة، وحرية الوصول إلى الطلبات العمومي

، لأنّه إذا كان مبدأ الشفافية يعمل على تعميم حق الولوج إلى الطلب العمومي، فإنّ 124وطيدةو 
باقي المبادئ تشكل أهم دعائم الشفافية، بحكم أنّ مبدأ المساواة يضمن الحصول على المعلومات 

 .فة، كما تسمح حرية الوصول للطلب العمومي بالانفتاح النزيه على المنافسةبصفة منص

مقاربة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يمثّل مبدأ الشفافية في وعليه، 
، 125متعددة الأبعاد والميكانيزمات، حيث يعتبر الإعداد المسبق لدفتر الشروط إحدى دعائم الشفافية

وضوح وموضوعية، مادام أنّه يحتوي على تفصيل دقيق وواضح لنظام  يجسده منبالنظر إلى ما 
نتقاء وكيفيات تقييم العروض، حاجات المصلحة المتعاقدة، شروط المشاركة، معايير الا) صفقة ال

 .126...(شروط تنفيذ الصفقة

                                                           
، مرجع مرفق العامتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ال تضمن، ي242-94مرسوم رئاسي رقم من  4المادة -  123

لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات " : تنص على سابق،
 ".العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات 

124- AJJOUB Muhannad, La notion de liberté contractuelle en droit administratif  français, 

Thèse de doctorat en droit public, Ecole doctorale de droit administratif, sciences 

administratives et sciences politiques, Université Panthéon- Assas, Paris II, 2016, p. 296. 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 242-94ئاسي رقم مرسوم ر من  22، 22 تاندانظر الما-  125

 .العام، مرجع سابق
 = :الصفقات العمومية، انظر مجالفاء الشفافية على إضلتفصيل أكثر حول دور دفتر الشروط في ل-  126
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طرق إبرام الصفقات العمومية، عن  242-94من جهة أخرى، حدّدّ المرسوم الرئاسي رقم 
ومما لاشك ، 127ستثنائيدة عامة، وتكييف التراضي كتدبير اطريق تبني إجراء طلب العروض كقاع

لعروض، إجراءاتها في آلية طلب ا كثرةالشفافية، على أساس  متطلباتأنّ هذا الموقف يعزّزّ  فيه
لشكلية من مقوّمات الإفصاح والعلنية، وكذا معايير النزاهة منذ الدعوى ا تكثفّ فالسلطة التنظيمية

إلزامية اللجوء إلى الإشهار الصحفي في كافة أنواع طلب العروض  اإلى المنافسة، وهذا بإقراره
جراء التراضي بعد الإستشارة، مع ضبطه للبيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها الإعلان إلزاميا،  اوا 

ين حق الولوج للمترشح الكيفيات تحرير الإعلان ووسائل نشره، ناهيك عن ضمانه اوكذا تأطيره
 .128إلى دفاتر الشروط والوثائق المنصوص عليها في أحكامه

، المحفوفة هي الأخرى 129ختيار العروضالعمليات مرحلة فحص العطاءات وا يعقب هذه
تتجلى في تبني مبدأ علنية جلسات فتح  المجسدة لشفافية تسييرها، والتيبمجموعة من الأطر 

متعاقدة للمعايير ة إلى وجوب انصياع المصلحة الالأظرفة وبحضور جميع المترشحين، إضاف
كل رقابة تمارسها السلطة ختيارها في امل المتعاقد، لذا تلتزم بتعليل انتقاء المتعالموضوعية عند ا

المذكور وتجنبا لانسياق المصلحة المتعاقدة وراء اعتبارات تمييزية، فقد أرسى المرسوم  .المختصة
ة من التعرض لأي نوع من التأثيرات غير السائغة، إذ حظر بعض الضمانات التي تحصن الصفق

طلاعه على لب العروض، وأقصى كل مشارك يثبت اأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء ط
متيازات للحصول عليها، كما منع أي صفقة محل الإبرام على نحو يمنحه امعلومات تتعلق بال

 أو مراقبتها في حالة تعارض مصالحهها موظف عمومي من المشاركة في إبرام الصفقة أو تنفيذ

                                                                                                                                                                                     

 = -EHEMIDATOU Mouhamed, « L’encadrement juridique du cahier des charges des marchés 

publics », The journal of teacher researcher of legal and political studies, N°10, Faculté de 

droit et sciences politiques, Université M’sila, 2018, pp. 825-857. 
ع ، مرجالعمومية وتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات، يتضمن 242-94من مرسوم رئاسي رقم  21المادة 127 - 
 .سابق

 .المرجع نفسهمن  22، 24، 22، 29انظر المواد -  128
 : بالنتيجة فقط ىنما اكتفإحاضر التقييم، معلان إأنّ المشرع الفرعي لم يلزم لاحظ لكن ما ي -  129

-FILALI Fahd, LACHKAR Abdelkader, « L’accès des opérateurs économiques aux 

informations et documents liés à la commande publique », Elbahith d’études Académiques, 

N° 1, Faculté de droit et sciences politiques, Université Batna, 2021, p. 980. 
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الخاصة مع المصلحة العامة، وتقييد المصلحة المتعاقدة بعدم منح الصفقة إلى موظفيها السابقين 
 .130لمدة أـربع سنوات

بوابة  ا، بحكم مأسستهفيةالشفاالحديثة لمبدأ مقتضيات ال السلطة التنظيميةكذلك ت واكب
تنسج بين عمليات الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونيا، ، 131العموميةإلكترونية خاصة بالصفقات 

حيث تبادر في إطارها المصلحة المتعاقدة بوضع وثائق الدعوة إلى المنافسة بطريقة إلكترونية، 
سيط إجراءات إبرام الصفقة الأمر الذي يمهّد لتبويردّ المتعهدون على هذه الدعوة بنفس الأسلوب، 

 .132، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرصرقمي يوفر أكبر قدر من الشفافيةستنفاذها في فضاء وسرعة ا

 249-30مكامن القصور التنظيمي لمبدأ الشفافية في المرسوم الرئاسي رقم  .2

أنّ هذا التنظيم مازال يشكل حجرة  242-94يثبت استنطاق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
حالات التي أعفيت فيها المصلحة المتعاقدة ال تعدّدعثرة للنهوض بشفافية الصفقات العمومية، بفعل 

، ودون إخضاعها 133من إلزامية إبرام الصفقة العمومية وفق إجراءات الدعوة الشكلية إلى المنافسة
، فالنص التنظيمي جعل إجراء الإعلان إجباريا في طلب العروض فقط، وغيّبه 134للرقابة القضائية

ان من المفروض أن يوجب فيه الإعلان عن في إجراء التراضي البسيط، هذا الأخير الذي ك

                                                           
العمومية  تنظيم الصفقات، يتضمن 242-94من مرسوم رئاسي رقم  12، 11، 91/9، 21، 29، 21المواد -  130

 .، مرجع سابقوتفويضات المرفق العام
 .من المرجع تفسه 212-212المواد -  131

الباز داود عبد الرزاق، الحكومة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة  - 132
 .222. ، ص2119المعارف، الإسكندرية، 

وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة "لحق كذلك المرسوم السالف الذكر شفافية ملاحق الصفقة العمومية، إذ يمثل الم أهدر-  133
لكن لم يتم إخضاعه لآلية النشر السابق أو اللاحق لعقده، وعلى هذا الأساس، يستنتج أنّ المعلومات التي أطلقها المرسوم 

لا يكتمل بواسطتها المعنى التام لمبدأ الشفافية لأنّ هذه المعلومات يفترض أن لا تتعلق بالصفقة فحسب، بل  94-242
أن تكون متوفرة حتى قبل الإعلان عنها، ويقصد في هذا الصدد المعلومات المتعلقة بظهور حاجة الإدارة العمومية إلى لابد 

الواقع، : حوكمة الصفقات العمومية في الجزائر"خلاطو فريد، . المدى القصير، المتوسط أو الطويلعقد صفقة على 
ق، المركز الجامعي ، معهد الحقو هاد للدراسات القانونية والإقتصاديةمجلة الإجت، "التحديات والأجوبة في مواجهة الفساد

 .942 .، ص2194، لتامنغست
134

   - POULET GIBOUT LECLERC Nadine, Droit administratif ( source, moyens, contrôle), 

4
ème

 édition, Bréal, Paris, 2011, p. 130. 
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عند "، أمّا بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة فقد فرضه 135أسباب اللجوء إليه وتبريرها قانونا وواقعيا
  .136، والتقدير في ذلك يعود للمصلحة المتعاقدة"قتضاءالا

ت ي حالاستغناء عن تدابير الشفافية ففقات العمومية الساري المفعول الاأجاز تنظيم الص
ل ستثنائيةا ستثناءات أنّه لا يمكن تقديرها تلك الا، لكن الملاحظ في 137كحالات الاستعجا

موضوعيا وتجريديا، وبالتالي للإدارة السلطة الواسعة في تقدير عناصر استخدام هذه الصيغ، 
را فبعض الشروط تبدو محصورة إلّا أنّها في الحقيقة مرنة بدرجة تسمح للإدارة بإعطائها تفسي

، كما أنّ آلية الإعلان في حدّ ذاتها تشكل عائقا أمام 138موسعا يسمح لها بالتوسع في استخدامها
شفافية الإجراءات كونه يستغرق مدة زمنية طويلة لنشره في الجرائد وفي النشرة الرسمية لصفقات 

ير متاحة المتعامل العمومي، فكلاهما يعتبر قناة بطيئة في نشر المعلومة، إضافة إلى أنّها غ
للجميع، إذ من المستحيل أن يتصفح المتعامل يوميا كل الجرائد الوطنية والجهوية والمحلية بحثا 

 .139عن إعلان الصفقات

وتجميد ، 140تضافر هذا الإشكال مع ثغرة التغاضي عن إقرار إلزامية الإعلان الإلكتروني
زاري المسيّر لها إلى حدّ الآن، لكترونية التي لم يصدر القرار الو الإالإطار القانوني  للبوابة 

 .141حتفاظ بالطريقة البدائية التي تتم بها الصفقةوبالتالي الا
                                                           

135 - DJALIL Mounia, « Les marchés publics et la transparence des procédures » , Revue 

Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N° 3, Faculté de droit, 

Université d’ Alger,  2018, p. 81. 
لمرفق العمومية وتفويضات ا تنظيم الصفقات، يتضمن 242-94مرسوم رئاسي رقم من  29، 49انظر المادتان -  136
 .، مرجع سابقالعام
 .المرجع نفسهمن  22، 92، 92انظر المواد -  137
، 9 ، المجلدقتصادالمجلة المتوسطية للقانون والا،  "مدى حرية الإدارة في اللجوء إلى التعاقد بالتراضي"مدين آمال، -  138
 .49. ، ص2192جامعة تلمسان، ، 2عدد 
في مجال  94/242ها تطبيق قانون الصفقات العمومية عملية التي يثير ليات القانونية والالإشكا"بوزيدي خالد، -  139

، جامعة تلمسان، 2عدد ، 9المجلد  ،قتصادالمجلة المتوسطية للقانون والا، ("دراسة نقدية)الشفافية وسرعة الإجرءات 
 .944. ، ص2192

140 - DJALIL Mounia, Op Cit, p 1 . . 

عبد الرزاق، المرجع  دالباز داو  :للتفصيل راجع .لعطاءات إلكترونيافتح اأصبحت الأنظمة المقارنة تعتمد على لقد  -141
 .292-299. ص السابق، ص
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 عدم كفاية تشجيع أطر الشفافية في التنظيمات المحلية :ثالثا

يبدو قصور الإطار التنظيمي المرصود لتأطير مبدأ الشفافية على المستوى المحلي بائنا 
أهمل المرسوم المؤطّر لحق الولوج إلى مستخرجات من الناحيتين الشكلية والموضوعية، حيث 

، في الوقت الذي رسمت فيه الأنظمة (3)وقرارات البلدية تنظيم الجوانب الموضوعية لهذا الحق 
 .(2)الداخلية المسيّرة للمجالس الشعبية المحلية معالم الشفافية في نطاق محدود 

 365-39رقم تغليب الطابع الإجرائي على أحكام المرسوم التنفيذي  .3

من قانون البلدية  94الصادر تنفيذا لمحتوى المادة  911142-92يعدّ المرسوم التنفيذي رقم 
صول إلى المعلومة البلدية، كونه أزال الو حق على ، رافعة مهمة لإضفاء الحركية 91-99رقم 

تنظيمي الجمود الذي اعتراه، لكن مازال يؤخذ على المنظّم الجزائري إخفاقه في تعميق الطرح ال
مادة غلب  92لم  يتضمن سوى  911-92لحق الولوج الإداري البلدي، لأنّ المرسوم التنفيذي رقم 

الجهة المختصة  )عليها الطابع الإجرائي والتقني، بفعل تركيزها على تبيان شكليات طلب الاطّلاع 
ثل في الوثيقة دون الاهتمام بمحلّ الاطّلاع المتم(  باستلام الطلب، بياناته، مدة الفصل فيه

الإدارية، فلم يحدّد العناصر الأساسية التي تعرّفها، كما أنّه غيّب الضمانات التي تصون حق 
لتزام بكفالة هذ الحق، لاسيما أنّ مجال ردع خاص في حالة رفض الإدارة الا الولوج الإداري كتقرير

نائية التي لا ثللحالات الاست على الطابع المبهمامتناعها تم توسعته ضمنيا، بيد أنّ المرسوم حافظ 
 . 143يجوز فيها الاطّلاع

أنّ حق الحصول على نسخ من  ،144من المرسوم ذاته 9تكشف كذلك معاينة أحكام المادة 
قرارات البلدية مقيّد بتوافر شرط المصلحة، مع وجوب تبرير ذلك في نص الطلب المقدم، خلافا 

هذا ما متاحا للجمهور ككل دون أي مبرر، ه لممارسة حق الاطّلاع على هذه القرارات الذي جعل
                                                           

، يحدّد كيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس 2192جوان  21، مؤرخ في 911-92مرسوم تنفيذي رقم -  142
 .2192جويلية  92، صادر في 49ج عدد  .ج .ر .الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج

 .من المرجع نفسه 2المادة  :انظر-  143
يمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول، بناء على طلب خطي، على :" علىمن المرجع نفسه  9تنص المادة -  144

 =.نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته
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، يظهر وكأنّه حق شخصي يرتبط بمصالح (الحصول على القرارات البلدية)يجعل ذاك الحق 
رادتهم المنفردة، وليس حقا عاما متاحا لكافة الجمهور ، ويتفاقم هذا التقييد في خضم 145الأفراد وا 

عتراف ة كامل السلطة التقديرية في الاار عدم وضع معيارا محددا للمصلحة، وهو ما يمنح للإد
بوجود المصلحة من عدمها، والتي قد تستغلها للحدّ من حق المواطنين في ممارسة حقهم في نسخ 

، مع العلم أنّ المرسوم المذكور لم يقيّد آجالا محددة لدراسة طلب النسخ، على 146تلك القرارات
 .147طلاعتفصيله الدقيق في مواعيد طلب الا الرغم من

 دود مبدأ الشفافية في الأنظمة الداخلية النموذجية للجماعات الإقليميةح .2

استقر النظامان الداخليان للمجالس الشعبية المحلية على تقييد شفافية العمل المحلي، إذ 
، 148أخذ كلا منهما بمبدأ علنية الجلسات وجعلها مفتوحة أمام الجمهور في حدود الأماكن المتوفرة

أنّ تحديد الأماكن ، وما هو متفق عليه ! الأماكن استيعابه محلّ نقاش كن لهذهويبقى الكم الذي يم
في الفضاء المخصص لجلسات المجالس المحلية المنتخبة لن يسمح بحضور جميع المواطنين، 

لصمت مع بقاء مجال الطرد مفتوحا ال بوجوب التزام الجمهور الحاضر اويزداد عمق هذا الإشك
من النظامين النموذجي البلدي والولائي على التوالي  92، 94إلى المادتان استنادا  ،لأي سبب كان
يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة، ولا يمكن أي شخص من الجمهور،  : "اللتان تقضيان

اس بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المس
 ". حت طائلة الطرد من قاعدة المداولات والفضاءات المحيطة بهاغال المجلس، تبالسير الحسن لأش

                                                           

ب الطلب بإنجاز نسخ يجب أن يبيّن الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة، يمكن أن يرخص صاح= 
 ".بوسائله الخاصة

المجلة ، " البلدية نموذجا : "حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة"أوكيل محمد أمين، -  145
 .49، 41 .، ص2191كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، ، 9عدد ، الأكاديمية للبحث القانوني

ن، إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، علاوة حنا-  146
 .922 .، ص2191بجاية، قوق والعلوم السياسية، جامعة كلية الح ،قليميةالاتخصص قانون الجماعات 

، مرجع "البلدية نموذجا: "المشاركةأ حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبد"أوكيل محمد أمين، -  147
 .41 .سابق، ص

 = :انظر-  148
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يحاذي هشاشة تنظيم حق المواطن في حضور الجلسات المحلية تضييق حقه في الوصول 
إلى الأعمال التي خلصت إليها تلك الاجتماعات، إذ ينحصر حقه في الاطلاع على مستخرج 

للمجالس الشعبية المحلية أنّه يتناول جزء من  ظامان الداخليانولة، هذا الأخير الذي نص النالمدا
، فالمواطن بهذا التكييف القانوني لا يطلّع إلّا على التلخيص النهائي لمجموعة من 149المداولة فقط

 150الملخصات المتخذة آنفا، لأنّ المدوالة في حدّ ذاتها عبارة عن ملخص جزئي لمحضر الجلسة
وعليه، . يصا عن أهم الآراء المعبّر عنها من الأعضاء المحليينالذي يتضمن هو الآخر تلخ

يلاحظ تعدد مراحل التلخيص التي تسبق تحرير مستخرج المداولة، وفي كل خطوة يتم تقليص 
 .المعلومات وفقا للسلطة التقديرية للمحرر الذي له كامل الحرية في تدوين أو حذف أي معلومة

، فرغم تكفل هذه 151علنية جلسات اللجان المحليةيقترن هذا الوضع مع إشكالية عدم 
الأخيرة بالمسائل التابعة لاختصاصات المجالس المحلية المنتخبة، إلّا أنّ النظام الداخلي لهذه 

 .153، ولم يُخضع حتى أعمالها لآلية النشر152المجالس جعلها مغلقة

                                                           

، يتضمن النظام الداخلي النموذجي 2192مارس  92، مؤرخ في 914-92من مرسوم تنفيذي رقم  94المادة  -= 
 .2192مارس  92، صادر في 94ج عدد  .ج .ر. للمجلس الشعبي البلدي، ج

للمجلس  ن النظام الداخلي النموذجي، يتضم2192جوان  99خ في ، مؤر 292-92من مرسوم تنفيذي رقم  92المادة  -
 .2192يونيو  22، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .الشعبي الولائي، ج

 :انظر-  149
 .، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، مرجع سابق914-92من مرسوم تنفيذي رقم  29المادة  -
 .، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، مرجع سابق292-92قم من مرسوم تنفيذي ر  21المادة  -

مرجع سابق،  ،"البلدية نموذجا: الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة" وكيل محمد أمين، أ -  150
 .242. ص
 :للتفصيل أكثر في موضوع اللجان انظر-  151
 .مرجع سابقيتعلق بالبلدية، ، 91-99م من قانون رق 22-29المواد  -
 .مرجع سابق، يتعلق بالولاية، 12-92رقم من قانون  22-22المواد  -

 :انظر-  152
 .، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، مرجع سابق914-92من مرسوم تنفيذي رقم  41المادة  -
 .مرجع سابق،من النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، يتض292-92من مرسوم تنفيذي رقم  49/2المادة  -

مرجع سابق،  ،"البلدية نموذجا: الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة" وكيل محمد أمين، أ - 153
 .244. ص
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  :الثاني المبحث
 الجزائري القانونحداثة تكريس مقاربة الحكم الراشد في 

التاريخي لمفهوم الحكم الراشد إلى استعمالاته المختلفة عبر حقبات زمنية يعود السياق 
، وتطوّر "الباي "م كمفهوم يتعلق بإدارة  92متعددة، فالحوكمة ظهرت في فرنسا خلال القرن 

، كما استعمل "الحكومة " ح م ليصبح مرادفا لمصطل 92الاستخدام الفرنسي للعبارة خلال القرن 
، أمّا كمصطلح قانوني فقد ظهر حوالي "آليات التنظيم "لمة ذاتها للدلالة على نجليز الكأيضا الا

 .154"تكاليف التسيير "ليعبّر عن  9129سنة 

من طرف المؤسسات  في تسعينات القرن الماضيالحكم الراشد  تم إعادة طرح مقاربة
ى هرمية عل والقضاءالطابع التشاركي للسلطة في إدارة شؤون المجتمع، الدولية لإعطاء 

 بترقيته تثمين دور المجتمع المدنيو تفعيل المشاركة والشفافية والمساءلة، من خلال  155العلاقات
 .156إلى فاعل أساسي في تحقيق المصلحة العامة

رساء نظام دولي منفتح  شيا مع ظاهرة الاندماج العالمي في ترشيد أنظمة الحكم تم وا 
حاولت الدولة الجزائرية تكييف منظومة حكمها ، 157يستدعي حضور الديمقراطية في جوانبها كافة

مع المتغيّرات والمستجدّات الحاصلة، بإدراجها أطر ومضامين الحكم الراشد في صلب الإصلاحات 
المنشودة، لكن هذه المبادرة جاءت متأخرة مقارنة بالأنظمة المقارنة، إذ لم يُفصح عنها إلّا في 

جعلت  والاجتماعية التي مرّت بها الدولةالاقتصادية،  الألفية الأخيرة، لأنّ الظروف السياسية،

                                                           
أطروحة دكتوراه علوم في العلوم  ابرادشة فريد، الحكم الرشيد في الجزائر في ظّل الحزب الواحد والتعددية الحزبية، -  154

، 2الدولية، جامعة الجزائر السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات 
 .24. ، ص2194

155 - EL-BATAL Kamal, La gouvernance synergique : Une stratégie de développement local, 

Thèse de doctorat en administration, Université du trois – rivière, Québec, 2012, p. 57. 

156 - TIRARD Manuel, Op Cit, p. 19. 

في خدمة حكم القانون،  مقاربة إصلاحية: سيم حرب وآخرون، إشكالية الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربيةو  -  157
 .99. ص ،2191منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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، 158جتماعية والاستقرار الدائمولوية تحقيق العدالة والتنمية الانداءات الرشادة مغيّبة ومؤجلة بحجّة أ
، إنّما عملت على هذه الشعارات التي لم تفلح في استيعاب مطالب القوى السياسية والاجتماعية

الذي باتت قضية إصلاحه غاية المرحلة الراهنة، وذلك  ير العموميالتسينظام اكتساح أزمات 
 (المطلب الأول)نحو تبني أسس الحكم الراشد  كزات السياسات السابقة والاتجاه تدريجيابمراجعة مرت

 .(المطلب الثاني)التي لم تتعمق بعد في القانون الجزائري 

  :الأول المطلب
 ية الجزائريةخلفيات إدراج أطر الحكم الراشد في المنظومة القانون

يمكن القول أنّ بوادر الحكم الراشد بدأت تنبثق في الجزائر منذ ولوجها عهد الانفتاح 
مجاراة مسيرة العالم  على الذي عزمت الدولة من خلاله 9191السياسي، وذلك بصدور دستور 
ة مركّزا جيو الايديول الاعتبارات، إذ جاء هذا الدستور خاليا من 159الديمقراطية في موجتها الثالثة

، فقد طرح المؤسس الدستوري بموجبه الحد 160أكثر على المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون
 .161الأدنى من المعايير التي تبُنى عليها الأنظمة ذات  الحكامة الرشيدة

تحوّلت إلى مجرد رؤى نظرية أعاقت تطبيقها هذه المساعي الحثيثة أنّها  ما يؤخذ على
، والمؤسساتي الذي آلت إليه الدولة ، بفعل الفراغ القانونيبت التجربة الجزائريةسة التي أصاالانتكا

 .162ألغي فيها العمل بكل النصوص الدستورية والأعراف الدوليةو 

                                                           
هدفي العيد، الإصلاح السياسي كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية  -  158

داري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر  ، 2192، 2والعلاقات الدولية، تخصص تنظيم سياسي وا 
 .22 .ص

159 - CAVATORTA Francesco, « La reconfiguration des structures de pouvoir en Algérie : 

Entre le national et l’international », Revue Tiers monde, N° 2, 2012, www.persee.fr, p. 16. 
مجلة البحوث السياسية والدلالات،  الأبعاد: الإصلاح السياسي في الجزائر"سنوسي خنيش، زيغم عبد القادر، -  160

 .941 .، ص2192الجلفة، ، جامعة 91، عدد والإدارية
161
لية الحكومة أمام البرلمان، الاعتراف و مسؤ ، استقلالية القضاء، في تكريس مبدأ الفصل بين السلطاتجلّت أهمها ت - 

سيخ التنظيم اللامركزي، والاهتمام بسيادة حكم بالتعددية السياسية والحزبية، توسيع دائرة الحقوق والحريات الأساسية، تر 
 .القانون بتبنيه مبدأ سمو الدستور

 .241. ، صالمرجع السابقابرادشة فريد، -  162

http://www.persee.fr/
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لمّا حاولت القيادة العليا في الدولة تجاوز تراكم  9112استمر هذا الوضع إلى غاية 
 جديد أنبأ عن استرجاع مقوّمات الخضوع  الاختلالات القائمة، حيث أسفرت عن تعديل دستوري
وقانون مكافحة الإرهاب حجب الضمانات  163لحكم القانون، غير أنّ الإبقاء على قانون الطوارئ

راشد مستبعدة في كنف هذه ، فظلّت بذلك مقاربة الحكم ال164ستورية والقانونية عن المواطنينالد
جب ضرورة البحث عن تغييرات جذرية ، الأمر الذي دعم تنامي ظاهرة الفساد، واستو الظروف

 .كفيلة بإعادة الاعتبار للنظام الديمقراطي وترشيد الأداء الحكومي

، لكن هذا المسار مطلع الألفية الجديدة وعليه، لم تلق تلك المقاربة عناية وافرة إلى غاية
طاب السياسي يلوح في أفق الخالحكم الراشد مفهوم ، حيث بدأ والتأخر، التدرجيةبالتثاقل،  اتسم

، ثم تطوّر بعدها ليحوز اهتماما 166الحكومية البرامجفي  ، إلى جانب تضمينه165لسلطة الحاكمةل
                                                           

، 91ج عدد  .ج .ر .، يتضمن إعلان حالة الطورائ، ج9112فيفري  1، مؤرخ في 44-12مرسوم رئاسي رقم -  163
ج عدد . ج .ر .، ج2199فيفري  22، مؤرخ في 01-99قم ، ملغى بموجب بموجب أمر ر 9112فيفري  1صارد في 

 .2199ري فيف 22، صادر بتاريخ 92
علـوم في العلوم السيـاسيـة، دكتواره  ، التـرسيـخ الـديموقـراطـي فـي الجزائـر المشـكــلات والآفــــاق، أطـروحةنفيسة زريـق-  164

، 2192، 9 كليـة العلـوم والحقـوق السـياسية، جامعـة بـاتنـة سيـة،قسـم العلـوم السيـا ،داريـةا  سيـة و تنظيمـات سيا: تخـصص
 .2. ص
الدولة مريضة معتلة، إنّها مريضة : " أنّ  9111في أولى خطاباته الموجهة للأمة سنة  صرّح رئيس الجمهورية-  165

لتي لا رقيب عليها ولا بالمحسوبية، والتعسف بالنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، مريضة بالامتيازات ا
يكمن في الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة وأفضل علاجها ...ضة بتبذير الموارد العامة ونهبهاحسيب، مري
حين وجّه  2199أفريل  94يوم وتواتر تبني مفهوم الحكم الراشد في مخنلف خطابات الرئيس، وكان آخرها ". والمتواصلة

يخيا، أعرب فيه عن عزمه على مباشرة جملة من الإصلاحات الجذرية والعميقة، بدءا بإجراء خطابا تار  الرئيس إلى الأمة
تعديل دستوري وترقية المنظومة التشريعية للحكم الراشد، وكان الرئيس قبل إلقائه هذا الخطاب قد رفع حالة الطوارئ، فضلا 

ك بتركيزه على آلية الشفافية والانفتاح على عن إطلاقه حزمة من الأساليب الضامنة لحوكمة التسيير العمومي وذل
الجمهور، مبدئي المشاركة والمشروعية، وكذا تمثيل الإرادة الشعبية بكل مصداقية ونزاهة، حيث دعا الرئيس بموجب خطابه 

ارة ثقة أكبر بين الإدوبناء دولة قادرة على إحلال ...المضي قدما نحو تعزيز دعائم دولة الحق والقانون"...ذاك إلى 
تم الاطلاع عليه بتاريخ  mouradia.dz-www.el، وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات...والمواطنين

19/14/2191. 
لراشد، وسطر الذي خصص الباب الأول منه لتعزيز دولة القانون والحكم ا 2112ذكر منها البرنامج الحكومي لعام ي - 166

ن العام، وشمل على نفس المنوال مخطط عمل الحكومة لسنتي الشأفيه جملة من الإصلاحات المعوّل عليها لترشيد تسيير 
على التوالي إجراءات مفصلة حول ترشيد الحكم، صنّف كذلك شطر تعزيز الحكم الراشد وترقية الخدمة  2111و  2119

 =، استنادا إلى ذلك، امتدّت الأهداف الحكومية المنضوية 2192ومة لسنة العمومية ضمن أهم محاور مخطط عمل الحك

http://www.el-mouradia.dz/
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ة الداخليتفاقم المشاكل  ، بالتزامن مع(الفرع الأول)بالغا على مستوى العلاقات الخارجية الجزائرية 
م الراشد على المستوى عتبار القانوني لمقاربة الحكلاالذي استدعى ضرورة منح اللدولة، الأمر 

 (.الفرع الثاني)الوطني 

  :االأول الفرع
 محور اهتمام السياسة الخارجية الجزائرية: مقاربة الحكم الراشد

الدولة الجزائرية جاهدة إلى تكييف المسيرة الإصلاحية التي باشرتها منذ نهاية  سعت  
ببروز مفهوم الإدارة التسعينات مع بيئة الرشادة التي كسحت القرن العشرين، إذ تميّز هذا الأخير 

العامة الرشيدة واحتلالها موقع ضمن الأولويات في تسيير الشؤون العامة والخاصة، بل إنّها 
أجمع مختلف ، حيث 167صارت في عرف وقوانين المجتمع الدولي العماد الرئيسي لقيام الدولة

وأهليته في نسيج سيادته يفرض ان سياسي وقانوني الفاعلين الدوليين على أنّ تأصيل الدولة ككي
بنية على منطق التسلّط عن الأنماط التقليدية للتسيير والمالعلاقات الدولية يستدعي التخلي 

الشفافية، والمكرس لأسس المشاركة والاحتكار، والاحتكام إلى ركائز الأداء الرشيد الموسوم ب
 .والمساءلة

وطيد علاقاتها الخارجية في ت إلىالجزائر  اضطرتمجاراة لمبادئ التسيير العالمي الجديد، 
 (أولا)مجال الحوكمة، حيث انفتحت مبادراتها على شتى التفاعلات التي عرفتها الساحة الاقليمية 

والمرتبطة بترسيخ وتحسين مؤشرات الحاكمية، كما لاتزال مساعيها متنامية في سبيل اندماجها مع 
 (.ثانيا)على الصعيد العالميللحوكمة  فعاليات

 

 
                                                                                                                                                                                     

إلى درجة البحث عن عصرنة  الحكامة كما جاء في  2192في ميدان الحوكمة بموجب مخطط عمل الحكومة لعام = 
تم  ministre.gov.dz-www.premierللوزارة الأولى الجزائرية  ميالموقع الرس: انظر ،القسم الثاني من المخطط

 .12/14/2191الاطلاع عليه في 
 .944. ابرادشة فريد، المرجع السابق، ص-  167

http://www.premier-ministre.gov.dz/
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 الجزائرية في مأسسة مقاربة الحكم الراشد على المستوى الاقليمي المساهمة :أولا

قليمية المبنية على أسس جديدة، يفا في الأعمال الاعرفت دولة الجزائر حضورا كث لقد
تناشد بتعميق الديمقراطية، أولوية حكم القانون، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، حيث شكّل 

قليمي، الرشادة على الصعيد الا مبادراتقاعدة خلفية لولوج الدولة إلى الدعم الجزائري لهذه الركائز 
فريقيا ر الحكم الراشد وترسيخ مقوّماته اوبهذا، افتكّت الجزائر دور الفاعل الأساسي في تجسيد منظو 

، (3)فريقيا ادرة الشراكة من أجل التنمية في اوعربيا، إذ لا يخفى فعالية مساعيها في تدشين مب
 .(2)مواصلة نشاطاتها الرامية إلى تعزيز الحوكمة في الوطن العربي متبوعة ب

 " النيباد "الدور المحوري للجزائر في تأسيس مبادرة  .3

اضطلعت الجزائر بالدور القيادي والقاعدي في تأسيس مبادرة الشراكة من أجل التنمية في 
 ية خالصة تهدف إلى تبني وتفعيل ، هذه الأخيرة التي تعدّ صيغة توافقية افريق168( النيباد )افريقيا 

، فقد برزت الإنجازات الجزائرية بروزا بيّنا في إطار بناء وتدشين تلك 169معايير الحكم الراشد
 .170المبادرة

 (سابقا ) لمنظمة الوحدة الافريقية 24الذي انبثق عن القمة  كانت البداية في قرار إنشائها 
، أين أكدّ إعلان هذه القمة على قيم 9111 جويلية 92في الجزائر العاصمة يوم المجتمعة 

، وعلى أساس ذلك كلّفت الدول ريةالحكامة والشفافية ورفض الوصول إلى السلطة بطرق غير دستو 
" رتاس"المنعقدة بريقية ة الاستثنائية لمنظمة الوحدة الافالافريقية الرئيس الجزائري الذي ترأس القم

ل المانحة من أجل إلغاء ديون الدول النصف الأعضاء بالتفاوض مع الدو ( 9111) في نفس السنة
في المنظمة، وتمثل هذه القمة حجر الأساس الذي سمح بالانتقال من منظمة الوحدة الافريقية إلى 

                                                           
تعدّ الجزائر إحدى الدول الخمسة المؤسسة لمبادرة النيباد، كما أنّها مسؤولة عن لجنة الموارد البشرية بها، وقد مهّد -  168

كنائب لرئيس اللجنة التنفيذية لرؤساء دول وحكومات  يةجمهورية الجزائر الي بالمبادرة إلى اختيار رئيس الاهتمام الجزائر 
 .212. ص المرجع السابق،شعبان فرج، . النيباد

غداوية رشيد، تطبيق الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون العام، فرع الدولة -  169
 .222. ، ص2194العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، والمؤسسات 

 .يظهر ذلك في حضور رئيس الجمهورية الجزائري لجميع القمم والاجتماعات الخاصة بمبادرة النيباد-  170
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 انونه التأسيسي، هذا القانون أكد، الذي سارعت الجزائر إلى الموافقة على ق171الاتحاد الافريقي
، فضلا 172والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان على أهمية الحكم الرشيد والشفافية

عن  تبنيها لترسانة القوانين المنظمة لعمل الهيئات الداخلية في الاتحاد، من قبيل بروتوكول إنشاء 
، 173الديمقراطية والحكم الراشد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي كهيئة محفزة للممارسات

معاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية بشأن البرلمان الافريقي الذي يعزم وكذا بروتوكول ال
 .174فريقيةلمؤسسات الاعلى تقوية وترشيد ا

ساهم إلى جانب ذلك الرئيس الجزائري في إعداد مخطط الألفية لافريقيا بالتفاوض مع 
الشراكة "إلى " الافريقية الجديدة المبادرة"مجموعة الثمانية، كما شارك في التوقيع على تغيير تسمية 

، التي اعتبرت وثيقتها الأساسية الحكم الرشيد أحد شروط "الجديدة من أجل التنمية في افريقيا
التنمية المستدامة، وأشارت الوثيقة في طرحها للمبادرة إلى أنّ هدفها ينصب على دعم أطر سياسية 

دارية تقوم على مبادئ الديمقراطية والشفافية و  المساءلة والنزاهة، لذا ينبغي على الدول الأعضاء وا 
.175يام بمبادرات تدعيمية لهفيها الالتزام بقواعد وممارسات الحكم الراشد، والق

  

المعايير  "تقيّدا بذلك أعلنت الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر التزامها بما أسمته 
ية اللازمة اتض الإصلاحات المؤسس، وطرحت بع" الأساسية للحكم الرشيد والسلوك الديمقراطي

لتحقيق تلك المعايير، وركزت هذه الإصلاحات على الخدمة الإدارية والبرلمان ودعم المشاركة في 
                                                           

، ("2192 -9111)تطور مسار الحكامة في الجزائر بين الآليات القانونية والمحطات العملية  "سعايدية حورية، -  171
 .24. ، ص2192، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، 9عدد ، 2، مجلد المجلة الجزائرية للدراسات السياسية

لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة في لومي  22تم التوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في القمة -  172
، 12-19، وافقت عليه الجزائر بموجب القانون 2119ماي  22ز التنفيذ في ، ودخل حيّ 2111جويلية  99يوم ( الطوغو)

 .2119ماي  92، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .، ج2119ماي  1مؤرخ في 
تم ، 2112جويلية  1معتمد في دوربان في لأمن التابع للاتحاد الافريقي، بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم وا-  173

 21، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .ج، 2112جانفي  21خ في ، مؤر 49-12اسي رقم مرسوم رئالتصديق عليه بموجب 
 .2112جانفي 

 2يوم ( ليبيا)بشأن البرلمان الافريقي المحرّر في سرت ة للجماعة الاقتصادية الافريقية بروتوكول المعاهدة المؤسس -  174
، 94ج عدد  .ج .ر .، ج2112مارس  2، مؤرخ في 19-12مرسوم رئاسي رقم تم التصيق عليه بموجب ، 2119مارس 

 .2112مارس  4صادر في 
 .44. المرجع السابق، ص عايدية حورية،س - 175
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صنع القرار، زيادة على تكثيف إجراءات محاربة الفساد والإصلاح القضائي، وفي سبيل تجسيد 
واعد ومؤشرات واضحة للحكم الرشيد الحكم السياسي الرشيد تعهدت الدول وفقا للإعلان بصياغة ق

على المستوى الوطني، الاقليمي، والقاري، مع العمل على خلق جهاز خدمة مدنية تتسم بالكفاءة 
 .176والفاعلية والخضوع للمساءلة

ثابرت الدولة الجزائرية فعلا من أجل تنفيذ تعهداتها فكانت خطوتها الأولى في هذا الشأن  
ت احة فرصة التعرف عليها بشكل أفضل على الرأي العام الوطني، وذلك عبر تعميم مبادرة النيباد وا 

 9تنظيمها لندوة وطنية خاصة بمبادرة الشراكة الجديدة، ترأسها رئيس الجمهورية شخصيا في 
، وفي إطار رصد ومتابعة مدى تطوّر 177، وضمت كل شرائح المجتمع المدني2112جانفي 

في  178طوعيا إلى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء مؤشرات الحوكمة وطنيا، انضمت الدولة
 .ئل في هذا المجالفريقية الأوا، وكانت من الدول الا2112هر مارس ش

تها في اتبع ذلك المضي في سلسلة من الإجراءات التي تسمح باضطلاع الجزائر بالتزام
والافريقية كنقطة ارتكاز فيما يتعلق إطار الآلية بداية بتعيين الوزارة المنتدبة للشؤون المغاربية 

التي أوكلت إليها مهمة إجراء  179بمبادرة النيباد، ناهيك عن تنصيبها اللجنة الوطنية للحكم الراشد
افريقيا والعالم تقييم لمسار الحكامة في الجزائر، وبهذا كانت الدولة الجزائرية من البلدان البادرة في

  

وفقا ما يقضي به نظام سير نشاط الآلية الافريقية  180كل عامين زم بتقديم تقريرهاالعربي التي تلت
 .للمراجعة من قبل النظراء، مع العلم أنّ تلك التقارير تخضع للنشر والاطلاع الجماهيري

                                                           
دراسة تحليلية لمبادرة النيباد، معهد البحوث والدراسات الافريقية، : راوية توفيق، الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا-  176

 .994، 992 .، ص2114جامعة القاهرة، 
 .44 .ية، المرجع السابق، صسعايدية حور -  177
الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء هي جهاز وأداة للتشخيص الذي تقوم به مجموعة من الدول الافريقية لقياس -  178

مدى توافر عناصر الحكم الراشد في دولة افريقية ما اختارت طوعيا الامتثال للتقييم من أجل مساعدتها على ترقية 
اعتمدت الدول وقد . تحسين طرق تسيير الشؤون العموميةو  ،وزيادة فعالية مؤسساتها ،لتسيير الاقتصاديوا ،الديمقراطية

 .الافريقية على هذه الآلية لتفادي تقييمها من طرف المنظمات الدولية
 ورية،نيابة عن رئيس الجمه 2114مارس  92في  تم تنصيبها من قبل رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للحكم الراشد - 179

 .وهي لم تنشأ بنص قانوني كما أنّها كانت مؤقتة انتهت مهمتها بانتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله
 .41 .سعايدية حورية، المرجع السابق، ص-  180
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قامت اللجنة بإعداد التقييم الذاتي للحكم الراشد بعد مشاورات واسعة النطاق مع عدّة أطراف  
الاقتصاديين دارة، المجتمع المدني، والشركاء ن المحليين، الإالمنتخبي: فاعلة عمومية وخاصة

والاجتماعيين، فكان التقرير تصورا وطنيا متكاملا لواقع وآفاق الحوكمة  في الجزائر، إذ تم الوقوف 
من خلاله على مجمل النقائص والثغرات التي تعيق تجسيد الحوكمة ميدانيا، وقد تطرق التقرير إلى 

حكم الراشد، إذ سجّل فيه نوع من الارتياح بالنسبة لواقع الممارسة الديمقراطية البعد السياسي لل
، كما وصف التقرير الظروف التي تنشط فيها الأحزاب 9112والفعل الانتخابي بعد صدور دستور 

لوصول إلى وسائل تاحة الفرصة لها في انوعا ما، لكنه نبّه إلى محدودية إالسياسية بالمرضية 
، ناهيك عن تنويهه إلى ضعف تمثيل المجتمع المدني ومشاركته في تسيير الشؤون قيلةالإعلام الث

 . 181العمومية مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها هيمنة الإدارة وصعوبة الوصول إلى المعلومة

نّ الجزائر انضمت تدريجيا إلى مواثيق اقليمية موازية تستهدف تطويق بؤر حريّ بالذكر أ
الافريقية بالاعتماد على مقوّمات الرشادة، على غرار اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع  الفساد في القارة
 .183، وكذا الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة182الفساد ومكافحته

 الجهود الجزائرية المحفّزة للحكم الراشد من المنظور العربي .2

رسيم مقاربة الحكم الراشد اقليميا في حدود لم تقتصر المساهمة الجزائرية الهادفة إلى ت
من خلال  ويظهر ذلكالحكامة حتى عربيًا، نموذج مبادرة النيباد، إنّما كانت لها الريّادة في تشجيع 

دعوة الجزائر إلى إصلاح البيت العربي عبر اقتراح إنشاء برلمان عربي يهدف إلى تفعيل الحوار 
في القضايا المحورية، مع ربطه بلجان متابعة لتنفيذ مختلف  العربي وتكريس الديمقراطية التشاورية

جتماع جامعة الدول العربية على رلمان في اك الب، حيث اتخذ قرار إنشاء ذلالقرارات الصادرة عنه

                                                           
 .212. غداوية رشيد، المرجع السابق، ص-  181
، صادقت علية الجزائر بموجب 2112جويلية  99فريقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمد بمابوتو في اتفاقية الإتحاد الا-  182

 .2112أفريل  92، صادر في 24ج عدد  .ج .ر .، ج2112أفريل  91، مؤرخ في 922-12مرسوم رئاسي رقم 
، صادقت عليه 2199جانفي  29الميثاق الافريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ -  183

 92، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .، ج2192ديسمبر  99، مؤرخ في 494-92 الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم
 .2192ديسمبر 
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 22الصادرة عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة في الجزائر بتاريخ ( 212)مستوى القمة رقم 
قمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء في وفي هذه ال، 2114مارس 

، (211)صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم 
بي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عر  : "ونصها على

 .184"ومهامه واختصاصاته

في هذه القمة أيضاً النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي قضى في مادته الأولى  اعتمد
بأن ينشأ برلمان عربي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لعامين كحد أقصى، تبدأ من تاريخ أول 
انعقاد له وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، وقد بدأ البرلمان العربي الانتقالي 

، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 2191وفي . 2114 فيله بالفعل أعما
قضى بالتمديد ، الذي "رت الليبيةاس"المنعقدة بمدينة  22المنبثق عن الدورة العادية  419قراره رقم 

 .لدائمنتقالي لمدة عامين لاستكمال الأطر القانونية والنظام الأساسي للبرلمان اللبرلمان العربي الا

الصادر عن ( 441)أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القرار رقم   
، الذي اعتمد النظام الأساسي 2192مارس  21الدورة العادية الثالثة والعشرين المنعقدة ببغداد في 

، نسانفضاءا لممارسة مبادئ التشاور وتوسيع المشاركة والحرية وحقوق الإللبرلمان العربي ليكون 
 .ويكون أداة للحوار والقرار، وشريكاً فاعلًا في رسم السياسة العربية المشتركة

نتقالي الى المؤسسة البرلمانية الدائمة، مان العربي من مرحلة البرلمان الاالبرلبذلك انتقل 
به ، واستهله بانتخاب رئيسه ونوا2192ديسمبر  92انعقاده العادي الأول بتاريخ  ةوافتتح أعمال دور 

الأمناء الأربعة، وتشكيل لجانه الدائمة الأربعة وانتخاب رؤسائها ومقرريها، وأمينه العام واثنين من 
استكمال تشكيل أجهزته البرلمانية الرئيسية، شرع البرلمان في وضع العامين المساعدين؛ وفور 

 .185نظامه الداخلي ونظامه المالي وغيرهما من أنظمة الإدارية والمالية

                                                           
: من ميثاق جامعة الدول العربية، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية 91المادة  -  184

http://www.arablegalnet.org/92/14/2191م الاطلاع عليه في ، ت . 
185
 .92/4/2191طلاع عليه في تم الا ،pr.org/-http://www.ar: موقع الرسمي للبرلمان العربيال: انظر - 

http://www.arablegalnet.org/
http://www.ar-pr.org/
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لى هذا، شاركت دولة الجزائر ضمن فريق خبراء وزراء العدل والداخلية العرب علاوة ع
المكلف بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي رسخت فيها أسس الحكم الراشد من 

ستقلالية للأفراد والمجتمع المدني، وكذا ا شفافية، نزاهة، مساءلة، سيادة القانون، المشاركة الفعالة
 .186الفساد ابير معتمدة من أجل التصدي لمعضلةقضاء، كلّها كتدال

 مواءمة الجزائر لمستجدات تفعيل الحكم الراشد على المستوى الدولي :ثانيا

تصنّف الجزائر ضمن الدول النامية التي لا تستطيع أن تنهض بمفردها وبمعزل عن 
غ لها أن تتجاهل النداءات التكتلات العالمية السياسية والاقتصادية التي تحاصرها، لذا لا يسو 

نفسها في مواجهة أنظمة  ، إذ وجدت الدولةوالممارسات الدولية الداعية إلى ترشيد أنظمة الحكم
، خاصة في ظلّ الأزمات أصبحت بذلك عرضة لتهديدات حقيقيةمتكاملة ومندمجة فيما بينها، ف

على إثره أضحى الفشل السياسي  المتشابكة التي شهدتها الدولة، وبلغ بموجبها الفساد ذروته، والذي
جعلها غير مما الدولة، التي عرفتها  على شتى المبادرات الإصلاحيةوالاقتصادي ظاهرة طاغية 

 .187كتفاء الذاتي، ناهيك عن عدم أهليتها لتحريك دواليب التنمية المطلوبةقادرة على تحقيق الا

يار سوى الاستنجاد بالمساعدات من خ للدولةلتجاوز هذه الإخفاقات لم تجد السلطات العليا 
ن 188الخارجية، من خلال لجوئها إلى الاقتراض المالي من المؤسسات الدولية ، هذه القروض وا 

 مغايرة،كانت ايرادا ماليا فعالا لسدّ العجز المالي ورفع الأداء التنموي، إلّا أنّ خلفيات منحها كانت 
لمانحة للمساعدات في فرض الهيئات الدولية ا بفعل اقترانها بمسألة المشروطية التي تجلّت بوضوح

عايير التي يقوم عليها النموذج الغربي للتنمية مدين منها بجملة من اليلتزام المستفالمالية ضرورة ا
 .189الشاملة

                                                           
ائر بموجب ، صادقت عليها الجز 2191ديسمبر  29الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، محرّرة بالقاهرة في  :انظر - 186

 .2194سبتمبر  29، صادر في 44ج عدد  .ج .ر .، ج2194سبتمبر  9، مؤرخ في 241-94مرسوم رئاسي رقم 
آليات وسياسة إرساء مبادئ الحكم الراشد وترقيته بالجزائر، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية، كلية دباغي سارة،  - 187

 .942، 942. ص، 2199، 2زائر العلوم السياسة والعلاقات الدولية، جامعة الج
مالية والفساد العالمي، محمود، الأزمة المزي : للتفصيل في دور صندوق النقد الدولي في سياسة المشروطية، راجع - 188

 .2111دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
 .21. مجدان محمد، المرجع السابق، ص - 189
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تزامنت استعانة الدولة الجزائرية بآلية الاقتراض المالي مع تنامي النزعة الدولية لمقاربة 
وضع بموجبه  شترطي ،190للمساعدات الدوليةوأساسا هذا المفهوم شعارا  الحكم الراشد، فغدى بذلك

 .على غرار الشفافية، المشاركة، المساءلة، حكم القانون معينةتدابير 

، فحاولت ى تبني مقاييس المشروطية الدوليةعلى هذا الأساس، اضطرت الدولة الجزائرية إل
، وبرزت ميدان الرشادةفي يد الدولي بايجابية مع المستجدات الطارئة على الصع طيالتعا

مجهوداتها جليا من خلال مشاركتها في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم التوقيع 
، هذه الاتفاقية 191، أمّا التصديق عليها فكان بموجب مرسوم رئاسيير العدلعليها من طرف وز 

الحكم يفلح إلّا بمنح الأولوية لمنظور  لا التي اقتنع أطرافها بأنّ حصر استشراء ظاهرة الفساد
إلى جانب ذلك التصديق عليها، بل حرصت الدولة  الراشد، ولم تتوقف الجهود الجزائرية عند حدود

، 192بالترويج لها على المشاركة في الندوات الوزارية التي أقامتها جامعة الدول العربية، والخاصة
 .193 ذات الاتفاقية لمصادقة علىعن إقامتها تعاون قضائي مع الدول افضلا 

فحة الجريمة المنظمة عبر على الاتفاقية الأممية لمكاتوقيع الجزائر هذه المبادرة  سبقت
، فواضعوا هذا النص الاتفاقي سلّموا بتجريم الفساد وحثّوا جميع الدول الأطراف على وجوب الوطنية

تلك المعضلة، وقد شملت التدابير لصدي وقضائية فعالة بغية الت ،، إداريةاعتماد تدابير تشريعية 
 .194الراشد ي نصت عليها الاتفاقية أهم المبادئ التي يرتكز عليها الحكمالت

                                                           
 .924. وضياف عمار، المرجع السابق، صب -  190
أكتوبر  29، مؤرخ في 49/4فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ات - 191

ج  .ج .ر .، ج2114أفريل  21، مؤرخ في 929-14، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2112
 .2114أفريل  24، صادر في 22عدد 

، أطروحة 2191 -2111ترشيد السياسات التنموية في الوطن العربي خلال الفترة  بلخير آسية، دور الحكمانية في - 192
دكتوراه العلوم في العلوم السياسية، فرع التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .922. ، ص2192، 9جامعة باتنة 
المجلة ، "فاعلية سياسات الحكم الراشد في الحدّ من الفساد في الجزائر" ،عبد الرزاق مولاي لخضر، بوزيد السايح - 193

 .229، 222. ، ص2192، كلية الاقتصاد والعلوم التجارية، جامعة ورقلة، 2، عدد الجزائرية للتنمية الاقتصادية
نوفمبر  94لعامة بتاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، معتمدة من طرف الجمعية ا - 194

ج عدد . ج .ر .، ج2112فيفري  4، مؤرخ في 44-12، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2111
 .2112فيفري  91، صادر في  1



 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
63 

توّجت المساعي المتعاقبة للدولة في سبيل الوقاية من الفساد ومنع استفحاله من خلال 
ية للسلطات لدولالجزائر صفة عضو مؤسس في الجمعية ا نظام حكم رشيد ونزيه، بتبوّؤ تأسيس

ري على تلك الصفة في ذات ، حيث تحصل وزير العدل الجزائ195مكافحة الفسادالوطنية المعنية ب
عضوية كشهادة اعتراف من أعلى هيئة في العالم للجزائر بإرادتها القوية هذه ال، وتأتي الجمعية

 .196والصادقة في مكافحة الفساد

بشأن مقتضيات الحكم الراشد، حيث واصلت الجزائر تنشيط جهودها على المستوى الدولي 
 بهدف إنشاء المركز الدولي  أقدمت على إبرام اتفاقية شراكة مع معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث

، وتتمثل مهمة هذا المركز في تقديم التكوين 197بالجزائر لتكوين الفاعلين المحليين بالمغرب العربي
 .198ة الفاعلين المحليينوالخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي لفائد

  :  الثاني الفرع
 الحتمية الداخلية لتبني مقاربة الحكم الراشد في القانون الجزائري

أتى تدوين مقاربة الحكم الراشد في المنظومة القانونية الوطنية كضرورة فرضتها الظروف 
توافق مع المعطيات الدولية ي نظام تسيير داخليالداخلية السائدة، حيث فشلت الدولة في خلق 

جيب للتنظيمات الحقوقية المعمول بها في عصر ما بعد الحداثة، فالمبادرات الإصلاحية ويست
حات مرتبطة بالتغيير المتعددة التي تتخذها الدولة باستمرار رغم انطوائها على أطروحات وطمو 

في ها تعثّرت نفتاح، إلّا أنّها لم تكن سوى جهودا حثيثة بخلفيات ضيقة الأفق، بحكم أنّ والتطور والا

                                                           
ل الجمعية الدولية للسلطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد عبارة عن منظمة دولية تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعّا - 195

المشاركة في : عجابي صبرينة، حوكمة المجالس المنتخبة: للتفصيل راجع. المتحدة لمكافحة الفساد ممية الأقلبنود اتفا
 .922. ، ص2199التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

 .922، 922. سابق، صالمرجع البلخير آسية،  - 196
ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث من أجل اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهور  - 197

، 2199أكتوبر  99إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي بالجزائر، وقعت عليه الجزائر في 
، صادر في 29ج عدد . ج. ر. ، ج2199ديسمبر  99، مؤرخ في 429-99وصادقت عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2199يسمبر د 94
 .49. سعايدية حورية، المرجع السابق، ص - 198
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أواصر الثقة بين السلطة وأفراد المجتمع بسبب ضعف البنية القانونية والمؤسساتية في شتى  تقوية
وكذا غياب الشفافية والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى إخفاق المساعي التنموية، ، 199المجالات

 .تردي القيم الأخلاقية لاسيما في القطاع العمومي، إلى جانب خلخلة مبادئ المرفق العام

من هذا المنطلق، يتضح أنّ التكريس القانوني لمقاربة الحكم الراشد يعتبر تحصيلا تراكميا 
وحوّلتها إلى مرتع خصب لشتى  (أولا)الدولة  استقرار تهدّدلمجموعة من الأزمات الخانقة التي 

 (.اثاني)أصناف الممارسات الفاسدة التي لا يمكن القضاء عليها إلّا بانتهاج منظور الحوكمة 

 حتواء أزمات الديمقراطيةرهان لا: الحكم الراشد :أولا

الدولة في نهاية الثمانينات نحو اعتناق التوجه الديمقراطي كأقصى تتويج  اتجهت
، 9191للإصلاحات الشاملة المطلوبة، وقد تم تبني هذا التحول بمقتضى التعديل الدستوري لعام 

ظيم الدستوري والمؤسساتي للدولة، حيث استبدل الذي أفرج عن مبادئ مغايرة لما كان سائدا في التن
الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية، ناهيك عما أعقبه من صدور ترسانة قانونية ترسي الأطر 

 .التطبيقية للمستجدات الدستورية الطارئة

نتقال الديمقراطي قاعدة مرجعية لترسيخ هذه قانوني لتنظيم عملية الايعتبر وجود إطار 
سداد عميق الوقوع في ان، لكن ذلك لم يسعف التجربة الديمقراطية من 200وتعزيز مسيرتهاالعملية 
ي عصفت بالمسار جاد حلول بديلة تسدّ منافذ الأزمات التسلطة الحاكمة إلى المثابرة على ايدفع بال

تمكّن من في إطار هذا الضغط إلى تقنين أطر الحكم الراشد كمقاربة رائدة  الديمقراطي، فبادرت
 .(2)دمقرطة الإدارة العمومية لسبيل ك، ويعتمد عليها (3)جودة الديمقراطية السياسية  تحقيق

 تجاوز أزمة الديمقراطية السياسية .3

 لذي يعترياالجزائري في الواقع المتردّي الحكم لنظام تكمن أزمة الديمقراطية السياسية 
دارة الحكم، فرغم أنّ الجزائر ات بة باتجاه الإصلاح خذت خطوات محسو مجال الممارسة السياسية وا 

                                                           
 .922. ، صالمرجع السابقدباغي سارة،  - 199
 .949. المرجع السابق، ص ،زريـق نفـيسة - 200
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لازمها تعاقب أزمات متعددة ، إلّا أنّ هذه الخطوات 201نتقال الديمقراطيالامسار لاسيما بعد 
نتكاسة التحول الديمقراطي المنشود، حيث لم يعرف النظام منذ دمقرطته توافد على فرضت ا

تقالية يفرضها وجود فراغ ندي، إنّما دأب على السير بمراحل االسلطة وفق منهج سلمي وتعد
مؤسساتي يستدعي إعادة تركيبة السلطة الحاكمة، الأمر الذي طرح إشكالات أخرى تتعلق أهمها 

 الجماهيري، مما ساهم  والتي أفقدته المصداقية والرضابأزمة الشرعية المتجذرة في النظام الجزائري، 
نتخاب، بفعل عزوف ثل في آلية الاية السياسية والمتمفي تقويض ركن أصيل من أركان الديمقراط

 .المواطنين عن ممارسة هذا الحق

طويل الأمد ضرب في الصميم مسار التجربة  االسياسية تعثر  ولّدت تلك الاختلالات
الديمقراطية، فكان هذا الوضع دافعا قويا لإعادة بلورة طبيعة الإصلاحات السياسية وفق أسس 

قليمي، رشادة على المستويين الدولي والاز نداءات العصرية، هذه الحاجة التي تزامنت مع برو 
ى مؤثر على وتضافرت معها الضغوطات الداخلية الملّحة على التغيير، كل ذلك كان له صد

أطر الحكم الراشد وتأصيلها في المنظومة القانونية الوطنية، لأنّ منظور  ينتبالقيادة العليا للدولة ل
ي تجمع ة، فالحكم الراشد مقاربة شاملة ذو أبعاد متكاملة، فهالحوكمة أشمل من مفهوم الديمقراطي

 .202حقوقي، ومدنياقتصادي، ، جتماعيبين ما هو سياسي، إداري، ا

نهج الديمقراطي في هذا الأسلوب المستحدث مكمّلا لل رتأت السلطة الحاكمة أن يكونلذا ا
كفيل بتعميق منظومة لحكم الراشد لكون ا ،ياسية، والتوجه إلى الحكم المدنيسبيل تحقيق التنمية الس

القيم الديمقراطية، من خلال خلق نظام سياسي شرعي وفاعل، يضم مجموعة مؤسسات مبنية على 
، فالحكم الراشد 203ركائز منسجمة مع روح الحرية، المساواة، التعددية السياسية، الشفافية والمساءلة

ية لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، باتجاه يصبو إلى إقامة نظام مثالي يعكس ممارسة السلطة السياس

                                                           
، "لحكم المراحل الإنتقالية والحاجة لترشيد ا السياسية في الجزائر بين مقتضياتإشكالية التنمية " ركاش جهيدة،  - 201

 .944. ، ص2194، جامعة الجلفة، 2عدد ، مجلة البحوث السياسية والإدارية
202 - CHEVALLIER Jacques, «  La gouvernance, un nouveau paradigme étatique », Op Cit, 

pp. 1- 8. 
 .922 ،944 .دباغي سارة، المرجع السابق، ص - 203
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ا ، وبناء على معايير الجودة والنزاهة، وكذ204تطويري تقدمي، بعيدا عن تطرف السلطة وتعصبها
ة الشاملة بين وملتزمين بترقية كافة الميادين، بما يحقق التنميخباعتماد ممثلين سياسيين منت

 .205وتوافقيتباع أسلوب تدبير تشاركي والمستدامة، وهذا عبر ا

 الحكم الراشد كأساس لدمقرطة الإدارة .2

رزت علاقاتها على مختلف المستويات، إذ أف م وضعيتها وضعفتتميّز الإدارة الجزائرية بتأزّ 
كل البرامج الإصلاحية المسطرة، فالدولة  فشلأزمة ثقيلة أدّت إلى  المركزية المفرطة في التسيير

ة الطارئة، الإداري بالتزامن مع المستجدات السياسيحاولت إدخال بعض الإصلاحات على النظام 
ختلالات والشوائب الجمة التي تطغى على ت قدّرت بالضئيلة مقارنة بحجم الارالكن هذه المباد
 .الأجهزة الإدارية

يجلّيه العجز عن تحقيق الأهداف  مستمرركود من الإدارة على الصعيد المؤسساتي  تعاني
لهياكل الإدارية وتداخل المسؤوليات، في ظل ضعف أساليب الرقابة المزعومة، وهذا بفعل تضخم ا

 929-99رغم صدور المرسوم رقم فأمّا فيما يخص علاقاتها بالجمهور،  .206خاصة الداخلية منها
نفتاح الإداري على المواطن، إلّا أنّ تلك الصلة ظلّت وى عليه من أحكام تكرس تدابير الاوما انط

 .غتراب إداري يعيق حتى طلب الخدمة العموميةخلق ا أسهمت فيتي الكتمان الخاضعة لسياسة 

نعدام الثقة والتوافق بحكم افي إهدار مقوّمات الشرعية الإدارية،  الاختلالاتساهمت تلك 
بين الهياكل الإدارية والمتعاملين معها، فكان في خضّم هذا التخلف خيار الحكم الراشد بدًّا لا بد 

ترميم العلاقة بين الإدارة والجمهور، لأنّ مقاربة الحكم الراشد في بعدها منه لأجل إعادة بناء و 
ى قيم الشفافية، الإداري تسعى إلى دمقرطة الإدارة من خلال ترشيد علاقاتها، بتأسيسها عل

                                                           
204 

 - PREVOST Gérard, «Introduction à l’étude du concept du gouvernance », IDARA, N° 

21,  E. N. A, Alger, 2001, p. 49. 
، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم -دراسة مقارنة–بن عبد العزيز خيرة، الحكم الراشد بين الفكر الغربي والإسلامي  - 205

دارية، السياسية والعلاقات الدولية، سياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم ال تخصص تنظيمات سياسية وا 
 .21. ، ص2194جامعة باتنة، 

206
 - ESSAID Taib, « Les mutations de l’administration : Le regard de la science politique », 

Op Cit, p. 120. 
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هتمام بجودة الأداء ونوعية الخدمات، بمعنى أنّه يعزم على قيادة قاطرة التنمية المشاركة، مع الا
نحراف ارية على مطاردة كافة سلوكيات الاأبعادها، حيث تعمل قواعد الرشادة الإد الإدارية بكل

الإداري، وقمع النموذج البيروقراطي الذي يؤسّس لعلاقات هرمية ويتعامل بقرارات فوقية، ويضع 
 .207المواطن في صلة خضوع وتبعية اتجاه السلطة الإدارية

ساسي في تصريف الشؤون العمومية إمّا لقد ارتقى نموذج الحوكمة بالمواطن إلى شريك أ
وتجسيدا لهذا ، 208حيث تصبح الإدارة فضاءا للتماسك الاجتماعيبصفة فردية أو جماعية، 

المبتغى قضى ذات النموذج على كل الحواجز الإدارية التي تصد المواطن أو تنظيماته المدنية 
اربة الحكم الراشد من عن المشاركة الفعلية في صياغة السياسة العامة، حيث تخلّصت مق

دارة  الممارسات الإدارية الكلاسيكية، وذلك بتأصيل مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية، وا 
ستقبال الإداري عية الاتحسين نو بترشيد الخدمة العمومية من خلال هتمام ، فضلا عن الا209تفاعلية

، فرض منظور الحوكمة لذلك وتفعيلا ،210وتبسيط الإجراءات وعدم المغالاة في الشكليات الإدارية
 ".الإدارة الإلكترونية " وجوب عصرنة الإدارة وتحديثها عن طريق تطبيق 

في الحكم الراشد ركائز  ارتأت سلطات الدولة المختصة إدراجاستنادا إلى تلك المميّزات 
زا ، وتجاو ، حيث أصبحت معالم الحوكمة قواما للإصلاحات الإداريةالوطنيةالمنظومة القانونية 

هتمام إلى منظومة الموارد البشرية من خلال ، إذ صُرف الا211ؤسساتية والإداريةملضعف البنية ال
كما تم إرساء قواعد كفيلة بتحقيق رشادة الأداء الإداري، هذا ، 212إصلاح النظام القانوني للموظفين

ة كقوانين الإداري بالهيئاتما ينبري في اعتماد صياغة جديدة لعدّة قوانين ذات صلة مباشرة 

                                                           
207

 - CHEVALLIER Jacques, «  La gouvernance, un nouveau paradigme étatique », Op Cit, 

p. 7. 
208

 - DJOULDEM Mohamed, «  Rhétoriques, controverses et incertitudes dans la conduite de 

la modernisation de l’action publique », IDARA, N° 25, E. N. A, Alger, 2003, p. 81. 
209  - EL-BATAL Kamal, Op Cit, p. 57. 

210
 - DJOULDEM Mohamed, Op Cit, p. 80. 

 .92. صبرينة، المرجع السابق، ص يبجاع - 211
مقدّم سعيد، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان : راجع - 212

 .2191المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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قليمية، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى استحداث قوانين أخرى الجماعات الا
نين عصرنة قطاعات الدولة والتعاملات الوقاية من الفساد ومكافحته وقوا على غرار قانون

 .213الرقمية

 دعامة لمحاصرة ظاهرة الفساد: الحكم الراشد :ثانيا

تشغل  خطورتها جعلها فمستوىلعصر ومشكلة القرن الراهن، أضحت ظاهرة الفساد آفة ا
حيّزا هاما في السياسات الإصلاحية للدول، إذ صنّف التصدي لها ضمن أولى الأهداف الوطنية 

 . 214التي فرضتها تحديات العولمة والدولية

 ى وعقد التوافق بالإجماع على أنّ مقاربة الحكم الراشد تعدّ توّحدت الرؤية في هذا المنأ
الفساد، حيث أثبتت التجربة الواقعية العلاقة الوجاهية بين  الأجدر بمحاربة تهديداتالدعامة 

من جهة، هي علاقة : ستراتيجيات الحوكمة، وتفسر هذه الصلة من زاويتينمعضلة الفساد وا
ومن جهة . السلوكيات الفاسدة حصرعكسية، أي كلما زاد تطبيق الحكم الراشد أدى ذلك إلى 

هي علاقة تلازمية بحكم أنّه تزداد الحاجة إلى تطبيق مقوّمات الرشادة كلما استفحلت بؤر أخرى، 
 .215الفساد

الفساد كبحا ومنعا على أساس ما تنطوي عليه تلك  تداعياتتؤثر مقاربة الحكم الراشد على 
حكم المقاربة من أسس متكاملة وقيم مثالية تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون، لأنّ ال

الراشد نظام مؤسّس على ترسانة من الركائز التي تسهم في إعادة ترتيب المراكز والأدوار بين 
فمنظور الحوكمة  .، والمساءلةمنطق مبني على أطر التكافؤ، التفاعل، العلنية السلطة والأفراد وفق

الدفع  إلى التمسك بثوابت دولة الحق والقانون، نشر أخلاقيات العمل المدني الجاد، يهدف

                                                           
 .للتفصيل في هذه القوانين راجع الفصل الثاني من هذا الباب - 213

214
 -  AIT ELDJOUDI Mourad, « La Transparence: Instrument de lutte contre la corruption 

au sein des institutions publiques », Elbahith d’études Académiques, N° 2, Faculté de droit et 

sciences politiques, Université Batna, 2020, p. 1744. 
دد ، ع4المجلد ، قتصاديةمجلة الحكمة للدراسات الا، "الراشد حالة الجزائر مؤشرات قياس الحكم" فاطمة،  مومقأ - 215
 .222. ص ،2199 حكمة للبحوث والدراسات، الجزائر،، مركز ال99
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، إلى 216بالمشاريع التنموية على نحو مستدام، وتأصيل مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام
جانب توسيع دائرة الحقوق والحريات، وكذا تنويع أساليب الرقابة والمتابعة بشكل يمنع الإفلات من 

 .المحاسبة مهما كانت طبيعتها

هتمامه بمنظومة خلال ا اصر الفساد منستئصال أو از كذلك فعالية الحكم الراشد في اتمت
فحة الفساد على الدول الأطراف تفاقيات مكاية للأعوان العموميين، حيث فرضت االقيم الأخلاق

اهة والأمانة الوظيفية، ، تعزّز بموجبها معايير النز 217بوضع مدونات قواعد سلوك للموظفين لتزامالا
ي يمكن لها التأثير سلبا على أداء الخدمة حظرا حالات التنافي وتضارب المصالح التوتحدّدّ 

وتقديمها بحياد، فضلا عن إرسائها تدابير كفيلة بتيسير مهمة الموظفين في التبليغ عن قضايا 
 .218الفساد

أركانها  ترسختكيان الدولة، حيث تهدد الفساد التي  ظاهرةلم تكن الجزائر في معزل عن 
هذه الأخيرة بؤرا حاضنة لشتى أنواع د غدت فقفي عصب الإدارات والمرافق العامة، خصوصا 

 استدعى هذا الوضع الخطير، و 219التي أعاقت حركات الإصلاح الإداريالسلوكيات الفاسدة، 
لتداركه، فكان السبيل إلى ذلك اعتناق مبادئ الحكم الراشد والسهر وجيهة حلول البحث عن سبل و 

، إضافة إلى تطوير كفاءة الأداء الحكومي، على تفعيلها، من مساءلة وشفافية وسيادة دولة القانون
وتطبيق نظام صارم ومحايد للمراقبة المستمرة والفعالة، مع ضمان تدفق المعلومات، وهذا لتوفير 

، من دون الإغفال عن توسيع دائرة فواعل رسم السياسات 220الأدلة التي تبنى عليها المحاسبة
 .ى جانب مؤسسات الدولةالعامة لتشمل المجتمع المدني، والقطاع الخاص إل

                                                           
 .92. سابق، صالمرجع البن عبد العزيز خيرة،  - 216
 :قد أصبحت أدبيات المهنة تتجه نحو اكتساب قيمة دستورية في الممارسات الراهنةل - 217

-AUBIN Emmanuel, L’essentiel du droit de la fonction publiques , 8
ème

 édition, Lextenso, 

Paris, 2014, p. 121. 
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق 9لمادة ا - 218
 .229. ، ص2192السيسي صلاح الدين حسن، جرائم الفساد، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  - 219

220
 - SALAOUATCHI Hichem Sofiane et TAHRI Elalia, « L’obligation de rendre des 

comptes : Enjeux de transparence et de bonne gouvernance », Revue des sciences 

commerciales, N° 2, Ecole des hautes études commerciales, Alger, 2005, p. 266. 
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ت الدولة عن مواصلة جهودها في سبيل ايجاد مكافحة فتئالفساد ما  مناهضة لتهديدات
عتماد على مبادئ ساعيها على المستوى الوطني في الاأهم م جلّتتفعالة لممارساته المتنامية، و 

تحدة لمكافحة الفساد التي تفافية الأمم المالرشيدة وتبنيها كأسس قانونية، التزاما بتدابير ا الحوكمة
دارية تعزّز الشفافية في اتخاذ القرارات، بما يضمن سهولة  تقضي بأنّ إرساء تدابير قانونية وا 
الوصول إلى المعلومات، وتكفل مشاركة حقيقية في إدارة الشؤون العمومية، من شأنها محاصرة 

 .221مدركات الفساد

  :الثاني المطلب
 الجزائري القانونالراشد في كتمال التكريس القانوني لمقاربة الحكم عدم ا

القصور الذي يشوب التكريس القانوني لمقاربة الحكم الراشد في المنظومة القانونية  يعكس
تغيب الإرادة الوطنية عدّة مظاهر تتمايز بين وجود أحكام قانونية ضعيفة وأخرى منعدمة، حيث 

بالأسس الديمقراطية لترشيد في ترسيخ ركائز الحوكمة السياسية، بيد الإخلال الصادقة والجدية 
الدستوري على أطر ينعدم فيها  السلطة، وأبرزها مبدأ الفصل بين السلطات الذي استقر إطاره

، فتبني مقاربة الحكم الراشد والمراهنة عليها سياسيا يقتضي أن تكون سلطات المنطق والتوازن
عليه مبدأ الفصل بين السلطات  الدولة منفصلة عضويا ووظيفيا، ومتوازنة رقابيا، خلافا لما أسّس

الجزائري، إذ ظلّ الخلل الثابت والبارز الذي لم يؤثر عليه أي تعديل دستوري، القانوني في النظام 
 .222هافكرة تقاسمنبذ يديولوجية السلطة تطالما أنّ ا

جتماعية التي لم تكتمل بعد في النظام القانوني ييم ذاته على مقوّمات الرشادة الاينطبق التق
ن كانت بعض الإصلاحات الدستورية الواردة بشأن فواعل المجتمع المدني يمكن  الجزائري، لأنّه وا 

ت جامدة تشريعيا، بفعل عدم تثمينها بشكل نسبي، كونها ضئيلة، سطحية، ومتأخرة، إلّا أنّها لازال

                                                           
 .المرجع السابق ،ة لمكافحة الفساددمم المتحقية الأامن اتف 4المادة  - 221

222  - YOUSFI Mohamed, « La dérnière révision constitutionnelle du 07/02/2016 répond-elle 

aux exigences du changement démocratique du système politique algérien », Revue 

Algérienne des sciences juridiques, economiques et politiques, N° 2, Faculté de droit, 

Université d’ Alger, 2017, pp. 40-47. 
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ة السارية النصوص القانوني قصور إلى جانبالقوانين العضوية المتعلقة بتأطير مكوّناته، إصدار 
 .223أحكامها مختلف فعاليات العمل المدني تقيّدوالتي 

لته آخلّف، وكل ذلك يجد ضهذا الت مجرياتكذلك مقتضيات الحوكمة الإدارية عن  تحيدلا 
ي مقاربة الحكم الراشد، القانوني الذي ينتاب القيادة الحاكمة للدولة بخصوص تبن تحفظفي ال

غاية اليوم لايزال متخذيها يترددون عن تأصيل مفهوم الحكم  ات القانونية المعتمدة إلىفالإصلاح
 .شكلية، إنّما اقتصرت مساعيهم على تكريس بعض أطره بصفة (الفرع الأول)الراشد في قواعدها 

ربة ولعلّ أنجع قرينة تثبت الرفض المبطن للسلطات المختصة استكمال البناء القانوني لمقا
بني بعض مقوّمات الرشادة التي بقيت أهم ثغرة مقوّضة عن تالحكم الراشد هو صرفها النظر 

 .(الفرع الثاني)لمسعى ترشيد النظام ككل 

  :الأول الفرع
 التحفظ عن تدوين مفهوم الحكم الراشد في القانون الجزائري

لم ينفك الخطاب الرسمي عن الاعتراف بمقاربة الحكم الراشد كقاعدة أساسية لإعادة بناء 
ودعوتها في أكثر من  م من تنديد السلطات العليا للدولةلى الرغالصرح المؤسساتي للدولة، لكن ع
الحكم  "، إلّا أنّ مصطلح هان استراتيجي لتطويق آفة الفسادمناسبة إلى تبني فكرة الحوكمة كر 

القانونية إلى غاية منتصف  يعرف تكريسا في المنظومةبما يحمله من مقاربات متكاملة لم "  الراشد
الاتفاقيات  بموجبعليها  المفروضةلتزاماتها الدولية ك تنفيذا من الدولة لا، وذلالألفية الأخيرة

ضرورة تكييف منظومتها القانونية مع مقاييس  ، والتي تتطلب منهاوالشراكات الدولية أو الاقليمية
 .الرشادة العالمية

 ولو محتشمة بداية من حظيت مقاربة الحكم الراشد بمكانة دستورية   هذا الأساس،على 
بعض بموجب  هاتكريس في الأسبقيةلمشرع لكان ، بعدما (أولا) 2192التعديل الدستوري لعام 

 .(ثانيا) النصوص التشريعية
                                                           

، "طبيعة العلاقة: الثقافة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر"عمر مرزوقي، فايزة صحراوي،  :لتفصيل راجعل - 223
 .941. ص ،2192اسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السي ،9، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
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 دسترة مقتضبة لمفهوم الحكم الراشد :أولا

 9191منذ صدور دستور بدأت تظهر مؤشراتها سبقت الإشارة إلى أنّ فكرة الحكم الراشد 
هذه الأخيرة التي تطوّرت بصورة لافتة في دستور  الحوكمة، مظاهر بعضالذي حمل في طياته 

، تكريس استقلالية القضاء، ضمان اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات وذلك من خلال، 9112
سيادة حكم القانون، وتوسيع دائرة الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها مبدأ المشاركة في تسيير 

الدساتير أنّها أقرت مقاربة الحكم الراشد بشكل  لكن ما يؤخذ على أحكام هذه. 224الشؤون العمومية
 .2192حيث لم يفصح عنها المؤسس الدستوري إلى غاية تعديل الدستور عام ضمني ومحدود، 

، لكنه جاء متأخرا بسبب 225مرتقبا منذ مدة غابرة 2192ري لعام كان التعديل الدستو  
، وبعد ( ي، الاجتماعي، والسياسيالبعد الأمني، الاقتصاد )اعتماد الدولة لسياسة الأولويات 

أعلن رئيس الجمهورية عن فتح مشاورات مع كل القوى  2199أفريل  94خطابه للأمة بتاريخ 
السياسية ومنظّمات المجتمع المدني من أجل مباشرة إصلاحات سياسية عميقة تمسّ حتى القانون 

 . 226الأسمى للدولة

التي في مسار التعديلات الدستورية عن تجربة مميزة  2192سنة الدستور تعديل أبان 
فتحا على المقاييس العالمية لمنظومة الرشاد، حيث ألّمت نصوصه نعرفتها الجزائر، كونه جاء م

بجملة من الأطر الضرورية لبناء مقاربة الحكم الراشد، ففضلا عن تأكيد المؤسس الدستوري قيام 
، ونصه على 227سلطات والعدالة الاجتماعيةالدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والفصل بين ال

ضمان الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة كمقاربة 

                                                           
 .، مرجع سابق9112من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  92، 94، 94لمواد ا - 224
لكن عندما تكون  -جذريا–زمام السلطة أعرب عن إرادته في تعديل الدستور  9111عام منذ تولي رئيس الجمهورية  - 225

نّ الالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فرضت تبني تعديلات دستورية جزئية ومحدودة، الظروف مواتية لذلك، إلّا أ
 .وتأجيل المراجعة الدستورية المنشودة

 .229. هدفي العيد، المرجع السابق، ص - 226
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  94/9انظر المادة  - 227
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( 912المادة )نتخابية ، كرّس أيضا آليتي الشفافية الا228غير مباشرة لفكرة التنمية المستدامة
دائرة الحقوق والحريات  ترشيدهريح، ناهيك عن بشكل ص( 94/2المادة )والديمقراطية التشاركية 

 (.49المادة ) ل دسترة حق النفاذ إلى المعلومة الأساسية للمواطن من خلا

عطفا على ما سبق، ارتقى التعديل الدستوري بالإطار القانوني للجمعيات كأهم فواعل 
: التي تقضي 44/2 المجتمع المدني، إذ جعل تنظيمها يستند إلى القانون العضوي بموجب المادة

كما كفل كذلك حرية الصحافة المكتوبة  ".وي شروط وكيفيات إنشاء الجمعياتيحدّد القانون العض"
، وتعتبر هذه الضمانة (41المادة )بشتى أنواعها معفيا إيّاها من الخضوع لأي عقوبة سالبة للحرية 

أنّ تطوير الممارسة الإعلامية  مدخلا محوريا للانفتاح الدستوري على معالم الحوكمة الرشيدة، بيد
هذا، اهتم  على علاوة .ليها لقياس مستوى الحكامة الجيدةيصنّف ضمن المؤشرات التي يعتمد ع

بحوكمة المالية العامة، وينبري ذلك في إناطته لمجلس المحاسبة مهمة تطوير الحكم  التعديل ذاته
 (.912المادة )الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية 

، 229على النهج ذاته تقريبا 2121الدستوري لعام حافظ المؤسس الدستوري في التعديل 
مبدأ الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء، التنمية )ه ببعض معايير الحكم الراشد بحكم تمسك

المجتمع " خص دسترة مصطلح ، مع إحداث قفزة نوعية فيما ي(المستدامية، حقي المشاركة والنفاذ
هذه الثغرة الدستورية من خلال إدراجه لأول مرة مفهوم  2121، حيث تجاوز تعديل "ني المد

، فضلا عن توفير 230المجتمع المدني في صميم أحكام الدستور ومأسسة آلية دستورية خاصه به
حصانة دستورية للتنظيمات المدنية بحظر حل كل من الجمعيات والأحزاب السياسية إلّا بمقرر 

                                                           
مرجع سابق، كما أشارت ، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  91ظر المادة ان - 228
تح ويعمل على بناء اقتصاد متف...راتهيظلّ الشعب الجزائري متمسكا بخيا:" صراحة كالآتي " التنمية المستدامة"إلى  تهديباج

 ".بيئةوتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على ال

والمخصّص لتعديل  2121سبتمبر  2رغم ما أدلى به الرئيس من وعود في بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  - 229
 بروز أنماط حوكمة جديدةيعتزم القيام بإصلاح معمّق للدستور كما تعهد به، بغرض تسهيل " الدستور، حيث صرّح أنّه 

قامة ركائز الجزائر الجديدة   .المرجع السابقالجزائرية،  ر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ، البيان متوف"وا 
، مرجع 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  292، 92، 91انظر الديباجة، المواد  - 230
 .سابق
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انب حماية حرية الصحافة السمعية والبصرية والإلكترونية دستورا وعدم جواز ، إلى ج231قضائي
 .232توقيف أي نشاط إعلامي من غير السلطة القضائية

بمجرد إشارة عابرة إلى مفهوم الحكم الراشد في  التعديل الدستوري الأخيرماعدا ذلك، اكتفى 
المحاسبة في ترقية الحكم الراشد  يساهم مجلس: " منه التي تنص 911الفقرة الثانية من المادة 

: جاء فيهاالتي  214مادته في وكذا  ".يداع الحساباتفية في تسيير الأموال العمومية واوالشفا
 :تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية"

فية والحكم الراشد والوقاية من الفساد المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفا...
 .".ومكافحته

في  2121و 2192إنّ الإشادة بالخطوة الايجابية التي حقّقتها المراجعة الدستورية لسنتي 
ميدان الرشادة لا تغني عن التعقيب على القصور الذي انتابها في المجال نفسه، بحكم أنّ التكريس 

ال ناقصا، حيث اكتفى المؤسس الدستوري بإدخال تعديلات الدستوري لمقاربة الحكم الراشد لا يز 
طفيفة مسّت بعض متطلبات الحوكمة، دون تعميق طرحه في هذا الشأن، فمفهوم الحكم الراشد بما 
يحمله من دلالات متكاملة جاء محصورا في مادتين على الأكثر وبطابع غائي، وبهذا يعاب على 

لسلبي إزاء توظيف مفهوم الحكم الراشد في صلب القواعد واضعي القانون الأسمى للدولة موقفهم ا
الدستورية، لأنّ طبيعة التكريس المعتمد تجرد ذات المقاربة من القوة الإلزامية ومن القيمة الأصيلة، 
ولا تمنح لها سوى مكانة هامشية وسطحية، إذ كان من الأجدر اتخاذ موقف حاسم بشأن تبني أطر 

على بناء هيئات الدولة وتنظيمها وفق مبادئ الحوكمة والرشادة، وكذا الحكم الراشد، وهذا بالنص 
 .، أسوة بالدساتير المقارنة233الحرص على تثبيت تلك المقاربة دستوريا

                                                           
 .ع سابق، مرج9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  42، 42المادتان  - 231
 .من المرجع نفسه 44المادة  - 232

233 
 - MECHERFI Amel, «  La gouvernance administrative dans la nouvelle constitution au 

Maroc », Acte du colloque national sur : «  La régulation de l’économie, le développement 

institutionnel et territorial », organisé les 20-21 avril 2012 à Marrakech, Edition El Maarif Al 

Jadida, Rabat, 2013, p. 35. 
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لقد أقرّ الدستور المغربي صراحة خضوع النظام الدستوري للمملكة المغربية إلى مبادئ 
، وجاء " الحكامة الجيدة "منه بعنوان ، فضلا عن توسيمه الباب الثاني عشر 234الحكامة الجيدة

هذا الأخير شاملا لشتى القيم التي يؤسس عليها الحكم الراشد، حيث أفصح المؤسس الدستوري 
ستثناء لمبادئ الشفافية، النزاهة، الحياد، المساواة، ي عن خضوع المرافق العمومية دون االمغرب

أحال إلى صدور ميثاق للمرافق العمومية كإطار المساءلة، وكذا لمعايير الجودة والديمقراطية، كما 
قانوني يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الأجهزة الإدارية في الدولة، ناهيك عن دسترته 

 .235لمجموعة من الهيئات المستقلة والمكلفة بضمان مقاربة الحكم الرشيد وأطره المختلفة

لقانون الأسمى للدولة عن عزمه على أفصح المؤسس الدستوري التونسي في ديباجة ا
د هو أساس تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية يكون فيها الحكم الرشي

 بإخضاعه الإداريةمقاربة الحوكمة ركائز منه على تبني  94في الفصل  التنافس السياسي، وعمل
، إضافة إلى تأسيسه هيئة للحوكمة والمساءلةافية والنزاهة والنجاعة قواعد الشف إلى الإدارة العمومية

 .236الرشيدة ومكافحة الفساد تضطلع بتفعيل سياسات الحكامة ومناهج الترشيد

 عة الإصلاحات التي تبناها النظامتجد الهفوات الدستورية المذكورة آنفا تبريرها في طبي
دي، فتوسيع دائرة الجزائري، حيث غلب عليها طابع المنحة، ولم تأت ثمرة نقاش جالقانوني 

المشاورات بشأن وضع مشروع مراجعة الدستور كانت شكلية أكثر منها فعلية، إذ ارتأت المعارضة 
أنّ الدستور بوصفه القانون الأساسي للجمهورية ومسألة بالغة  2192 الدستوري لعامتعديل البشأن 

نة من أعضاء معينين في الأهمية سياسيا، فإنّ تعديله أكبر من أن يستند إلى لجنة تقنية مكوّ 
مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، وهو ما يعني استحالة خروجهم عن إرادة الجهة التي قامت 
بتعيينهم، كما أنّ مهمة اللجنة التي ترأسها الوزير الأول حسب بيان رئاسة الجمهورية هو فقط 

                                                           
 .، المرجع السابق2199من دستور المملكة المغربية لسنة  9الفصل  - 234
تصال السمعي والبصري، مجلس الهيئة العليا للا) يدة والتقنين تتنوع هذه المؤسسات بين هيئات الحكامة الج - 235

، هيئات حماية الحقوق والحريات، وهيئات النهوض بالتنمية (، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنافسة
 .من المرجع نفسه 929-944انظر الفصول . البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
.، المرجع السابق2194دستور الجمهورية التونسية لسنة    - 236 
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يس مجلس الأمة، صياغة الدستور بناء على ما توصلت إليه لجنة المشاورات التي قادها رئ
، وبالتالي " إعداد الدستور "يستنبط أنّ فحواها يختلف عن عبارة " صياغة الدستور "وبتحليل عبارة 

 وفي تجاهل تام للتيارات السياسية  السلطة الحاكمةدور تلك الهيئة لا يتجاوز الآلة المنفذة لخطاب 
ي إقرار ذلك التعديل وتفضيل تمريره تغييب الإرادة الشعبية ف يؤكده، وهو ما 237دولةالفاعلة في ال

 . بواسطة الموافقة البرلمانية

، 238فرغم إسناده إلى لجنة خبراء في المجال القانوني 2121سنة الدستوري لتعديل الأمّا 
دون توافر أعضاء سياسيين، إلّا أنّ جوهر التعديل الدستوري لم يتغير، مادام أنّ أعضاء اللجنة تم 

، فتح حوار أو نقاش وطني حول التعديلالجمهورية، وكان من المفروض تعيينهم من طرف رئيس 
بدلا من تجارب اللّجان المعيّنة التي كانت تنتج في كل مرحلة نصا دستوريا ظرفيا لا يرسّخ 

كما يؤخذ كذلك على التعديل الدستوري الأخير تقييد صلاحيات  .239الإصلاحات الجذرية المزعومة
واعد الدستورية وحظرها من نطاق التعديل، وقد أعرب في هذا الصدد جنة باستثناء بعض القاللّ 

تحيينات دستورية وليست " جنة أثبتت بوضوح ما قامت به هو خبراء القانون الدستوري أنّ اللّ 
لتزام حرفي برسالة التكليف التي وجهها رئيس ، لأنّ التعديلات جاء ضمن ا"ستور مسودة الد

ترك المجال ، حيث حدّد هذا الأخير المحاور المطلوب تعديلها مع الجمهورية إليها عند تشكيلها
وطنية والقيم والمبادئ التي قتراحات أخرى، فيما عدا تلك المتصلة بالثوابت المفتوحا للجنة لإضافة ا

راحات غير معمّقة، لم تمس بؤر قت، وبالتالي أبدت اللجنة الجزائريعليها المجتمع ايقوم 
 .معا التسييرالتنظيم و  ايديولوجيةي الاختلالات التي تعتر 

                                                           
 .224-222. ص يد، المرجع السابق، صهدفي الع - 237
، وتم عرض مسودة التعديل على مختلف القوى السياسية والمدنية ووسائل خبيرا في القانون 92تضم اللّجنة  - 238

 .ستفتاء الشعبيل عرضها على البرلمان والاالإعلام، قب
مجلة كلية القانون ، "لية موضوعية دراسة تحلي: 2121مشروع التعديل الدستوري لسنة " رمضاني فاطمة الزهراء،  - 239

عليه بتاريخ  طلاع، تم الا https://journal.kilaw.edu.kw :منشور على الموقع الإلكتروني، 4، عدد الكويتية العالمية
 .421. ، ص21/12/2129

https://journal.kilaw.edu.kw/
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 تكريس محتشم لمفهوم الحكم الراشد في النصوص التشريعية :ثانيا

يعتبر القانون التوجيهي للمدينة أول نص تشريعي طرح عبره المشرع مفهوم الحكم 
، مدعما إيّاه بإجراءات كفيلة بتعزيزه، 241، حيث اعتبره من المبادئ العامة لسياسة المدينة240الراشد
يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق : "منه 99سب ما قضت به المادة على ح
 :ما يأتي

 .تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة -
 .توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها -
 .ة والمواطن في تسيير المدينةتأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوي -
 ."  دعم التعاون بين المدن -

طويرها الذي حرص فيه تلى هذا القانون التشريع المتعلق بالأنشطة البدنية والرياضية وت
، وكذا 242لتزام بقواعد الحكم الراشد بغية تأطير وترقية هذا النوع من الأنشطةعلى وجوب الا

طوير التكنولوجي الذي جعل الارتقاء بالحكم الراشد من بين القانون التوجيهي للبحث العلمي والت
 .243نولوجيكث العلمي والتطوير التهداف التي يصبو إليها كلا من البحالأ

عدم  من خلالضآلة تكريس مقاربة الحكم الراشد على مستوى التشريع الجزائري،  تظهر
مرتكزات الحوكمة في الدولة، التنصيص على هذه المقاربة في أهم النصوص القانونية المؤطرة ل

من قبيل قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فمثل 
هذا التشريعات كان من الأولى والأجدر أن تتصدر أهدافها السعي إلى تجسيد وتفعيل أطر الحكم 

                                                           
هيئة العمرانية أثناء تلاوته مقدمة التقرير التمهيدي لمشروع القانون لقد أكدّ مقرر لجنة الإسكان والتجهيز والري والت - 240

 ...".م الراشد على المستوى المحليإنّ مشروع هذا القانون يكرس مفهوم المدينة والحك:"...التوجيهي للمدينة على ما يلي
 .49. سعايدية حورية، المرجع السابق، ص

 .، مرجع سابقن القانون التوجيهي للمدينةيتضم، 12-12من قانون رقم  2انظر المادة  - 241
، يتعلق بتنظيم 2192جويلية  22، مؤرخ في 14-92من قانون رقم  924، 12، 19، 11، 29انظر المواد  - 242

 .2192جويلية  29، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، ج
، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي 2194يسمبر د 21، مؤرخ في 29-94من قانون رقم  2المادة  - 243

 .2194ديسمبر  21، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .والتطوير التكنولوجي، ج
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هداف ذلك، بل وواصل على نفس المنوال الراشد، لكن كما يبدو أنّ المشرع كان متحفظا في است
حتى بالنسبة لمحتوى الترسانة القانونية الإصلاحية التي أطلقها تنفيذا لتوصيات الخطاب الرئاسي 

صراره على ترسيخ دعائم 2199لعام  ، هذا الأخير الذي أعلن بموجبه رئيس الجمهورية عزمه وا 
ميمه بداية بتحيين المنظومة القانونية دولة الحق والقانون عبر تعميق المسار الإصلاحي وتع

السارية ومحاولة تكييفها مع معايير التشريع الدولي في ميدان الحكامة، فشرع البرلمان على أساس 
ذلك في سنّ جملة من القوانين المدعّمة لمبتغى ترشيد الممارسة، تمثّلت في قوانين الجماعات 

، القانون العضوي المحدّد 245لعضوي للانتخابات، القانون ا244، قانون الجمعياتالسارية المحلية
ة ، كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس 246لحالات التنافي مع العهدة البرلماني

  . 249، القانون العضوي للإعلام248، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية247المنتخبة

ين المواطنين من توسيع من جهة، تسمح جلّ هذه النصوص من منظور الحكم الراشد بتمك
خياراتهم عبر تقوية أشكال المشاركة السياسية ومستوياتها، من خلال الانتخابات العامة الدورية 
والنزيهة لمؤسسات الحكم، وتفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها تجسيدا لحياد 

ط مؤسسات المجتمع المدني التي الحياة السياسية، فضلا عن كفالتها لحرية العمل النقابي وتنشي
 ينيمكنها أن تسهم في تحسين إدارة الشؤون العامة بفعل تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام

                                                           
جانفي  94، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالجمعيات، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 12-92قانون رقم  - 244

2192. 
، صادر 9عدد  ج .ج .ر .، يتعلق بنظام الانتخابات، ج2192انفي ج 92، مؤرخ في 19-92قانون عضوي رقم  - 245
 .) ملغى) 2192جانفي  94في 
ج  .ج .ر .، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 12-92قانون عضوي رقم  - 246
 .2192جانفي  94، صادر في 9عدد 

، يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس 2192ي جانف 92، مؤرخ في 12-92قانون عضوي رقم  - 247
 .2192جانفي  94، صادر في 9ج عدد  .ج .ر .المنتخبة، ج

، صادر 2ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 14-92قانون عضوي رقم  - 248
 .2192جانفي  94في 
 .لإعلام، مرجع سابق، يتعلق با14-92قانون عضوي رقم  - 249
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، كما في وسعها الإسهام في صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق والإداري السياسي
 .250والحريات، وكذا التوفيق بين المصالح وترقية الخدمات الاجتماعية

الحكم  "لكنّ من جهة أخرى، يعاب عليها أنّها جاءت خالية من أي إشارة إلى مفهوم 
الذي كان وراء إقرارها، وبالاطلاع على مضامينها يستشف أنّها عبارة عن قرارات متسرعة " الراشد

وغير مدروسة، لم تمس صميم العملية الديمقراطية، كما أنّها كانت نابعة من جهة واحدة دون 
مصلحة جميع الفئات من أحزاب ومجتمع مدني في تشييد الإصلاحات الحقيقية التي تخدم  مشاركة
يؤخذ على القوانين العضوية السالفة الذكر أنّها صدرت قبل تعديل  ،ضف إلى هذا .251الدولة

الدستور الذي هو مصدر لها لأنّ موضوعها مرتبط بصلب القانون الأسمى في الدولة، فمن 
نين العضوية تأتي لتكملة النصوص الدستورية في مجالات محدّدة، وهذه المعروف أنّ القوا

الاستباقية أدخلت المنظومة القانونية في تناقض بخصوص تأطير الجمعيات الذي تم بتشريع 
 .ستوري الجديد إلى القانون العضويعادي، في حين أسنده التعديل الد

إصدار القوانين التي أحال إليها  يبقى يعاب دائما على السلطة التشريعية التماطل في 
الذي أخضع تأطير مجالات معينة إلى نصوص  2192الدستور، فمنذ نفاذ التعديل الدستوري لعام 

لم يتم الإفراج عنها إلى غاية اليوم، وهو نفس الإشكال القائم بعد صدور التعديل  هتشريعية، إلّا أنّ 
 .2121الدستوري لعام 

  :الثاني الفرع
 الراشد في المنظومة القانونية الوطنية أطر قانونية للحكم انعدام

المجال القانوني يستوجب تكييف المنظومة القانونية في مقاربة الحكم الراشد  إدراجإنّ 
قواعد قانونية  تؤسّس عليها الأنظمة ذات الحكامة الرشيدة، وذلك باعتمادالتي المعايير الوطنية مع 

                                                           
مجلة القانون ، "دور الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر في تكريس مبادئ الحكم الراشد" لحبيب بلية،  - 250

 .942. ، ص2192، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 9دد، ع9، مجلد الدستوري والمؤسسات السياسية
تعزيز للمسار الديمقراطي أم حفاظ على الوضع  ...ات السياسية الأخيرة في الجزائرالإصلاح "دريادي حميدة،  - 251
 .24. ، ص2192جامعة الجلفة، ، 2، عدد مجلة أبحاث، "القائم
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ور الحكم الراشد، حيث أوجدت هذه المقاربة التطور الذي لحق منظفرضها جديدة وغير مألوفة 
أو بين سلطات  ،ميكانيزمات مستحدثة لترشيد العلاقات العامة القائمة سواء بين المواطن والدولة

كتمال البناء ينبغي تبنيها وتأطيرها في سبيل ا الدولة فيما بينها، وبذلك برزت منظومة قيم مغايرة
 .القانوني لنظام الحوكمة

حتواء كافة أطر ا سلف ذكره، تخلّفت السلطات المختصة في الدولة عن اعلى نقيض م
فتقد إلى قرائن قانونية لترشيد تهذه الأخيرة زال تلا ، إذ 252الحوكمة في المنظومة القانونية السارية

بإقرار إطار قانوني خاص بحوكمة مرافق الدولة  الاهتمام، إلى جانب عدم (أولا)الحكم المحلي 
 .(ثانيا) خاصعلى وجه 

 تغييب تكريس مبادئ الحكم المحلي الرشيد :أولا

عملت مقاربة الحكم الراشد على تطوير أسلوب اللامركزية ليتحول من مجرد تنظيم إداري 
إلى حكم تستمد في إطاره الجماعات الاقليمية اختصاصاتها ونماذج تسييرها من السلطة المركزية، 

قليمية وترتقي فيه الجماعات الا 253ضعف سلطة الدولةمحلي يقوم على مبدأ الإدارة الذاتية، الذي ي
إلى سلطة محلية تتمتع بالاستقلال الذي يضمن لها امتياز المبادرة بالنشاط المحلي إداريا كان أو 
ماليا، حيث تكون السلطة المحلية على أساسه دائما على خط المواجهة، كونها أول من يواجه 

المحلي، تطبيقا في ذلك لمبدأ الجوارية على المستوى اليومي المشاكل الجديدة الناشئة عن التسيير 
الذي يرتكز على صنع السياسات العامة من المحيط القريب إلى المواطنين، مراعاة لتباين 

 .254الاحتياجات والثقافات وحتى الإمكانيات المحلية

                                                           
جاءت بصفة عامة، ولم تصرّح بترسيخها  نوّه إلى أنّه حتى بعض القواعد الدستورية التي تقرّ بمبادئ الحكم الراشدي - 252

 :المجال الإداري كأسس إلزامية في
- MECHERFI Amel, Op Cit, p. 51. 
253  - BACQUE Marie-Hélène, SINTOMER Yves, La démocratie participative : Histoire et 

généalogie, Edition La Découverte, Paris, 2011, p.55. 
مداخلة في إطار اخلة في إطار الملتقى ، مد"التعاون ما بين البلديات: " نحو حكم راشد محلي "يساوي عز الدين، ع -254
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "-الواقع والآفاق-الجماعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد" الوطني حول ىالملتق

 .2. ، ص2119ديسمبر  4، 2، 2عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 
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، بيد أنّ التكريس والأثر في ثنايا التنظيم اللامركزي الجزائري ضعيفةالأسس  تلك تبقى
 المساس بجوهر اللامركزية والانتقاص من أطرها، ويتأكد من شأنه دائماالمعتمد القانوني النظام 

تقوم :" منه على  99هذا الطرح خصوصا بعد التعديل الدستوري الأخير الذي تنص المادة 
ذا يُثبت ، وبه255"العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز

ل المساس تمنّع إرادة الدولة عن التأصيل الجدّي لمبادئ اللامركزية، والذي لا يظهر فقط من خلا
، إنّما يبرز بوضوح في عدم الأخذ بأهم المبادئ الأخرى المندّد 256قليميةباستقلالية الجماعات الا

 .(ب)التفريع ومبدأ  (أ)بها في سبيل ترشيد الحكم المحلي، من قبيل مبدأ التدبير الحر 

 متناع عن تبني مبدأ التدبير الحر للشأن المحليالا .3

ى توسيع النواة الصلبة لتجسيد الحوكمة المحلية، كونه يعمل عل 257يمثل مبدأ التدبير الحر
قليمية وتقوية قدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في مجالات تدخل الجماعات الا

ستقلالية الجماعات المحلية في تصريف شؤونها ذاتيا، عبر ذا المبدأ يكفل ا، فه258جميع المجالات
إشراك مختلف الفاعلين المحليين، بناءا على مقاربة التسيير التشاركي، وبعيدا عن تدخل السلطة 
المركزية في الشأن المحلي، إلّا في حدود ما تستدعيه مقتضيات الرقابة أو المساعدة، وتقتضي 

التدبير منح المجالس المحلية المنتخبة سلطة تنظيمية فعلية، ومؤدى ذلك أنّه لا  هذه الحرية في
تقتصر هذه السلطة على اتخاذ كل جماعة محلية لقراراتها بحرية فحسب، إنّما يسوغ أن تتخذها في 

                                                           
 .مرجع سابق، 9112يمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الدمن من  99المادة  - 255
استقلالية برازة وهيبة، : راجع .اعات المحلية في النظام القانوني الجزائريللتفصيل في مسألة استقلالية الجم - 256

م الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلو 
 .2192، سية، جامعة تيزي وزوالسيا
صرّح أنّ حق  أقام المشرع الفرنسي علاقة قانونية صريحة بين مبدأ التدبير الحر وأطر الشفافية الإدارية، كونه -  257

طلاع على شؤونها وحقهم في أن تتم استشارتهم بشأن القرارات التي تخصهم حق لا ينفصل عن الإدارة سكان البلدية في الا
 :ت المحلية، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية المحلية، انظرالحرة للسلطا

- Loi N° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

www.legifrance.gouv.fr, consulté le 11/09/2021. 
، "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية " الرفيع زعنون، عبد  - 258

 .29. ، ص2191، المركز الديمقراطي العربي، 2، عدد مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ة ، هذا ما يساهم في تقوي259المواضيع التي لم يُشر إليها القانون من خلال سلطة تنظيمية مستقلة
يذية للجماعات فطبقا لذات المبدأ لا يمكن أن تؤدي الأجهزة التنف .260قليميها على الصعيد الانفوذ

قتراحي، بل لابد أن تمارس صلاحيات فعلية، وتكون المسؤولة المحلية مجرد دور استشاري أو ا
 . 261عن تنفيذ قراراتها بدلا من ممثلي الدولة

اب تكريس مبدأ التدبير الحر للشأن تفحص المنظومة القانونية الوطنية غي يتجلى من
الحوكمة المحلية، إذ صمد الموقف القانوني على رفض هذا  لتجسيد مقاربةالمحلي كأساس جوهري 

المبدأ قطعيا بحكم تأصيل التدخل المبدئي للسلطة المركزية في توجيه واتخاذ القرار على الصعيد 
مقابل ، و 262ر من الأعلى إلى الأسفلضمن نظام آلي مغلق، وهرمي تنساب فيه الأوامالمحلي، 

ة لا تتحكم في ليو اتجريد المجالس المحلية المنتخبة من سلطاتها التنفيذية، وجعلها مجرد أجهزة تد
قليمية، ويقتصر دورها على التطبيق الآلي للنماذج المفروضة من السلطة صياغة السياسية الا

 . لح المحليةتها واستيعابها للمصاالوصية بغض النظر عن مدى مواءم

عند حدود عدم مأسسة  الجزائري القانوني لا ينحصر إهدار مبدأ التدبير الحر في  النظام
قليمية كخلايا قاعدية لممارسة الحكم والإدارة، عن طريق تجريدها من السلطة الكاملة الجماعات الا

ر دحضه أيضا إلى والأولوية في اتخاذ جميع القرارات الضرورية لتصريف شؤونها، بل تستند مظاه
التنظيم القانوني لكلا من البلدية والولاية، بيد أنّ السلطة المركزية تتحكم في إعداد النظام الداخلي 
للجماعات المحلية بموجب مراسيم تنفيذية تضبط شروط سير المجالس المنتخبة، بحيث ترد هذه 

نه، وكذا تنفيذ النظام الداخلي الضوابط على رئاسة المجلس المحلي، دوراته، مداولاته، تشكيل لجا
 .263للمجلس، فلا يكون هذا النظام نافذا إلّا بعد مصادقة الوالي عليه

                                                           
 .42. علاوة حنان، المرجع السابق، ص - 259

260  -  GERVAIS Marie, Les garanties accordés par les personnes publiques, Thèse de doctorat 

en droit public, Ecole doctorale droit, sciences politiques, histoire, Université de Strasbourg, 

2015, p. 184. 
 .29. عبد الرفيع زعنون، المرجع السابق، ص - 261
 .999. ، ص2191وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لعجوز حسين، المدخل لنظرية القرار، ديب - 262
 =:انظر - 263
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إنّ استئثار السلطة المركزية بتحديد مختلف تلك الأطر يرسي بدون منازع حقيقة افتقاد 
دودا حتى الطابع التدبيري الحر لأعضاء المجالس البلدية والولائية، الذين يبقى دورهم ضعيفا ومح

 . 264في مسألة تهيئة الظروف اللازمة التي تنفذ فيها مهام المجلس

المقارنة مكانة مميّزة، فقد حاز النظام الفرنسي القانونية يتبوّأ مبدأ التدبير الحر في الأنظمة 
الأسبقية في  تبني هذا المبدأ من خلال إقراره بموجب قواعد القانون الأسمى للدولة جملة من 

لتي تجسد الحكم الذاتي المحلي، بدليل أنّ المؤسس الدستوري الفرنسي يخوّل للجماعات الأحكام ا
في هذا الإطار بأنّ  ختصاصات التي تضطلع بها، وصرّحية سلطة اتخاذ القرارات في كل الاالمحل

 ةة، وتتمتع بسلطة تنظيمية لممارسقليمية تتولى إدارتها مجالس منتخبة بحريالجماعات الا
، كما يجيز للجماعات المحلية أو مجموعاتها 265وفق الشروط التي يحددها القانون صلاحياتها

مخالفة أحكام القوانين واللوائح التي تسري على ممارسة مهامها، إذا نص على هذا القانون أو 
اللائحة، مع مراعاة شروط ذلك، وما لم يتعلق الأمر بالشروط الأساسية لممارسة إحدى الحريات 

" مبدأ التدبير الحر " ن هذا، تصدر فضلا ع. 266ق من الحقوق التي يكفلها الدستورالعامة أو ح
قليمية، إذ في قانون الجماعات الاالقائمة التشريعية لمبادئ اللامركزية التي أطّرها المشرع الفرنسي 

، ستقلال الإداري لمختلف البلديات، المحافظاتام متنوعة وموسّعة تكرس وتصون الاتم إثرائه بأحك
 .267والمقاطعات

                                                           

 .، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99من قانون رقم  41، 42لمادتان ا -=

 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  42المادة   -
 .24. علاوة حنان، المرجع السابق، ص - 264
 : الإطار تعديلات قيّمة أضفت الشفافية على مالية الجماعات المحلية في هذا مشرع الفرنسيال اتخذلقد  - 265

- Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, J. O. F. R N°0182, du 8 août 2015. 

266   - Article 72 de la Constitution de la République Française, www.legifrance.gouv.fr, 

consulté le 06/06/2018  
267  - Articles de L1111-1 à L1111-11 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits 

et libertés des communes, des départements et des régions, J. O. R. F, du 3 mars 1982, 

modifier par l’article de la loi N° 96-142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du 

C. G. C. T, J. O. R. F, du 25 février 1996. 

http://www.legifrance.gouv.fr,/


 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
84 

من الدستور  922سايرت ذات التوجه الأنظمة المغاربية المقارنة، حيث ورد في الفصل 
الأمر الذي نتج  .268... "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبدأ التدبير الحر: " المغربي ما يلي

ة على حدّة، فالمشرع ليميالتنظيمية المتعلقة بكل جماعة اق عنه تأكيده تشريعيا في مختلف القوانين
المغربي أجمع في شتى النصوص القانونية ذات الصلة على التنصيص أنّ تدبير أية جماعة ترابية 

يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخوّل لها سلطة التداول ( جهة، جماعة، عمالة أو إقليم ) 
، كما ارتأى 269القانونية السارية بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرّراتها طبقا للأحكام

 .270"قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر" إلى إقرار ما سمّاه  في هذا الصدد
ستمرارية، قيم الديمقراطية حترام وتجسيد مبادئ المساواة، الاوتنطوي هذه القواعد على وجوب ا

ناهيك عن هذا، أسند التشريع . 271شأن المحليوالشفافية والمساءلة والنزاهة والتشارك في تصريف ال
تُمارس بموجب قرارات تنشر إلزاميا  272المغربي لرؤساء مجالس الجماعات الترابية سلطة تنظيمية

 .273في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

                                                           
 .، المرجع السابق2199من دستور المملكة المغربية لسنة  922الفصل  - 268
، مؤرخ 9.94.92متعلق بالجهات، تم تنفيذه بموجب ظهير شريف رقم  999.94من قانون تنظيمي رقم  4المادة   - 269
 .2121 ،2194ويلية ج 22، صادر في 2291عدد . م. م. ر. جويلية، ج 2في 
، مؤرخ في 9.94.94متعلق بالعمالات والأقاليم، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  992.94من قانون تنظيمي رقم  2المادة  -
 .2194جويلية  22، صادر في 2291د عد. م .م. ر. جويلية، ج 2
 2، مؤرخ في 9.94.94متعلق بالجماعات، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  992.94من قانون تنظيمي رقم  2المادة  -

 .2194جويلية  22، صادر في 2291دد ع. م. م. ر. جويلية، ج
، المرجع السابق، والذي فرض 2199نة من دستور المملكة المغربية لس 942هذه القواعد أحال إليها الفصل  - 270

 .تأطيرها بموجب قانون تنظيمي
 .متعلق بالجهات، مرجع سابق 999.94من قانون تنظيمي رقم  241 -242المواد  - 271
 .متعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  221 -292المواد  -
 .متعلق بالجماعات، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  222 -221المواد  -

من دستور المملكة المغربية  941/2تستمدّ هذه السلطة مصدرها أيضا من الدستور المغربي، حيث تنص المادة  - 272
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الاخرى، في مجالات إختصاصاتها، وداخل دائرتها " : ، مرجع سابق، على 2199لسنة 

 . ".سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتهاالترابية، على 

 .متعلق بالجهات، مرجع سابق 999.94من قانون تنظيمي رقم  249، 912المادتان  - 273
 .متعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  929، 12المادتان  -
 .ع سابقمتعلق بالجماعات، مرج 992.94قانون تنظيمي رقم من  222، 41 تانالماد -
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 أبان من جهته النظام التونسي عن مبادرة أكثر اتساعا في تبني معالم حرية التدبير على
من دستور  922الفصل  فيالدستوري لهذا المبدأ قرار محلي، كونه لم يكتف بالإالمستوى ال

ستقلالية المحلية بالشخصية القانونية، والاتتمتع الجماعات : " الذي ينص الجمهورية التونسية
، إنّما عمد إلى إفراد قسم 274".الإدارية والمالية، وتدبير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر

ضمن التشريع المحلي، وفي هذا الإطار " في التدبير الحر للجماعات المحلية " بعنوان خاص 
تدير كل جماعة محلية : " على  275من القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 4ينص الفصل 

المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة 
عتمادات المحالة لها تتصرف الجماعات المحلية في الا:" منه أيضا  92وكذا الفصل  ". لةالدو 

 ".بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر

عمل كذلك المشرع التونسي على تعميق الطرح القانوني للمبدأ المذكور من خلال اعترافه  
لقسم الرابع من ذات القانون الذي ينص استنادا إلى ا 276للجماعات المحلية بالسلطة الترتيبية

تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي : " منه على 9/ 24الفصل 
واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية وتصنّف 

وتستوفي هذه القرارات الترتيبية مظاهر  ".ليميةقات بلدية وقرارات جهوية وقرارات االقرارات إلى قرار 
متعددة ترسّخ نزاهتها وشفافيتها، أهمها إخضاعها لإجراء النشر في الجريدة الرسمية للجماعات 

، ولم 277المحلية، وفي الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة، فضلا عن تعليقها في مقر الجماعة المحلية
لسلطة كل جماعة محلية، بل تكفل بتقييده بمقتضى أحكام يترك المشرع تدبير النشر رهن تقدير 

                                                           
 .، مرجع سابق2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  922الفصل  - 274
ت، . ج. ر. ر بمجلة الجماعات المحلية، ، يتعلق2199ماي  1، مؤرخ في 2199لسنة  21قانون أساسي عدد   -275

طنية التونسية للإعلام ، متوفر على الموقع الرسمي للبوابة الو 2199ماي  94، صادر في 21عدد 
 .9/92/2121تم الاطلاع عليه بتاريخ  /http://www.legislation.tn:قانونيال

من دستور الجمهورية التونسية لسنة  924/2تجد هذه السلطة مصدرها الأساسي في الدستور، استناد إلى الفصل  -276
جماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، تتمتع ال" : ، المرجع السابق، الذي ينص على 2194

 ".وتنشر قراراتها الترتيبية في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية

 .، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مرجع سابق2199لسنة  21من قانون أساسي عدد  29الفصل  -277

http://www.legislation.tn/


 يالجزائر القانون لحكم الراشد في تأثر المعاجة القانونية لمبدأ الشفافية بحداثة ا -الفصل الأول -الباب الأول
 

 
86 

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات :" الذي ينص  44الفصل 
 .كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الإعلام. المحلية باللغة العربية

لنشر الإلكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية تتكفل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية با
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ 

 ...".إبلاغها بنسخة من تلك القرارات بكل الوسائل المؤمّنة

 عدم الأخذ بمبدأ التفريع .2

أنجع الآليات لضبط الاختصاصات وتنظيم  من أ التفريع أو الاستخلاف، الذي أصبحمبد
المهام داخل الدولة، وذلك بمنح الأسبقية للقاعدة على القمة، واعتماد مرجعية القرب من المواطنين 
بما يحقق الجودة والرشادة في تقديم الخدمات العمومية، فأسلوب التفريع تجاوز النظرية الكلاسيكية 

قليم، إنّما تصاصات المحلية من المركز إلى الالى نقل الاخللتنظيم اللامركزي والتي كانت تقوم ع
ولوية التدخل باعتبارها صاحبة فحوى ذلك المبدأ يتضمن تخويل الهيئات الإقليمية سلطة وأ

فلا يكون تدخلها إلّا استثناءا، وذلك إذا ما (  السلطة المركزية )ختصاص الأصلي، بينما الدولة الا
 .278داء المهام المنوط لهاعجزت المستويات الأدنى عن أ

كما هو ملاحظ أنّ مبدأ التفريع لا يزال مستبعدا على مستوى العلاقة القائمة بين الإدارتين 
التنصيص عليه في القوانين السارية  غياب بدليلالجزائري، الإداري المركزية والمحلية في النظام 

سلطات المختصة بين الدولة والجماعات المفعول، إضافة إلى واقع العلاقة القانونية التي رسمتها ال
المحلية، حيث أثبتت التجربة الجزائرية ضعف تنظيمها اللامركزي رغم بعض الإصلاحات التي 

بالقيمة " تفتقد إلى ما يسمى  ةباشرتها تحت شعارات تطوير مقوّمات اللامركزية، إلّا أنّ هذه الأخير 
ير كافية لتكريس شتى أطر اللامركزية، بيد أنّ ، فالدستور الجزائري يعدّ مرجعية غ279"المعيارية 

                                                           
278 -  BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, « Plaidoyer pour un principe de subsidiarité 

en droit algérien », RARJ, Numéro spécial, Faculté de droit et sciences politiques, Université 

de Béjaia, 2019, p. 184, 187. 
279 - DAUPHIN Laurent, Collectivité territoriales et expermentation, Thèse de doctorat en 

droit public, Ecole doctorale sciences de l’homme et de la société, Faculté de droit et des 

sciences économiques, Université de Limoges, 2008, p. 198. 
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قليمية في مختلف دساتير الدولة لم تعالج الإطار الدستورية الممنوحة للجماعات الا المكانة
دا تشجيعها لآلية المشاركة، تحفظت عن التصريح المطلوب، فع الدستوري لهذه الأخيرة بالشكل

معنوية، كما لم تتضمن أي إشارة إلى صلاحياتها، باستقلالية تلك الجماعات وتمتعها بالشخصية ال
 .280ممّا يفسح المجال أمام السلطة الوصية لتحديدها وفق حساباتها السياسية

ين السلطة المركزية والجماعات ختصاصات بار معيار دستوري محدّد لتوزيع الاإنّ عدم إقر 
الولاية، حيث ظلّ معتمدا قليمية، أطلق سلطة المشرع في تحديد صلاحيات كلا من البلدية و الا

على الأسلوب العام في توزيع الاختصاصات المحلية، والذي رغم ضمانه مجالا واسعا للتصرف 
على المستوى المحلي، إلّا أنّه يتصف بالغموض والإبهام، وعدم مسايرته لتنامي المصالح المحلية 

للتنظيم الإداري يجسد ما  متجانسواختلافها، لأنّ الأخذ بمبدأ الاستخلاف والابتعاد عن النموذج ال
قليمية السياسات العامة، التي تعدّ اليوم ضرورة لا مفرّ منها، بل رهانا كبيرا، كونها تجدّد يعرف با

العمل المحلي، وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي الموجود في الأقاليم، 
الجماعات دارية في الجزائر هو النمطية السائدة في فأكبر عائق يواجه تفعيل اللامركزية الإ

حلي قليمية بسبب توحيد قانون الإدارة المحلية، الأمر الذي لا يتناسب مع خصوصيات الواقع المالا
قليمية القائمة بين مختلف الهيئات المحلية ويمهد لفكرة حكم الذي يعبّر عن الاختلافات الا

 .281الأقاليم

ار إليها أعلاه تخلّفا منافيا لما استقرّت عليه الأنظمة المقارنة، فقد ختلالات المشتعتبر الا
ع الجماعات أشار الدستور الفرنسي إلى الجوهر الذي يقوم عليه مبدأ التفريع من خلال إقراره بتمت

ختصاصات التي يمكن تطبيقها على مستواها صلاحية اتخاذ القرارات في شتى الاقليمية بالا
ختصاصات الدستوري الفرنسي ضرورة إرفاق الا، كما فرض المؤسس 282بأفضل طريقة ممكنة

تها، وكل المنقولة من الدولة إلى الجماعات المحلية بالموارد المناسبة التي كانت مخصصة لممارس

                                                           
280-KANOUN TALEB Nacira, « La décentralisation en Algérie : Une arlésienne », Revue 

critique de droit et sciences politiques, , N° 2, Université de Tizi Ouzou, 2015, p.16. 
 .4 .، صالمرجع السابقعيساوي عز الدين،  -281

282 - Article 72-2 de la Constitution de la république française, Op Cit. 
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ختصاصات ينجر عنه زيادة في النفقات المحلية يكون مرفقا بموارد استحداث أو توسيع في الا
ختصاصات بين الدولة هذا الصدد قانون خاص بتوزيع الا فير يرصدها القانون، لذا صد

والجماعات المحلية، يفصّل في الصلاحيات المنقولة ويقيّدها بمدة قصوى ينبغي خلالها إتمام 
ختصاصات الرسوم الناتجة عن عمليات نقل الاعملية النقل، كما يعالج أيضا كيفيات حساب 

 .283وطرق تعويضها

عند تحديدها وتوضيحها للصلاحيات  ةالمجاورة قفزة منشود للدولأحدثت المنظومة القانونية 
من دستور  941المحلية تأسيسا على مبدأ التفريع، إذ نص الفصل  جماعاتهاالمعهود بها لصالح 

للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية : " المملكة المغربية على 
ولهذا الغرض . " تصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرةواختصاصات مشتركة مع الدولة واخ

الدولة، إذ أوجب ميزانية اعترف لها المؤسس الدستوري بموارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة لها من 
يحدّد قانون ختصاص منقول من الدولة مقرونا بالموارد المطابقة له، على أن ن كل اأن يكو 

والمشتركة والمنقولة المعهود بها لفائدة الجماعات  ختصاصات الذاتيةتنظيمي بصفة خاصة الا
الذي عمل على وضع نصوص قانونية تخص كل  ، وهو ما التزم به المشرع المغربي284الترابية

 .285ل في اختصاصاتها طبقا لخصوصياتهاجماعة ترابية على حدّة، وتفصّ 

ن دستور م 924تبنى النظام التونسي نفس الموقف دستورا وتشريعا، حيث ينص الفصل 
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع : " الجمهورية التونسية على

 .السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها

                                                           
283  

  - Loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’Etat, https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

06/09/2021. 
 .، المرجع السابق2199من دستور المملكة المغربية لسنة  942، 949الفصلان  - 284
 .متعلق بالجهات، مرجع سابق 999.94من قانون تنظيمي رقم  14، 14، 19، 11، 99، 2المواد  -: راجع  - 285
 .متعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  91، 92، 21، 4المواد  -
 .متعلق بالجماعات، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  11 92، 94، 29، 4المواد  -

https://www.legifrance.gouv.fr/
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وبذلك تُزوّد  ." تركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريعشتوزّع الصلاحيات الم
، وقد تكفل المشرع 286ة الصلاحيات المسندة إليهاالجماعات المحلية بالموارد الملائمة لممارس

 .287الأحكام بمقتضى قواعد تشريعية مفصّلة هبتطبيق هذ

 ميثاق خاص بحوكمة المرافق العامة عدم إقرار :ثانيا

يقترن عدم إستفادة مقاربة الحكم الراشد من تغطية دستورية رصينة وعميقة، تجريده من 
أطره في قالب قانوني إلزامي، ينظّم قواعد الحوكمة  مرجعية أو مرجعيات قانونية خاصة تلّم بكافة

داراتها،   من دستور  942المغربي، إذ ينص الفصل  القانونعلى  قياساعلى مستوى مرافق الدولة وا 
يحدّد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة : " على  2199المملكة المغربية لعام 

 ".والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العموميةبتسيير الإدارات العمومية 

بمثابة ميثاق  44.91تنفيذا لمحتوى هذا الفصل وضع المشرع المغربي مشروع قانون رقم 
ويهاب على  ،يعمل على النهوض بمبادئ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي ،288للمرافق العمومية

 .289وشاملة لحوكمة جميع مرافق الدولة الميثاق أنّه يشكل مرجعية إلزامية، موحدة،
                                                           

 .، المرجع السابق2194الجمهورية التونسية لسنة دستور من  924الفصل  - 286
 .، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مرجع سابق2199لسنة  21من قانون أساسي عدد  94، 92راجع المواد  - 287
، 2191أوت  21تم إعداد مشروع هذا القانون من طرف الحكومة، وأحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في  - 288

 4لمناقشته بتاريخ ( هذه اللجنة موجودة على مستوى مجلس النواب ) لعدل والتشريع وحقوق الإنسان وعرض على لجنة ا
ص إلى وضع تقرير تضمن جملة من عقدت اللجنة اجتماعا لدراسة المشروع خل 2121جانفي  94، وفي 2191سبتمبر 

 :ية لمشروع الميثاق، أهمهاقتراحات الشكلية والموضوعية المطروحة أثناء المناقشة العامة والتفصيلالا
النص على مبدأ الشفافية ضمن أهداف قواعد الحكامة الجيدة على غرار النص عليها في المبادئ المؤطرة للمرافق  -

 .العمومية لتحقيق نوع من التوازن بينهما وتجسيد مطلب الوصول إلى المعلومة
 .اسبة بتبيان كيفية تفعيلها والجهة التي ستقدم إليها النتائجاعتماد الدقة والوضوح في البند المتعلق بربط المسؤولية بالمح -
طلاع المواطنين وتعريفهم إذا كانت تتعلق بتظلمات تهم الفرد نفسه أو تهم المرتفقين لما لها من أهمية في ا نشر تظلمات -

ل مجموعات نيابية ستزادة حول تفاصيل المناقشة الحاصلة على مستوى مجلس النواب وكذا تدخللا .المساطر وغيرها
بمثابة ميثاق  44.91تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم : أخرى كل باقتراحاتها، راجع

، الولاية التشريعية 2121-2191، السنة التشريعية الرابعة 2191للمرافق العمومية، مجلس النواب، دورة أكتوبر 
: موقع الرسمي لمجلس النواب للمملكة المغربية، منشور على ال2129-2192العاشرة 

www.chambredesrepresentants.ma 94/12/2129، تم الإطلاع عليه في. 
 .المرجع نفسهمن  4المادة  -289

http://www.chambredesrepresentants.ma/
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 ةدافي طياته جملة من التدابير التي ترسي معالم الرش 44.91حمل مشروع قانون رقم 
، حيث أخضع المرافق العمومية إلى جملة من ركائز الحوكمة والمتمثلة أهمها في قيم ةالإداري

القطاع الخاص أو المجتمع  تفاقيات وعقود الشراكة معا النزاهة والشفافية، كما نص على أنّ 
سناد الخدمات  ، وكذا نشر الإجراءات المتخذة بشأن 290محلا للنشر بكل الوسائلتكون المدني وا 

 .291التوصيات المقدمة إليها بهدف تدعيم قواعد الحكامة الجيدة خلال السنة الموالية لصدورها

القواعد المنظمة  من جهة أخرى، حرصت السلطة التشريعية للمملكة المغربية على تأطير
لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين في صلب الميثاق، من خلال وضع أحكام خاصة بترشيد 

داري، والإقرار بوجوب الإصغاء لشكاوى ة الإستقبال الاالخدمة العمومية، وذلك بفرض ترقي
 .292المواطنين، فضلا عن معالجته كافة قواعد الأخلقة الإدارية

رافق العمومية عدم الاكتفاء برصد تدابير للرشادة والحوكمة فحسب، يُثنى على ميثاق الم
إنّما ألقى بالعطف على ذلك التزامات أخرى موضوعية، بما يضمن عدم إفلات المسيرين من 
المسؤولية، وكذا بما يجسد شفافية التدبير العمومي، حيث ألزم المرافق العمومية بتنفيذ دون تأخير  

وامر القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها، إضافة إلى تكليفه مسؤولي الأحكام والقرارات والأ
المرافق العمومية بإجراء تقييم دوري سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل 
المتاحة في برامج العمل، مع الإشارة إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق الغايات المنشودة، 

جب اتخاذه من تدابير لتجاوزها، ويكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع وكذا ما يستو 
الوسائل المتاحة، شأنه في ذلك شأن الحصيلة المتعلقة بمعالجة التظلمات والتي يجب نشرها خلال 

  .293الربع الأول من السنة الموالية

                                                           
اية، وتم إضافته من طرف مجلس النواب يجدر التنويه أنّ إجراء النشر أغفل عنه واضعي المشروع الأولي في البد - 290

 .عند المصادقة على مشروع القانون
 .بمثابة ميثاق المرافق العمومية، مرجع سابق 44.91من مشروع قانون رقم  94، 99، 91المواد  - 291
 .المرجع نفسهمن  24، 22، 22واد الم - 292
 .من المرجع نفسه 21، 92، 22المواد  - 293



 

 

 
 
 

 
 الفصل الثاني

أطر الشفافية دعامة لتفعيل مقاربة الحكم  تعدد
 الجزائريالإداري راشد في النظام ال
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لا تتوقف بيد أنّها مية ووطيدة، تعتبر العلاقة بين مبدأ الشفافية والحكم الراشد علاقة تلاز 
رتباط العضوي بينهما الذي يصنّف آلية الشفافية كركن من أركان تلك المقاربة، إنّما فقط عند الا

الحكم القائمة بين مبدأ الشفافية وأسس  كامليةة هذه الصلة في العلاقة الوظيفية والتمتانتنبري 
. أطر الشفافية ير من مبادئ يقترن تفعيلها بترسيخالراشد، بحكم أنّ كل ما يُبنى عليه هذا الأخ

 احاسم ادور  تؤدي يجعلهاعلى توفير كافة المعلومات ( الشفافية)أنّ ارتكاز هذه الآلية  :وتفسير ذلك
ليب إدارة الشأن العام، ل جعل المواطن مدركا وملّما بمختلف دوافي تعزيز مبدأ المشاركة، من خلا

   .294أمامه مجال التدخل والمبادرة بآراء وبدائل ناجعة للنهوض بفعالية التدبير العموميمما يفسح 

الشفافية أداة فاعلة في تحريك دواليب المساءلة، لأنّ التصرف بطريقة مبدأ عدّ أيضا ي
، 295نحرافات وبالتالي التصدي لها بالمتابعة والمحاسبةلأخطاء والافة وعلنية يسمح برصد امكشو 

 .296مع العلم أنّه حتى المساءلة يجب أيضا ممارستها بطريقة شفافة

يساهم كذلك مبدأ الشفافية في إرساء وتثمين المنظومة الحقوقية المكفولة في منظور 
نة الجيل الثالث من حقوق الإنسان، الأنظمة الرشيدة، باعتبار حق النفاذ إلى المعلومة يتصدر ترسا

إلى جانب أهميتها في بعث حريات وحقوق أخرى كالحريات الإعلامية، حرية الرأي والتعبير، 
 .297وباقي الحريات السياسية والمدنية

هيئات ، ركزّت معادلة الحكم الراشد على إعادة بناء علاقة المواطن بهذا الأساسعلى 
ي السلطة الحاكمة ف حاولتل العمل الإداري وتحجبه، هذا ما لّ تضبفكّ كل الحواجز التي الدولة 

 الإدارية على مظاهر متنوعة للشفافية الانفتاحالجزائر خلال الألفية الأخيرة تجاوزه من خلال 
المبحث )، والتي استتبعت لاحقا تطوّر جملة من الضمانات التي تصون قيمتها (المبحث الأول)

 .(الثاني
                                                           

294  - POIRMEUR Yves, « Transparence et secret administartif dans le débat politique », p. 

194, document web sur le site : https://www.u-picardie.fr/, consulté le 05/06/2019. 
295  - KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers 

l’expérience du conseil de l’Europe, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-

Sorbonne, Paris1, 2013, p. 17. 
296

 - SALAOUATCHI Hichem Sofiane et TAHRI Elalia, Op Cit, p. 270. 

297
 - CHEVALLIER Jacques, «  Le mythe de la transparence administrative », Op Cit, p. 240. 

https://www.u-picardie.fr/
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  :الأول المبحث
 فافية في النظام الإداري الجزائريمعالم الش تنوّع

الجزائري منذ الإستقلال، لكنها لم تكن القانوني تعاقبت الإصلاحات الإدارية في النظام 
، 298تقليدية وجزئيةلك الإصلاحات كانت كافية لترسيم علاقة مفتوحة بين الإدارة والمواطن، لأنّ ت

ة المنصرمة، أين أكدّ رئيس الجمهورية أنّ استمرت مسيرة الإصلاحات الإدارية إلى بداية الألفيوقد 
مركز الإصلاح هو تكريس أسلوب الحكم الراشد في تسيير وتأسيس دولة القانون، وأنشأ لهذا 

، التي 222299-2111 رئاسي رقم بموجب مرسوم"  لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها" الغرض 
، وفي 300ختلاف أنواعهاعمومية على اكمة جميع الإدارات التكلف باقتراح التدابير المناسبة لحو 

 .301جنة أن تضع المواطن في صلب إشكالية الإصلاحهذا الإطار يتعيّن على اللّ 

تضمن التقرير الأخير للجنة مجموعة من المحاور التي أوصت بتدعيم مسار الإصلاحات 
مباشر في من خلال تمكين الأفراد من المشاركة بشكل لاسيما الإدارية وترشيد الأداء الإداري، 

عمليات التسيير، وكذا تفعيل مبدأ الشفافية والرقابة على مستوى الإدارات من أجل تقريب الإدارة 
 .302من المواطن

التي وتطوير عناصر الشفافية الإدارية، ك التقرير تبني تمخّض عن تنفيذ محتوى ذل
المعترف بها دارية أصبحت في المرحلة الراهنة تُلتمس عبر اتجاهين، سواء من خلال الحقوق الإ

 .(المطلب الثاني)، أو عن طريق تنوّع التدابير الإدارية الشفافة (ولالمطلب الأ )للمواطن 

                                                           
 .229. ، ص9191وضياف أحمد، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ب - 298
الدولة  ، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل2111نوفمبر  22، مؤرخ في 222-2111مرسوم رئاسي رقم  - 299

 .2111نوفمبر  22صادر في  ،29ج عدد  .ج .ر .ومهامها، ج
 :راجعفيها تدابير عامة، تدابير خاصة، تدابير فورية، وأخرى قصيرة المدى، للتفصيل : تلك التدابير بين تنوعت - 300
 .22 -41. بوسماح محمد أمين، المرجع السابق، ص ص -

 :اطنيندارة والمو العلاقات بين الإ جنة صياغة ميثاق ينظمان من بين اقتراحات اللّ ك - 301
- GHAOUTI Souad, « Le médiateur de la République : L’expérience Algérienne de 1996 à 

1999 », Annales, N° 1, Université d’Alger, 2014, p . 277. 
 .24. بوسماح محمد أمين، المرجع السابق ص - 302
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  :الأول المطلب
 ذات الصلة بمبدأ الشفافية  المواطن تكريس حقوق

نفتاح والتواصل الدائم مع المواطنين موضع الصدارة في برامج الإصلاح تبوّأت مساعي الا
 حيث أعربت الدولة بموجبها عن توجهها نحو استيعاب فكرة المواطنةوالتحديث الإداري بالجزائر، 

متيازات التي تجاوزت دائرة الحقوق الكلاسيكية لتهتم بحقوق أخرى الإدارية وتثبيت حقوقها، هذه الا
، وترتقي به إلى 303أكثر رشادة وفعالية تحوّل المواطن إلى فاعل لا غنى عنه في إدارة الشأن العام

 .  مجريات ومستجدات السياسة العامةشخص واعي بكل 

ية بين الإدارة والمواطن من خلال إشراك علاقة تفاعل إقامةإلى  سلطات الدولةبذلك  سعت
، وبهذا تسجل إحدى مؤشرات الشفافية (الفرع الأول) هذا الأخير في عملية صنع القرار

، وأعقبت هذه المبادرة إدراك المواطن منفتحا على الشأن الإداري ، لأنّ المشاركة تجعل304الإدارية
 .(الفرع الثاني)سلطات الدولة لقيمة حق النفاذ إلى المعلومة كأهم دعامة لترسيخ مبدأ الشفافية 

  :الأول الفرع
 المشاركة في صنع القرار الإداري بحق عترافالا

، 305نفتاح على مبدأ المشاركة في مختلف دساتير الدولةالمؤسس الدستوري عن الا لم يغفل
الذي أرسى معالم  9191لهذا المبدأ بدأ يتبلور بداية من دستور  306وم الحقيقيغير أنّ المفه

                                                           
 :فاعلية مشاركة الجمهور وشفافية النشاط الإداريتطور تكنولوجيا المعلومات بلقد ربط المجلس الدستوري الفرنسي   - 303

- D. C. C. F N° 2012- 262 QPC, du 13 juillet 2012, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté 

le 02/08/2021. 

- D. C. C. F N° 2014- 395 QPC, du 7 mai 2014, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 

02/08/2021. 
شفافية في أكدّ الميثاق المغربي للديمقراطية التشاركية أنّ أهم غايات الانفتاح على المشاركة يتمثل في توخي تحقيق ال - 304

للأمانة الموقع الرسمي ، متوفر على 2 .طية التشاركية في المملكة المغربية، صالميثاق الوطني للديمقرا :انظر .التدبير
 .14/12/2191تم الاطلاع عليه في ، www.sgg.gov.ma: العامة للحكومة المغربية

 :انظر: العمومية في تدبير المؤسسات -الموظف -حق المشاركة في مساهمة المواطن 9122حصر دستور  - 305
-   Article 20 de la constituition Algérienne du 1963, Op Cit. 

أنّ المجلس الشعبي والتنظيم اللامركزي هما  قرمن دعائم الدولة الرئيسية، كما أ المشاركة 9122اعتبر دستور  - 306
 .القاعدة الأساسية لمساهمة الجماهير في تسيير الشؤون العمومية

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.sgg.gov.ma/
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هو مشاركة  س بناء المؤسسات الدستورية للدولةالديمقراطية والحرية، فحرص على أن يكون أسا
كل مواطن في تسيير الشؤون العمومية، مؤكدا أنّ اللامركزية الإدارية تعدّ المجال الأنسب لتطبيق 

بشأن مبدأ المشاركة، وحريّ بالتنويه  على نفس التكريس 9112افظ دستور ، وقد ح307هذا المبدأ
على مستوى  9112و 9191عد صدور دستوري بالأخير لحقه تطوّر قانوني ملحوظ أنّ هذا 

، إلى (3)آليات متنوعة تكفل ممارسته  بموجبهاالنصوص التشريعية والتنظيمية التي رصد المشرع 
المحلي  الذي كرّسه بشكل أرقى، جاعلا من المستوى 2192لدستوري لعام غاية صدور التعديل ا

وهو ما عزّزّه التعديل الدستوري مقوّمات الديمقراطية التشاركية،  وبامتياز فضاء رحبا لتجسيد
تشجع الدولة الديمقرطية التشاركية على مستوى : " منه على 92/2المادة تنص حيث الأخير، 

كانت قد الدولة الإشارة إلى أنّ  مع 308".ما من خلال المجتمع المدنيالمحلية، لاسيالجماعات 
 .(2)في تسخير جهودها نحو تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية شرعت 

 القانون الجزائرياختلاف آليات المشاركة في  :أولا

( ية الديمقراطية التشارك) ، كونها 309يرتبط مفهوم الديمقراطية التشاركية بالديمقراطية الإدارية
، وهي 310الأقرب إلى المجال الإداري بخلاف الديمقراطية التمثيلية التي تمثل المجال السياسي

تعني بشكل مبسط أن يكون للمواطنين دورا مباشرا في صناعة القرارات، أو من خلال مؤسسات 
حيث تسمح هذه  .311شرعية وسيطة تمثل مصالحهم، وذلك عبر إرساء ترسانة من التدابير العملية

 .لميكانيزمات بطرح الآراء وجمعها وتبادلهاا

                                                           
، المرجع 9191لشعبية لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا من دستور 21، 92، 94لديباجة والمواد ا :انظر - 307
 .بقالسا
 .، مرجع سابق9112الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستورمن  92/2المادة  - 308

309   - CHEVALLIER Jacques, «De l’administration démocratique à la démocratie 

administrative », R. F. A. P, N° 137-138, E. N. A, Paris, 2011, p. 224. 
310  - LE CLAINCHE Michel, « L’administration consultative, élémént constitutif ou substitut 

de la démocratie administrative ?, R. F. A. P, N° 137-138, E. N. A, Paris, 2011, p. 40. 
دفاتر ، " دراسة حالتي الجزائر والمغرب: ريس الديمقراطية التشاركيةكدور المجتمع المدني في ت "ويقات الأمين، س - 311

 .244 .، ص2192، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 92، عدد السياسة والقانون
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الجزائري بعض الآليات التي تمكن المواطنين من  المشرعخّر على هذا الأساس، س
ستناد إلى تنظيمات ، أو بالا(3)بالاعتماد على إجراءات معيّنة وذلك إمّا  ،الإفصاح عن مواقفهم

 .(2)مؤسساتية تنشط لذات الغرض 

 ركيةالتشاالآليات الإجرائية  .3

المنظومة تختلف الدعائم الإجرائية الرامية إلى إقحام المواطن في تصريف الشأن العام في 
قتراحاته حول التنظيم والتسيير الإداريين القانونية السارية، بين منحه حرية التدخل التلقائي لمدّ ا

ذلك عن طريق ، وبين أساليب أخرى تباشرها الإدارة لاستطلاع آرائه في قضايا معيّنة، و (أ)
 .(ج)أو التحري عن موقفه  (ب)استشارته 

 قتراح الإداريالا .أ

قتراحات والملاحظات التي يقدمها المواطن أو قتراح الإداري مجموع الابنمط الا يقصد
 للقراراتمجموعة من المواطنين إلى الإدارة بقصد تحسين قيام الإدارة بوظائفها، أو لتوجيه النقد 

هذا الأسلوب آلية فعالة لإرساء مشاركة دائمة وشاملة، حيث لا يتقيّد  ، ويعتبر312التي أصدرتها
بمدة زمنية معينة ولا يرتبط بعمل إداري محدد، لأنّ المبادرة في إطاره تنطلق من المواطن الذي 

إلى تلقيه إشعار  يتوجه تلقائيا إلى تدوين ملاحظاته في السّجل الإداري المخصص لذلك دون حاجة
.ةخاص من الإدار 

  

قتراح الإداري تتم بمبادرة تلقائية من المواطن، فقد كانت المشاركة بواسطة أسلوب الاولمّا 
منه  22المنظم لعلاقة المواطن بالإدارة التزاما عليه بموجب المادة  929-99 رقم جعله المرسوم

ات بناءة يجب على المواطن أن يسهم في تحسين سير الإدارة عن طريق تقديم اقتراح: " التي تنص
ة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى من خلال دفاتر الملاحظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلح

أمّا المؤسس الدستوري في التعديل الأخير فقد اعترف به كحق مكفول  ".ة تحت تصرفهعضو مو 

                                                           
.929 .زلان سليمة، المرجع السابق، صغ-  312
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ت نشغالالإدراة بشكل جماعي أو فردي لطرح اللمواطن من خلال تمكينه من تقديم ملتمسات إلى ا
 .313تتعلق بالمصلحة العامة، وتلتزم الإدارة بالرد على هذه الملتمسات في أجل معقول

 الاستشارة والتشاور العموميين .ب

إجراء قانوني تلتزم الإدارة باستيفائه ضمن مسار " تعدّ عملية الاستشارة من الناحية العملية 
وتكتسي هذه الآلية . 314"ترتبة عنهااتخاذها أو إصدارها للقرار دون التزامها كأصل عام بالنتائج الم

ت الإدارية، وهذا عبر تدعيم شرعيتها وشفافيتها، كونها تسهم في اأهمية بالغة في تثمين قيمة القرار 
صنع قرارات توافقية منفتحة على الجمهور، لذا حرص المشرع الجزائري على فرض هذه الآلية 

 . 316ي قانون البيئةكما كرسها أيضا ف، 315خصوصا في مجال التهيئة والتعمير

إلى جانب هذا، جاءت الاستشارة شاملة لمختلف المسائل المحلية وفقا لقانون البلدية الذي 
اتخاذ التدابير الرامية إلى إعلام المواطنين واستشاراتهم حول  منلمجلس الشعبي البلدي امكّن 

كل شخصية محلية أو رئيس المجلس الاستعانة بصفة استشارية بل الخيارات الاقليمية، كما أجاز
خبير أو كل ممثل عن جمعية محلية من شأنه تقديم اقتراحات أو مساهمات مفيدة لأعمال 

، وحتى اللّجان المحلية رُخص لها باللجوء إلى إجراء استشارة كلّما اقتضى الأمر ذلك 317المجلس
 .من قانوني البلدية والولاية على السواء 22حسب المادتان 

                                                           
 .، مرجع سابق9112الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  من دستور 22المادة  - 313
بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، قسم الحقوق،  - 314

 .992، 999 .، ص2194كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
ج  .ج .ر .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج9111ديسمبر  9، مؤرخ في 21-11من قانون رقم  94المادة  -: انظر - 315

، يتعلق 9114ماي  99، مؤرخ في 12-14، معدل ومتمم بمرسوم تشريعي رقم 9111ديسمبر  2، صادر في 42عدد 
، معدل 9114ماي  24، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج

 .2114أوت  94، صادر في 49ج عدد  .ج .ر .، ج9111أوت  94، مؤرخ في 14-14ومتمم بقانون رقم 
، يحدد كيفيات تحضير عقود 2194جانفي  24، مؤرخ في 91-94من مرسوم تنفيذي رقم  42، 22، 92انظر المواد  -

 .2194فيفري  92، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .التعمير وتسليمها، ج
 .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق91-12من قانون رقم  24المادة  - 316
 .، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99، من قانون رقم 92، 99المادتان  - 317
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درج ضمن الآليات الكلاسيكية للمشاركة، وهو إجراء يكفل للمواطنين نفت أمّا آلية التشاور 
وذلك بفتحه ، 318المفتوح مع الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات إقامة نوع من الحوار المدني

ي تنسجم في إطاره جملة لنظر بغية صياغة قرار إداري تكافؤ فضاء ملائم للنقاش وتبادل وجهات ا
  .من الآراء المتباينة

الجزائري عند إعداد مخططات التعمير  ن مواطن إعمال المشاورة في القانونتكم
ا قليم وتنميته المستدامة وفق منظور يرورة السياسة الوطنية لتهيئة الا، كما تقوم س319وتعديله

 ، وكذا عند وضع المنظومة الشاملة320تشاوري مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية
، ناهيك عن هذا، أسّس المشرع الجزائري سياسة 321لأخطار وتسيير الكوارث الكبرىللوقاية من ا

.322المدينة على مبدأ التنسيق والتشاور

  

 التحقيق العمومي .ج

انات تحرّي واستقصاء الإدارة للرأي العام حول آفاق ورهإلى التحقيق العمومي  يشير
 .اطنينيمثل وسيلة لإعلام المو فهو  المشروع المراد إنجازه، وبذلك

                                                           
318   - CURTIN Deirdre, MENDES Joana, « Transparence et participation : Des principes 

démocratiques pour l’administration de l’Union Européenne, », R. F. A. P, N° 137-138, E. N. 

A, Paris, , 2011, p. 112. 
، يحدد إجراءات إعداد المخطط 9119ماي  29، مؤرخ في 922-19من مرسوم تنفيذي رقم  2، 2المادتان  - 319

جوان  9، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .المتعلقة به، جالتوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق 
، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .، ج2114سبتمبر  91، مؤرخ في 292-14، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 9119
 .2114سبتمبر  99
، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل 9119ماي  29، مؤرخ في 929-19من مرسوم تنفيذي رقم  2، 2المادتان   -
، معدل 9119جوان  9، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .راضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، جالأ

، 2114سبتمبر  99، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .، ج2114سبتمبر  91، مؤرخ في 299-14بمرسوم تنفيذي رقم 
 .2192أفريل  99، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .، ج2192ماي  29، مؤرخ في 922-92بمرسوم تنفيذي رقم  متمم
 .ر .قليم وتنميته المستدامة، ج، يتعلق بتهيئة الا2119مبر ديس 92، مؤرخ في 21-19من قانون رقم  2/2المادة  - 320
 .2119ديسمبر  94، صادر في 22ج عدد  .ج

ي إطار التنمية ، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث ف21-14من قانون رقم  1المادة انظر  - 321
 .المستدامة، مرجع سابق

 .، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق12-12من قانون رقم  2المادة  -  322
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تجسيدا لشفافية القرارات المتعلقة بمجالي البيئة والتعمير، وكذا نزع الملكية الخاصة من 
في صياغة فردية أو جماعية  بصفةأجل المنفعة العامة، أقرّ المشرع الجزائري إشراك المواطنين 

 فرض، حيث تلك القرارات عبر آلية التحقيق العمومي كإجراء وجوبي يتعيّن استنفاذه قبل اتخاذها
يبيّن  323تسليم رخصة المنشآت المصنّفة مسبوقا بتحقيق عمومي أن يكون 91-12القانون رقم 

 .324تطبيقه النص التنظيمي كيفيات

طرح مشروع إعداد أو تعديل المخطط التوجيهي  325راشترط قانون التهيئة والتعمي كما
لقواعد القانونية المبيّنة ا لللتهيئة والتعمير ومشروع مخطط شغل الأراضي إلى تحقيق عمومي طبق

التوسع ، وهي الطريقة نفسها المطبقة عند إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق 326تنظيميا 
 .327والمواقع السياحية

في السياق ذاته الهادف إلى ضمان الشفافية الإدارية اتجاه المواطن، يمثل قرار نزع الملكية 
رارات التي من شأنها المساس بالذمة المالية للأفراد، الخاصة من أجل المنفعة العامة أخطر الق

 رقم وتحديا لتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها تحت مبرّر تحقيق الصالح العام، فإنّ القانون
                                                           

 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق ، يتعلق بال91 -12من قانون رقم  29المادة -  323
، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى 2112ماي  91، مؤرخ في 944-12رقم من مرسوم تنفيذي  94-91انظر المواد   - 324

، معدل 2112ماي  22، صادر في 24ج عدد  .ج .ر .وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج
 .2199أكتوبر  92، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .، ج2199أكتوبر  1، مؤرخ في 244-99ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 

 .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق21-11من قانون رقم  22، 22المادتان  - 325
، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة 922-من مرسوم تنفيذي رقم 99، 92-91المواد  -

 .عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، مرجع سابق
، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة 929-19ذي رقم من مرسوم تنفي  99، 92-91المواد  -

 .عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، مرجع سابق
 :انظر - 326

، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة 922-من مرسوم تنفيذي رقم 99، 92-91المواد  -
 .، مرجع سابقعليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه، 929-19من مرسوم تنفيذي رقم   99، 92-91المواد  -
 .ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، مرجع سابق

، يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة 2112مارس  99، مؤرخ في 92-12من مرسوم تنفيذي رقم  94-92المواد  - 327
 .2112مارس  94، صادر بتاريخ 92ج عدد  .ج .ر .حية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، جالسيا
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عن طريق فتح يكون التأكيد على إثبات وجود مصلحة عامة  أنّ في أحكامه  تضمن 19-99
 .328لعموميةتحقيق عمومي سابق لإجراء التصريح بالمنفعة ا

 التشاركيةية لآليات الـمؤسساتترقية ا .2

ية للمشاركة عن الإطار التنظيمي لمقاربة التسيير التشاركي، فأهمية تعبّر الآليات الـمؤسسات
هذه الأخيرة أوجدت الحاجة إلى هيكلتها في تنظيمات مدنية ومؤسساتية تتقاسم السلطة مع 

 .329المسؤولين في الدولة

عتراف الرسمي والقانوني بشرعية فتية في هذا السياق، بيد أنّ الا ائريةلا تزال التجربة الجز 
اقتصر فقط على الجمعيات، التي اعترف لها القانون  تشاركيةتمثيل المواطنين من طرف هيئات 

بحق المشاركة في صنع السياسات العمومية وتنفيذها كل في مجال اختصاصها، وينبري ذلك في 
، وكذا 330بموجب فصله السادس تدخل الجمعيات من أجل حماية البيئةقانون البيئة الذي نظّم 

القانون التوجيهي للمدينة الذي أقرّ بمساهمتها في تدبير سياسة المدينة وفقا لمبدأ التسيير 
 .331الجواري

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهللمشاركة بصدور  الـمؤسساتيةتطوّرت لاحقا الآليات 
، واعتمد لأوّل مرّة  هذا المفهوم ذو الطابع المدني المحض "المجتمع المدني مشاركة " الذي قنّن 

 .332الذي يتميّز بتعدد مكوّناته واستقلالية فواعله

                                                           
، يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 9119أفريل  22، مؤرخ في 99-19من قانون رقم  4المادة  - 328

 21، مؤرخ في 29-14انون رقم ، معدل ومتمم بموجب ق9119ماي  9، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .العمومية، ج
 .2114سبتمبر  21، صادر في 94ج عدد  .ج .ر .، ج2114، يتضمن قانون المالية لسنة 2114سبتمبر 

329   - CHEVALLIER Jacques, «De l’administration démocratique à la démocratie 

administrative », Op Cit, p. 227. 
، يتعلق 91-12من قانون رقم  29-24المواد  :انظريات في حماية البيئة، في كيفيات مشاركة الجمع لللتفصي - 330

 .بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق
 .، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق12-12من قانون رقم  94، 99، 2المواد  - 331
التدابير الوقائية لمحاربة الفساد، وألزم بذلك  ضمنمع المدني مشاركة المجت قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهصنّف  - 332

 =تدابير  عدةشتى هيئات القطاع العام بضمان مساهمة الحركة الجمعوية في التصدي لهذه الظاهرة من خلال اعتمادها 
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رية معتبرة للمجتمع المدني أرقى من هذا، وفّر التعديل الدستوري الأخير مكانة دستو 
ستهلّ الإشارة إلى ذلك في بالدور التشاركي في تدبير الشأن العام، وا كدعامة فاعلة تضطلع

الديباجة، معتبرا المؤسسات التي يعتزم الشعب بناؤها يكون أساسها مشاركة كل المواطنين، 
التي  91ف بذات الدور في المادة ، واعتر 333والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج

 ".في تسيير الشؤون العموميةتسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة : " نصت
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على : " بالنص على  92/2أيضا في المادة  تأكيدهوأعاد 

 ".مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني
كهيئة دستورية   334"المرصد الوطني للمجتمع المدني " سعيا نحو تفعيل هذه الأحكام تم استحداث 

 921-29وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم . 335ستشارية تساهم في ترقية الممارسة التشاركيةا
المنظّم لتشكيلة المرصد وصلاحياته، والذي أسّس لعلاقات غير مألوفة للمجتمع المدني مع 
السلطة، حيث يضطلع المرصد بمهمة رفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية، إضافة إلى صلاحيته 

 .336ء حول مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامهفي إبداء آرا

 نحو تفعيل مقاربة الديمقراطية التشاركية :ثانيا

التدبير المحلي، يستلزم على  مجرياتإنّ تشجيع المؤسس الدستوري للمقاربة التشاركية في 
ه، وهو ما حاولت الدولة تكثيف جهودها بغية إرساء هذا المسعى التشاركي والتكيّف مع مستجدات

                                                           

 94المادة انظر . يأهمها تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار الإداري وتدعيم مشاركة المواطنين في تصريف الشأن العموم= 
 .، يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم 

 .حق المشاركة للرعايا الجزائريين يجب الإشارة أنّه لأوّل مرة يكفل القانون الجزائري - 333
المرصد : " ، التي تقضيبقمرجع سا ،9112الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستورمن  292المادة  - 334

 .الوطني للمجتمع المدني هيئة إستشارية لدى رئيس الجمهورية
 .يقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني

يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف 
 . "لوطنيةالتنمية ا

لس الأعلى جالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الم: هي تشاركية دستورية أخرى هيئاتيوجد  - 335
 .من المرجع نفسه 294، 294، 291، 211انظر المواد . للشباب

جتمع ، يتعلق بالمرصد الوطني للم2129أفريل  92، مؤرخ في 921-29من مرسوم رئاسي رقم  29، 4المادتان  - 336
 .2129أفريل  99، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .المدني، ج
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، (3)ستنفاذه من خلال صياغتها لمشروع قانون خاص بالديمقراطية التشاركية الوزارة الوصية ا
إضافة إلى مثابرتها على تعزيز الفعل التشاركي البلدي ميدانيا عبر تبنيها لمشروع يدعم قدرات 

 .(2) السياقالفاعلين المحليين في هذا 

 صياغة مشروع قانون الديمقراطية التشاركية .3

شروع قانون الديمقراطية التشاركية إطارا قانونيا جامعا وموّحدا لأطر المشاركة على يشكل م
المستوى المحلي، تضمن في صلبه جملة من الأحكام والتدابير المتخذة لتثمين مشاركة المواطنين 

 .337وفعاليات المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة

ي طيّاته على ركائز فعالة ومعايير جديدة من احتوى مشروع قانون الديمقراطية التشاركية ف
شأنها تعميق الديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي، فعلاوة على توضيحه وتوسيعه آليات 
المشاركة المكرسة آنفا في القانون الجزائري، تبنّى أيضا ذات المشروع أنماطا تشاركية أخرى 

، المساهمة في تنفيذ مشاريع المنفعة العمومية، كالنقاش العمومي، المشاركة في استطلاع الآراء
وفي تحقيق مهام الخدمة العامة، كما أكّد المشروع من جانب آخر على حق المواطن في تقديم 
طلب أو اقتراح وتلقي متابعة، وكذا حق طلب إدراج بند معين في جدول اجتماعات المجالس 

نشاء بعثات تحمل هدفا مشتركا ذو اهتمام ، إضافة إلى تمكين المواطنين من اقتراح إ338المنتخبة
، وتشتغل هذه البعثات دون فرض أي قيود على نشاطها، مع إمكانية حصولها عام في مجال معين

 .على دعم من السلطات العامة

سدّت كذلك مسوّدة المشروع الفراغ المؤسساتي الذي صاحب المسار التشاركي في النظام 
مختصة بتأطير " هيئات المشاركة " ر هيكيلية تحت تسمية الجزائري، لمّا رصدت أطالإداري 

والتي تتنوع بين لجان الأحياء، ولجان متخصصة في اقليم الولاية وممارسة الديمقراطية التشاركية، 
 .أو البلديات حسب الكثافة السكانية، وهيئات استشارية عامة تابعة للجماعات الاقليمية

                                                           
، "الحدود والحلول؟: إشكالية مشاركة المجتمع المدني في تجسيد الديمقراطية المحلية في الجزائر "أوكيل محمد أمين،  - 337

 .921-999 .ص ص ،2192بجاية، جامعة  ،9، عدد مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
: روع قانون الديمقراطية التشاركية المنشور على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةمش - 338

www.interieur.gov.dz ،  91/19/2191تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

http://www.interieur.gov.dz/
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ية التشاركية أشاد واضعوا المشروع بأهمية المشاركة وفي سبيل تفعيل متطلبات الديمقراط
الرقمية، بإلزام الإدارات العمومية بتطوير معاملاتها الإلكترونية مع المواطنين من خلال استحداث 

 . 339أطر للتبادل الإلكتروني

إلى تحديد  كيفيات تمويل الأنشطة التشاركية، إضافة تنظيمعلى كذلك نص المشروع   عمد
، أمّا الفئة الثانية، 340تتعلق الفئة الأولى منها بالأشخاص المعنيين بالمشاركةو مشاركة، ضوابط ال

 .341فتتمثل في المجالات التي يُحظر إشراك المواطنين فيها

 ةلدعم الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلي"  كابدال " في مقاربةالجزائر  انخراط .2

ية المحلية المعروف اختصارا يعتبر برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنم
ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية الجزائرية، الاتحاد الأروبي،  « CAPDEL » ببرنامج 

وتحريك دواليب التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسعى إلى ترقية الديمقراطية التشاركية 
فيه جميع أطياف المجتمع المحلي،  المستدامة على الصعيد المحلي، بتوفير إطار تشاركي يتفاعل

مرافقة الفواعل المحلية في صياغة قواعد وآليات المشاركة القاعدية في تسيير  حيث يرمي إلى
رساء السياسة التنموية .343على مستوى المجالس الشعبية البلدية المختارة 342الشؤون العمومية وا 

  

                                                           
 .ابقانظر مشروع قانون الديمقراطية التشاركية، المرجع الس - 339
تم حصرهم في المواطنين المتمتعين بالحقوق المدنية، الجمعيات المشكلة قانونا، والتنظيمات المعتادة على ممارسة  - 340

 .العمل الجمعوي وكذا لجان الأحياء
استثني من ذلك أي تدخل لهم في الصلاحيات المعترف بها قانونا للمجالس المنتخبة، التقسيم أو الدمج الإقليمي  - 341
ماعات المحلية، قضايا الدفاع والأمن الوطني وحماية الممتلكات الفردية، الضبط القضائي بجميع أشكاله، المناقشات للج

السياسية والحزبية، الحملات والعمليات الانتخابية، تنظيم خدمات الدولة، إدارة المسارات المهنية للموظفين، وكذا مجال 
 .المالية العامة

، ( "كابدال: )رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين المحليين "أوكيل محمد أمين،  - 342
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، (عدد خاص) 2، عدد 91، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 .24. ، ص2191
، الغزوات (إليزي)، جانت (قسنطينة)، الخروب (أدرار)يمون تيم: : البلديات النموذجية التي يشملها البرنامج هي - 343
، (تيزي وزو)، تيقزيرت (خنشلة)، بابار (بجاية)، بني معوش (الشلف)، أولاد بن عبد القادر (سطيف)، جميلة (تلمسان)

 (.الجلفة)مسعاد 
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، 344الديمقراطية التشاركية :أربع محاور أساسية شملت ما يلي" كابدال "تضمنت مبادرة 
عصرنة وتبسيط الخدمة العمومية، التنمية الاقتصادية المحلية، وتسيير المخاطر البيئية الكبرى 

 .345على المستوى المحلي

ترقية أطر الشفافية، نظرا لما تحتوي تنبئ مختلفّ تلك المحاور عن دورها المنشود في 
توطيد أسس المشاركة الفعالة ة المحلية، من خلال عليه من تدابير عملية  ترمي إلى تحديث الإدار 

جملة من  إرساءت النفاذ إلى المعلومة، علاوة على اوعصرنة آليفي تصريف الشأن المحلي، 
بلدي  ميثاق" وجوب صياغة  أهمهاالممارسة التشاركية،  لتسيير الآليات القانونية والمؤسساتية

 .تنظم بموجبه أطر المشاركة ،346جتماعي وأخلاقيكعقد ا" للمشاركة المواطنة 

 :الفرع الثاني
 النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري كفالة حق

شتدت وطالت الأزمة التي لحقت مسألة تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومة ا 
ل كأو  929 - 99 رقم إلّا بصدور المرسومالإدارية في القانون الجزائري، إذ لم يتم إقرار هذا الحق 

حيث تنص المادة اطنين في النفاذ إلى المعلومة، نص قانوني يكفل بصفة صريحة وشاملة حق المو 
يمكن للمواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الإدارية، مع مراعاة أحكام :" منه على  91

 .التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني
أو تسليم نسخ منها على نفقة /ستشارة المجانية في عين المكان وويتم الاطلاع عن طريق الا

 .....الطالب

                                                           
برنامج دعم قدرات "طواولة أمينة،  :راجع، "الديمقراطية التشاركية " للاطلاع على المنجزات الميدانية لتدابير محور  - 344

مجلة القانون الدستوري والمؤسسات ، "خطوة نحو الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة(: كابدال)الفاعلين المحليين 
 .921 .، ص2199، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 2، عدد السياسية

الديمقراطية دعم ل( كابدال ) برنامج مطوية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموقع الرسمي لوزراة الداخلية و  - 345
 :، متاح على الرابط التاليمحليةالتنمية الو  التشاركية

ARABE.pdf-Infos-/www.interieur.gov.dz/images/Fiche 24/12/2191 بتاريخالاطلاع عليه ، تم. 
، ( "كابدال : ) رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين المحليين"  أوكيل محمد أمين، - 346

 .22. مرجع سابق، ص

http://www.interieur.gov.dz/images/Fiche-Infos-ARABE.pdf
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 .ويجب على كل مواطن يمنع من الاطّلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر يبيّن الأسباب
ور في دائرة هيداع الوثائق الإدارية التي يمكن أن يطلع عليها الجموبالإضافة إلى ذلك فإنّ ا

 ".يداعها حقه في الاطّلاع المحفوظات لا يمنع ا

تغييبه على صعيد و إنّ قصر ضمان حق النفاذ إلى المعلومة على مستوى القاعدة الدنيا، 
أزمة الولوج إلى المعلومة رغم القفزة النوعية التي أحدثها  ترسخالقانون الأسمى للدولة، أضفى إلى 

، كما أنّ انسياق الجزائر وراء كسب رهان الشفافية الإدارية يملي عليها المرسوم المشار إليه سالفا
ظل ما يجابهها من تحولات دولية إلزامية منح الاعتبار لآلية النفاذ إلى المعلومة، لاسميا في 

قليمية قطعت أشواطا معتبرة في تأصيل تلك الآلية كحق أساسي ودستوري، بل غدى هذا الحق وا
 المختصة في الدولة، كل هذه الظروف أرغمت السلطات 347تقاسم السلطةشرطا لا غنى عنه ل

التعديل على التوجه نحو تعزيز حق النفاذ إلى المعلومة الذي كان من أهم المكاسب الدستورية في 
، إلى جانب رفعها حالة الجمود التنظيمي عن حق الولوج الإداري (أولا) 2192الدستوري لسنة 

، كما لا تزال محاولاتها مستمرة في سبيل تطوير (ثانيا)بية البلدية على مستوى المجالس الشع
.(ثالثا)آليات الحصول على المعلومات الإدارية 

  

 الارتقاء بحق النفاذ إلى المعلومة إلى حق دستوري :أولا

ضمان حق النفاذ إلى المعلومة إلى غاية التعديل الدستوري عن المؤسس الدستوري  تغاضى
 بمقتضى 2121لعام في التعديل الدستوري منه والمعدلة جزئيا  49ة الماد بموجب 2192لعام 

يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق : " منه التي تنص 44المادة 
 .".والإحصائيات والحصول عليها وتداولها

قة حق النفاذ الإداري إلى المعلومة بطري نطاق ذلك النص الدستوري يظهر أنّه كرّسباست
المعلومات، الوثائق،  )مشتملات هذا الحق  دواضحة، كون المؤسس الدستوري عدّ شاملة و 

 .، ولم يكتف بالإشارة إلى الحصول عليها إنّما أكدّ حق تداولها أيضا( الإحصائيات
                                                           

347 - SADRY Benoit, Bilan et prescriptives de la démocratie représentative, Thèse de doctorat 

en droit public, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges, 2007, 

p.412. 
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جهزة ور أهمية بالغة بالنسبة للأيكتسي إقرار حق الحصول على المعلومات في صلب الدست
على حدّ السواء، فهو من جهة يرقى إلى مرتبة الحقوق الأساسية الواجب على والمواطن الحكومية 

السلطات الثلاث في الدولة الحرص على تجسيدها بشكل فعال ومتناسب مع المبادئ العامة 
دعامة أساسية لحرية التعبير هذا الحق لالدستوري  التكريس يمثلومن جهة أخرى،  .348للدستور

 .349م كرامة الغيروتعزيز الديمقراطية واحترا

يعتبر كذلك الإقرار الدستوري لحق النفاذ إلى المعلومة مرجعية سامية تصون الحق 
، ويتأكد هذا الطرح بالنظر إلى أنّ المؤسس الدستوري الجزائري أشار إلى حق الوصول إلى 350ذاته

أي  ما يجعله حقا محصّنا من المعلومة في الفصل الدستوري الخاص بالحقوق والحريات، هذا
لا يمكن أي تعديل : " التي تنص  الأخيرمن التعديل الدستوري  222إلغاء، استنادا إلى المادة 

 .351"الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن   -  (2: .....دستوري أن يمس

 تنظيم حق الاطلاع على مستخرجات وقرارات البلدية :ثانيا

 91-99من قانون رقم  94المادة مقتضيات ل تنفيذا 911-92 رقم جاء المرسوم التنفيذي
بتبيان كيفية تطبيق أحكامها وتحديد التدابير الكفيلة بممارسة الحق الذي وذلك المتعلق بالبلدية، 

 .نصت عليه

في الإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى قرارات البلدية،  النص التنظيميك ذلفصّل 
الشعبي البلدي دون إلزامية تحديد الأسباب  والتي تستهلّ بتوجيه طلب الاطلاع إلى رئيس المجلس

يحمي صاحبه من تعسف السلطة الإدارية هذا الإعفاء  أنّ  لمبررات المؤدية إلى ذلك، ومن المؤكدوا
 .المختصة في تقدير الأسباب بالاستناد إلى اعتبارات مضادة لمصلحة مقدّم الطلب

                                                           
الجزائر، المغرب ) الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية "مهداوي عبد القادر،  - 348

 .914 .ص، 2192قوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، ، كلية الح94، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، ("وتونس
 .، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق19/92رأي المجلس الدستوري رقم  - 349
 .212. حاشي يوسف، المرجع السابق، ص - 350
 .مرجع سابق، 9112الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستورمن  222لمادة ا - 351
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اسم ولقب )المحددة قانونا  كليات الإداريةعدا ذلك، يجب فقط استيفاء الطلب على الش
، وكذا العناصر (المعني بالنسبة للأشخاص الطبيعية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنوية

الأساسية التي تسمح بتحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة، ويتم البت في الطلب حسب تاريخ صدور 
تتم معالجة :" 911-92 رقم فيذيمن المرسوم التن 4القرار البلدي وفقا لما نصت عليه المادة 

 :طلب الاطلاع على القرارات البلدية حسب الآجال المبيّنة أدناه
 في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية،  -
 سنوات،( 91)أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من عشر ( 2)في ثلاثة   -
أنّ وينوّه ". سنوات( 91)البلدية المؤرخة لأكثر من عشر أيام بالنسبة للقرارات ( 4)في خمسة   -

 .352ايداع قرارات البلدية في الأرشيف لا يمكن أن يكون حائلا أمام حق الاطلاع عليها

كفل النص التنظيمي مجانية حق الاطلاع، واستوجب ممارسته داخل المقرات التابعة 
وسائل اللازمة لإعادة النسخ، كما للبلدية بحضور الموظف المعني، وبتخصيص فضاء مجهز بال

أي شخص له مصلحة أو منعه من الحصول على نسخة كاملة أو جزئية من القرار  عرقلةحظر 
البلدي، ويكون ذلك على نفقته بناء على طلب خطي يبيّن فيه صاحب الطلب السبب وعدد النسخ، 

 .ورة ذلكأو يمكن الترخيص له بالنسخ بواسطة وسائله الخاصة إذا استدعت الضر 

 التدرّج نحو تفعيل آليات النفاذ إلى المعلومة :ثالثا

إحداهما : المعلومات الإدارية في طريقتين بري سبل تمكين الأشخاص من النفاذ إلىتن
بالإفصاح عن أعمالها بمبادرة منها دون تقديم طلب خاص لذلك، وهو ما  ةتتمثل في قيام الإدار 

صول الجمهور إلى المعلومة الإدارية دون تحمل يضمن و ، الذي 353"ستباقيبالإفصاح الا "يعرف 
 .354ذي يُلزم الإدارة بإشعار الجمهورالإجراءات، بل يثبت له حق الإعلام الإجباري الأعباء وعناء 

                                                           
، يحدّد كيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي 911-92مرسوم تنفيذي رقم من  2المادة  - 352

 .، مرجع سابقوالقرارات البلدية
353 -  GRIMMELIKHUIJSEN Stephan, Op Cit, p. 58.  

ي بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، عبد الغن. بات الإعلان الإداري يقع على عاتق الإدارةإلى أنّ عبئ إثشار ي - 354
 .422. ، ص9112منشأة المعارف، الاسكندرية، 
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أمّا الثانية، فتكون بناء على طلب يقدم من المعني وموّجه إلى السلطة الإدارية المختصة، 
الإفصاح  "لإدارية، هذا ما يطلق عليه أسلوب يتضمن طلب الاطلاع والولوج إلى الوثائق ا

ليها، وفي هذا ، الذي تتوقف ممارسته على ترخيص الإدارة واستجابتها للطلب المقدّم إ"التفاعلي
ع السلطة الإدارية المؤهلة بدراسة الطلب بنوع من الاستقلالية في تقدير مدى النمط الإعلامي تمت

 .355أحقية النفاذ

نحو محاكاة كلا من النموذجين المرصودين أعلاه، بخطى متنامية  الجزائري سار المشرع 
 .(2)حق الوصول إلى الوثائق الإدارية  وكذا، (1)بيد أنّه عمل على تطوير آلية الإشهار الإداري 

 توسيع تدابير الإعلام الإداري .3

لنية ، بحكم تجسيده ع356يعتبر الإعلام الإداري مظهرا خالصا لتركيز بنى الشفافية الإدارية
 لتزام المبادرة التلقائية بترويج المعلوماتة، فهو يٌحمّل السلطات الإدارية اأعمال الإدارات العام

ذاعتها، ويُنشئ في الوقت ذاته حقا مشروعا للأشخاص في مواجهة الإدارة لمطالبتها بالإفصاح  وا 
 .357عن نشاطاتها

الجزائري يلاحظ أنّ  داريالنظام الإبالرجوع إلى خلفيات تطوّر حق الإعلام الإداري في 
هذه الآلية عدّت الوسيلة الأولى المعمول بها في الإدارة الجزائرية حتى قبل الأخذ بمبدأ الشفافية، 

، لكن مع 358ويظهر ذلك فيما أقرّته النصوص القانونية من أحكام لنشر بعض الأعمال الإدارية

                                                           
355  - BARIL Jean, Droit d’accée à l’information environnementale : pierre d’assise du 

développement durable, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, Université Laval - 

Québec, 2012, pp. 101-106. 
السياسية  جلة الجزائرية للعلوم القانونية،المنشأته وتطوره، : أوسكين عبد الحفيظ، الحق في الإعلام الإداري - 356

 .212 .، ص9114، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2، عدد والاقتصادية
357

 - CHEVALLIER Jacques, « De l’administration démocratique à la démocratie 

administrative », Op Cit, p. 226, 227. 
آثار قانونية وينتج ادرة الإدارة دون طلب، أنّ هناك فرق بين النشر والاطلاع، فالنشر يتم بمب ةالإشار تجدر  -  358

والقرار عبد العزيز السيد الجوهري، القانون . ، أمّا الاطلاع يتم بموجب طلب، ولا ينتج آثار قانونيةوالتزامات ذات حجية
. ، ص2114، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2دراسة مقارنة، ط : الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر

919. 
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لام الإداري يأخذ قسطا واسعا من نحو انتهاج مسار الشفافية بدأ الحق في الإع اتجاه الدولة
التكريس والتطبيق، هذا ما تزامن معه تطور وسائل الإشهار الإداري التي لم تعد تقتصر على 

 .(ب)بل تم تدعيمها بوسائط رقمية أيضا  ،(أ)الآليات الكلاسيكية فحسب 

 لنشر والتبليغل الكلاسيكيةوسائل الالإبقاء على  .أ

اتخاذ شكليات خاصة من قبل الإدارة تمكن الجمهور : " هيعرف إجراء النشر عموما على أنّ 
 .359"من العلم بالعمل الإداري

في السابق قبل اتساع نطاق الإعلان الإداري في الجزائر كانت الإدارة تلجأ إلى استعمال 
، وذلك عندما يتعلق الأمر عموما 360وسيلة النشر الذي يمكن اعتباره الوجه الأولي لفكرة الشفافية

ن عن المناشير والآراء والقوانين واللوائح والتعليمات التي تنشر في الجريدة الرسمية، أو أية بالإعلا
التي يتم إعدادها وفقا للأحكام  361ة العامةالقانون كالنشرات الرسمية للإدار وسيلة أخرى يحددها 

م ، أو الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، ولكن بإفساح مجال الإعلا362التنظيمية المقررة
الإداري الذي تعددت مجالاته حدود التنظيمات الإدارية لتشتمل على عدّة مسائل ذات الصلة 
بالشأن العام، فقد أصبح استخدام تلك الوسائل نادرا، نظرا لتعقد وطول إجراءاتها، فلم تعد تتكيّف 

ثر مرونة مع مستجدات الإعلام الإداري،  وتحوّل بذلك أسلوب النشر إلى استخدام منافذ أخرى أك
 .363دون حاجة إلى تحديدها قانونا

                                                           
 .22 .زلان سليمة، المرجع السابق، صغ - 359

360  - PUYDEBOIS Grégori, La transparence de la vie publique en France, Thèse de doctorat 

en droit public, Ecole doctorale droit, Université de Bordeaux, 2019, p.82. 
 .ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق، 929-99 رقم من مرسوم 1المادة  - 361
، يتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات 9114ماي  92، مؤرخ في 922-14مرسوم تنفيذي رقم  - 362

 .9114ماي  92، صادر في 22عدد العمومية، ج ر ج ج 
 :نصوص قانونية متدرجة، يذكر منهاتبنى المشرع  الجزائري أسلوب النشر في عدة  - 363
 .، يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مرجع سابق99-19من قانون رقم  99المادة  -
 .بلدية، مرجع سابق، يتعلق بال91-99قانون رقم  19، 12، 94، 99المواد  -
 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  924، 29، 99المادتان  -
 .ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق، 929-99 رقم من مرسوم 9المادة  -
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أمّا إجراء التبليغ فيخصّ القرارات الإدارية الفردية الصادرة في مواجهة شخص معيّن بذاته، 
يكتسي طابعا شخصيا، وتختلف وسائل تنفيذه حسب ما يقرّه القانون، إذ يمكن أن يتم  بذلكفهو 

يرها من الوسائل الأخرى، وما يهم فيه هو عن طريق رسالة مسجلة، أو بواسطة وصل استلام أو غ
 .364أن يكون للإدارة دليل على ثبوت التبليغ الرسمي وتاريخه

 مما يضمنبدأ سريان القرار الإداري، تاريخ يحظى أسلوب التبليغ بأهمية قصوى في معرفة 
ه المرسوم هذا ما أكد عدم إغفال المخاطبين بالقرار المبلّغ عن آجال الطعون الإدارية والقضائية،

لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على :" التي تنص على  24من خلال المادة  929-99رقم 
أو  يالمواطن المعني بهذا القرار، إلّا إذا سبق تبليغه إليه قانونا، هذا إن لم يكن هنالك نص قانون

 .366والولاية 365، وكذلك كل من قانوني البلدية"تنظيمي مخالف

 علام الإلكترونيستعانة بآلية الإالا .ب

يجمع الإعلام الإلكتروني بين شتى الوسائل والدعائم الرقمية التي يتم توظيفها بغرض 
، حيث يرمي إلى تأسيس منابر 367المستهدفعلومات وطرح الأنباء على الجمهور عرض الم

 .368إعلامية مفتوحة تتدفق منها المعلومات باتنظام واطراد مع علانية تداولها وسرعة ترويجها

بوادره الأولى  انبثقتشهد الإعلام الإلكتروني في القانون الجزائري تطورا ملحوظا، فقد  
المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن، والذي ألزم الإدارات العمومية  929-99 رقم بموجب المرسوم

تفعيلها لكل إجراء ضروري بما يتناسب مع  أهميةبتطوير أي سند مناسب للنشر والإعلام، وكذا 

                                                           
 .21. زلان سليمة، المرجع السابق، صغ - 364
 .، مرجع سابق، يتعلق بالبلدية91-99قانون رقم من  12المادة  :انظر - 365
 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  924المادة  :انظر - 366

 :إلى المعلومات الرقمية حرية الوصول عمل على تزكية وتدعيمالمجلس الدستوري الفرنسي  تجدر الإشارة إلى أنّ  -  367
- D. C. C. F N° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, sur la loi favorisant la diffusion et la 

protection de la création sur internet, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 9/06/2019. 
368  - DEPRAZ Paul, Collectivité territoriales et développement durable : contribition des 

technologies de l’information et de la communication, à la dimension participative d’une 

politique publique, Thèse de doctorat en science de l’information et de la communication, 

Université du Sud Toulon-Var, 2014, p. 138. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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جوازية اتخاذ الإدارة أي ب أيضاالنص التنظيمي  كما أقرّ تقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير، ال
تدبير من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على استخدام سبل البريد والهاتف في تعاملاتها مع 

 .369المواطنين

ظاما شاملا كُرّس كذلك الإعلام الإلكتروني في قانون البيئة الساري المفعول، الذي أنشأ ن
للإعلام البيئي، وهذا الأخير بدوره يؤسَس على نظام شامل يتضمن شبكات لجمع المعلومات 

 .370البيئية وكل عناصرها من مختلف الجوانب على الصعيدين الوطني والدولي

ستعانة بالمنافذ ادرات بإشادة قوانين الجماعات الاقليمية بأولوية الااستتبعت تلك المب
، فعلاوة على الفقرة الثالثة من المادة رويج ولإبلاغ المعلومات الإداريةابير الرقمية لتالإعلامية والتد

 99جاء محتوى المادة  .يندرج مضمونها في هذا المبتغىالتي  91-99 رقم من قانون البلدية 99
يلصق جدول أعمال الدورة  : "من قانون الولاية أكثر وضوحا وتخصيصا من خلال النص على

عاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات، وفي أماكن الإلصاق فور استد
من ذات  29كما صنفت المادة  ...."المخصصة لإعلام الجمهور، ولاسيما الإلكترونية منها 

القانون النشر الإلكتروني كآلية محاذية لوسائل النشر الورقية في سبيل الإعلان عن مستخلص 
 .371لشعبي الولائي المصادق عليها نهائيامداولة المجلس ا

المحدد لكيفيات الاطلاع على  911-92تدعّم هذا التكريس بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
مستخرجات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، الذي فرض هو الآخر على المجلس الشعبي 

 .372ات الإدارية البلديةالبلدي تثمين كل الدعائم الرقمية لضمان نشر وتبليغ القرار 

إلى جانب ذلك، يجد الإعلام الإلكتروني أساسا قانونيا له في إطار أحكام المرسوم الرئاسي 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العام، والذي عمل على  242-94رقم 

                                                           
 .مرجع سابق، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 929-99من مرسوم رقم  22، 29/2، 9المواد  - 369
 .مرجع سابق، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 91-12من قانون رقم  2المادة  - 370
 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  29المادة  - 371
يفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي ، يحدد ك911-92من مرسوم تنفيذي رقم  2/2المادة  - 372

 .والقرارات البلدية، مرجع سابق
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ة، حيث تضع مأسسة بوابة إلكترونية تستهدف الاتصال وتبادل المعلومات بطريقة إلكتروني
رشحين تبواسطتها المصلحة المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين والم

 .373للصفقات العمومية

 حق الولوج إلى الوثائق الإدارية تطوير .2

الجزائري مرجعيته من عدّة القانوني يستمدّ حق الحصول على الوثائق الإدارية في النظام  
عليه في البداية  النصبين النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث اقتصر  قوانين متناثرة ومتباينة

لكل مواطن بحق الاطلاع محاضر مدوالات المجلس  على قانوني الجماعات المحلية اللذان رخصا
، لكن سرعان ما تم تعميم 374الشعبية المحلية، وكذا قراراتها مع إمكانية الحصول على نسخة منها

المتضمن إحداث مؤسسة  22-29وسيع نطاق ممارسته بصدور أمر رقم حق الولوج الإداري، وت
للوثائق الوطنية، إذ أكدّ هذا النص التشريعي وبوضوح حرية الاطلاع على الوثائق التي تحوزها 

إنّ الأوراق والوثائق : " منه التي جاءت كالآتي 4المؤسسة المستخدمة، وذلك بمقتضى المادة 
طلاع عليها بكل حرية ومجانا، وليس لهذا الحق حد إلّا وطنية يجوز الالمؤسسة الوثائق ال المكوّنة

 . 375"إذا تعلق الأمر بصيانة ممارسة اختصاصات الحكومة والإدارة والنظام العام وشرف المواطنين

على هذا النص أنّه وسّع من النطاق الشخصي لحرية الاطلاع على الوثائق  يحسب 
أو فئة محددة من الأشخاص، وفي المقابل جعل "  حق المواطن "، بحكم عدم تقييدها في الإدارية
طبيعة الأوراق والوثائق التي يمكن الاطلاع عليها ذات ملكية عمومية، بمعنى  22-29 رقم الأمر

                                                           
، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يتضمن تنظيم 242-94من مرسوم رئاسي رقم  212-212المواد  - 373

 .مرجع سابق
، صادر في 2ج عدد . ج. ر. ، ج، يتضمن القانون البلدي9122جانفي  99، مؤرخ في 24-22أمر رقم  -:انظر - 374
 (.ملغى) 9122جانفي  99
 9121ماي  22، صادر في 44، يتضمن قانون الولاية، ج ر ج ج عدد 9121ماي  22، مؤرخ في 29-21أمر رقم  -
 (.ملغى)

، 41ج عدد  .ج .ر .، يتضمن إحداث مؤسسة للوثائق الوطنية، ج9129جوان  2، مؤرخ في 22-29أمر رقم  - 375
 .9129جوان  99صادر في 
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يداع وثائقها وأوراقها في من ذات الأمر تكون ملزمة با 2ادة أنّ مختلف الهيئات المحددة في الم
 .376تكون عرضة للاطلاعالمؤسسة الوطنية للوثائق ل

حرية بإقرار ، وذلك الحق نفسه المتعلق بالأرشيف الوطني 11-99القانون رقم  كرس 
 الاطلاع على الأرشيف العمومي وفي متناول العامة دون أجل محدد، ولكن لا يتم فتحه إلّا بعد 

تعلق الأمر كلما  -استثناءا  –سنة من إنتاجه كأصل عام، مع إمكانية تمديد هذه الأسباب  24
 .377بحماية السيادة الوطنية والنظام العام وشرف العائلات

يؤخذ على هذين القانونين أنّ المشرع اكتفى في إطارهما بإقرار حرية الوصول إلى الوثائق  
الإدارية دون تبيان الإجراءات التنظيمية المعتمدة في ذلك، كما أنّ تكريس حق الاطلاع يعتبر 

مرتبط بإنشاء مؤسسات عمومية، ولم يكن هدف المشرع من سنّه تأطير  عرضيا في صلبهما، كونه
ذلك الحق، وبالتالي تنحصر ممارسة هذا الأخير على مستوى تلك المؤسسات ذو الطابع المركزي 

أمّا من جهة أخرى، يفيد  .التي تكلف أصحاب المصلحة مشقة وعناء التنقل إليها، هذا من جهة
لأنّ داري يتوقف عند حق الاطلاع فقط، قين أنّ حق الولوج الإستقراء مضمون النصين السابا

 .المشرع لم يرد أي إشارة بشأن حق النسخ ونقل الوثائق المطلّع عليها

التي مكّنت  929-99 رقم من المرسوم 91استدركت ثغرة النسخ بواسطة أحكام المادة  
ة الحصول على نسخ ا مع جوازيالاطلاع على الوثائق الإدارية المرخص بها قانونالمواطنين من 
 379، وما يدعّم هذا الحق أكثر هو إلزام الإدارة ببذل عناية378يتسبب ذلك في إتلافها منها بشرط ألاّ 

 .380اختصاصها إلى الهيئة المعنية لتحويل طلب الحصول على وثيقة معينة لا يدخل في

                                                           
 .، مرجع سابق، يتضمن إحداث مؤسسة للوثائق الوطنية22-29من  2انظر المادة  - 376
ج  .ج .ر .، يتعلق بالأرشيف الوطني، ج9199جانفي  22، مؤرخ في 11-99من قانون رقم  99، 91المادتان  - 377
 .9199جانفي  22، صادر 4عدد 

 .العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابقينظم ، 929-99 رقم من مرسوم 91انظر المادة  - 378
تلك تحويل  تبرير رفض طلبات النفاذ بحجة عدم حيازة الوثائق المطلوبة، بل ألزمت C. A. D. Aلجنة  رفضتلقد  - 379

 :الطلبات إلى الهيئة المختصة
- Avis C. A. D. A 20164681, du 8 décembre 2016, www.cada.fr, consulté le 81/05/2019. 

 ..ين الإدارة والمواطن، مرجع سابقينظم العلاقات ب، 929-99 رقم مرسوممن  22المادة -  380

http://www.cada.fr/
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ى المحلي، حيث تم شهد كذلك حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية تعزيزا خاصا على المستو  
الرامي  9199سبتمبر  4في قرار المؤرخ المحلية على غرار  إقراره بموجب العديد من النصوص

إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين الذي كفل للمواطن الحصول الفوري 
إضافة إلى المرسوم ، 381على الوثيقة الإدارية المطلوبة ما لم يضبط القانون أجل محدد لتسليمها

الذي أسهم في إنفاذ حق الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس  911-92 رقم التنفيذي
 .ت البلديةاالشعبي البلدي وقرار 

تم تعميم حق الولوج الإداري بشكل أرقى من خلال كفالته بموجب القانون  2192وفي عام 
لمؤسسات الدولة، إلّا ما استثني منها لاعتبارات الأسمى للدولة، وكذا شموليته لكافة الوثائق التابعة 

 .الأخيرالدستوري ، ولقد احتفظ المؤسس الدستوري بنفس الحق في التعديل أولى ومشروعة

  :الثاني المطلب
 في القانون الجزائري شفافية الإدارة مجالاتتباين 

ا من المتفق عليه أنّ اللافت والراسخ في مسيرة تطوّر الإدارة الجزائرية هو تراكم أزماته
الجهاز  الخانقة على مختلف الأصعدة، ويعود منطلق هذا الخلل إلى خلفيات البناء الأولي لهيكل

ستقلال، هذا الأخير الذي يتأسس على قواعد خاصة خلقت مجالا إداريا مغلقا الإداري منذ الا
 .382ينالإداري شتى مظاهر الجمود والتعقيدتبصم عليه 

هذا بدأت أنظار السلطة الحاكمة ، وبي برمتّهخلّف هذا الوضع تصدّع النظام الإدار  
، وتكاثفت هذه المساعي 383نفتاح الإدارة على المواطنصرف تدريجيا نحو البحث عن سبل لاتن

                                                           
، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين، 9199سبتمبر  4من قرار مؤرخ في  4المادة  - 381
 .9199تمبر سب 9، صادر في 24عدد  ج. ج. ر. ج

382  -  ESSAID Taib, « La réforme de l’administration en Algérie », In Annuaire de l’Afrique 

du Nord, 1996, p.  35, document web sur le site :  : https://aan.mmsh.univ-aix.fr/  consulté le 

09/12/2019. 
، استحداث مؤسسة وسيط الجمهورية، 9112تنبري أول تلك المجهودات في تكريس مبدأ الحياد الإداري في دستور  - 383

= ا لتحسين علاقةتخاذهلقة بمجموعة من التدابير الواجب االمتع 22/92/9112إلى جانب إصدار التعليمة الرئاسية في 

https://aan.mmsh.univ-aix.fr/
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قانون الوقاية من بعد صدور  وكذابشكل مستدام بعد تنصيب لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، 
ة المرافق العامة، فجاءت بذلك لترسيم شفافي تدابير إلزامية ومتنوعة فرضالذي  الفساد ومكافحته

، (الفرع الأول)ستجابة فورية بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي الذي تم تكييفه مع قرائن الشفافية الا
 .(الفرع الثاني)المبادرات الساعية إلى ترشيد التعامل الإداري مع الجمهور ثم توالت لاحقا 

 :الفرع الأول
 للوظيفة العموميةنزاهة السياسة الحديثة 

ستراتيجيا ضمن قطاعات الدولة، هذا ما يبرّر الوظيفة العمومية قطاعا حيويا وا تعدّ 
 .الحرص الدائم لأنظمة الدول على إرساء نظام وظيفي نزيه ومحايد

ستقلال من خلال وضع نصوص قانونية الجزائرية نحو هذا الهدف منذ الا سارت الدولة
الأمر الذي رافقه ترسّخ سلوكيات ، ترسانة بضعف التأطير القانونيال متباينة، لكن تميّزت هذه

ستغلال الوظيفة والتلاعب بها، مما أدى إلى تدهور نظام الوظائف العامة، هذا ما دفع إلى تعدّد ا
انون على ، بطرح أكثر من مشروع ق9191دستور محاولات إصلاح القطاع الوظيفي منذ صدور 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  19-12 رقم قانونالة صدور البرلمان دون جدوى، إلى غاي
الذي عمل على تكييف قطاع الوظيف العمومي مع مستجدات الشفافية والنزاهة من خلال تشديده 

، (ثانيا)، وفرضه إجراء التصريح بالممتلكات (أولا)على مراعاة المعايير الموضوعية في التوظيف 
الذي حمل في  384المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 12-12 رقم ليلحق به الأمر
 .(ثالثا)قرار مبدأ نشر القرار الوظيفي ، أهمها إنفتاح الوظيفة العموميةإضافية لاطياته دعائم 

 اعتماد معايير موضوعية في اختيار وترقية الموظفين: أولا

تراعى في توظيف  : "لى ع قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن  2تنص المادة 
 : مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد التالية

                                                                                                                                                                                     

، متعلقة بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتسهيل 9112جانفي  9 ، صادرة في91تعليمة رئاسية رقم . الإدارة بالمواطن=
 .9112، الجزائر، 9مهمة الوسيط على مختلف الإدارات المركزية والمحلية، منشورة في المجلة القضائية، عدد 

ج  .ج .ر .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج2112جويلية  94، مؤرخ في 12-12أمر رقم  - 384
 .2112جويلية  92، صادر في 42عدد 
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 . 385"...ر الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءةمبادئ النجاعة والشفافية والمعايي -

ة للتوظيف مجموعة من الأسس التي ترتكز على مدى  386يقصد بالمعايير الموضوعي
ات المترشحين لتولي الوظائف العامة مع الشروط المطلوبة لاستحقاق هذه مطابقة مؤهلات وقدر 

 .387الأخيرة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى تخدم المصالح الخاصة للمستخدم أو المترشح
كمقوّمات أساسية ( ستحقاقالا)مبدأي المساواة والجدارة  فيالمعايير الموضوعية للتوظيف  تجلىوت

 .388الوظائف العموميةللتنصيب والترقية في 

في القانون الأسمى  تكريسهمكانة مرموقة في القانون الجزائري، بيد  احتلّ مبدأ المساواة
، فضلا عن كفالته بموجب 389للدولة إما بصفة عامة أو بصفة خاصة تتعلق بالميدان الوظيفي

جوز التمييز لا ي : "منه التي تنص على 22القانون الأساسي للوظيفة العمومية بمقتضى المادة 
بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو 

يخضع التوظيف إلى : "من القانون نفسه التي أقرت ما يلي 24إضافة إلى المادة  ."الاجتماعية
 .390"مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية

ضرورة إتاحة كل مواطن الحق في الاستفادة من نفس تستمدّ  ركيزة المساواة أساسها من 
الفرص مع غيره من الأفراد أثناء سعيهم لاكتساب الحقوق وممارستها، وكذا في تحملهم للالتزامات 
الوظيفية وأدائها، دون أن يكون هناك أي تمييز بينهم قائم على أسس غير تلك التي يقتضيها 

                                                           
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  2المادة  - 385
 .تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابقامن  2لمبادئ المادة أقرت كذلك هذه ا - 386
لتهم كأعضاء مساعدين في راء الدولة من توظيف أفراد عائفي هذا الصدد منع المجلس الدستوري الفرنسي جميع وز   -387

 :واعتبر المجلس أنّ هذا الحظر يعزّز نزاهة المسؤولين العموميين، انظر لتزاما بمبدأ تنافي المصالح،مكاتبهم ا
- D. C. C. F n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, sur la loi n° 2017- 1339 pour la confiance 

dans la vie politique , www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 17/07/2019. 
تلقائيا تحت دواعي توظيف أخته يشكل مساسا  جلس الدولة الفرنسي أنّ إحالة رئيس الجامعة إلى التقاعدماعتبر  -388

 :بالمبادئ الموضوعية للتوظيف
- D. C. E. F N° 320837, du 20 mars 2009, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12/05/2019. 

مرجع  ،9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  29، 22، 22، 24، 22انظر المواد  - 389
 .سابق

 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12رقم مر من أ 24المادة  - 390

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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لاعتراف القانوني بمساواة المواطنين في تقلّد الوظائف ، لذا يبقى ا391القانون والجدوى الوظيفية
العمومية غير كاف لترسيخ هذا المبدأ، إنّما يتعيّن تدعيمه بضمانات إجرائية تصون فعلية 

، 393القانون الجزائري حينما فرض إجراء الإعلان عن مسابقات التوظيف كفله، هذا ما 392تطبيقه
لأنترنت، عبر الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل التي تعتمد على مبدأ الإعلان في مواقع ا

 .394وسيلة أخرى ملائمة، مع وجوب احتواء الإعلان على البيانات التفصيلية التي حدّدها التنظيم

يعرف فقهاء الإدارة عنصر الجدارة على أنّه ذلك المبدأ الذي يجعل اختيار الموظفين 
والقدرات التي يتطلبها شغل الوظيفة محلّ والاحتفاظ بهم على أساس استيفائهم للمؤهلات 

 .395التنصيب، بعيدا عن الاعتبارات التفاضلية الأخرى التي قد تطغى على عمليات التوظيف

ستحقاق إلى آليات قانونية وعملية تثبت فعلية على مبدأ المساواة يستند مبدأ الاقياسا 
 قدرات ومكتسبات المترشحين، إعماله، أبرزها آلية المسابقة التي تقوم على اختبار وتمحيص

وتكون منظمة تنظيما محكما بما يضمن عدم المساس بحقوق الراغبين في الالتحاق بالوظائف 
 .396العامة، من إعلان المسابقات والعلم بها، وكذا تحديد أسسها العلمية ومعاييرها الموضوعية

                                                           
علي الغربان مولود، الأسس النظرية للوظيفة العامة وتطور تطبيقاتها في نظام الوظيف العمومي الجزائري، أطروحة  - 391

 .، ص2192، 9ق، جامعة قسنطينة دكتوراه العلوم في القانون، فرع المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية، كلية الحقو 
229. 

 منافيا لمبدأ المساواةل مترشح لسلك الشرطة عن أصله وممارسات زوجته امثلا مجلس الدولة الفرنسي سؤ عتبر ا - 392
- D. C. E. F N° 311888, du 10 avril 2009, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/11/2019. 

 :أو معايير تمييزية أخرى، ئه السياسيةراالالتحاق بالوظائف العام بسبب آكما رفض حرمان أي شخص من   -
- D. C. E. F du 28 mai 1954, Barel, www.conseil-etat.fr, consulté le 20/11/2019. 

- D. C. E. F N° 34782, du 18 mars 1983, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/11/2019. 

- D. C. E. F N° 348806, du 31 mars 2014, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/11/2019. 
 :سابقة من مظاهر شفافية الالتحاق بالوظائف العامةاء لجان التوظيف، تحديد شروط المأعض ددتع كذلكيعتبر  - 393

-LACHAUME Jean-François, La fonction publique, 3
ème

 édition, Dalloz, 2002, p. 55. 
تحانات والفحوص ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والام2192أفريل  24، مؤرخ في 914-92مرسوم تنفيذي رقم  - 394

جراؤها، ج  .2192ماي  2، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 .292 .علي الغربان مولود، المرجع السابق، ص - 395
يعلن : "، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، على12-12من أمر  99تنص المادة   - 396
المترشحين في مسابقة على أساس الاختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة  نجاح

 ".تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 فرض إجراء التصريح بالممتلكات على الموظفين: ثانيا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته آلية إجرائية تكشف عن نزاهة الذّمة  قانونالعزّزّ 
حيث أجبر المشرع الموظفين العموميين بموجب  ،397المالية للمكلفين بأداء الخدمات العمومية

قصد ضمان الشفافية في الحياة  :"، وذلك بالنص على منه على التصريح بممتلكاتهم 4المادة 
عمومية، وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة السياسية والشؤون ال

 .398" عمومية، يلتزم الموظف بالتصريح بممتلكاته

 الأشخاص الملزمين بالتصريح ضمن الالتزام لذلكصنّفت النصوص التنظيمية المؤطرة لقد 
، وفئة 19-12نون رقم من قا 2فئة الموظفين الساميين المنصوص عليهم في المادة : قسمين، هما

، وكذا المحدّد قائمتهم بقرار من 399الذين يشغلون مناصب عليا في الدولةالأعوان العموميين 
أمّا محلّ التصريح فيشمل جردا لكافة الممتلكات العقارية  .400السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

أو /داخل حدود الدولة ووالمنقولة التي يحوزها الموظف العمومي وأولاده القصر، وسواء كانت 
 .401خارجها

                                                           
يعمل على تدعيم ضمانات أعضاء البرلمان بواجب التصريح بالممتلكات  قدّر المجلس الدستوري الفرنسي أنّ إلزام - 397

 :ؤلاء، ويقي من الخلافات حول المصالح، انظرستقامة هنزاهة وا
- D. C. C. F N° 2013- 675 DC du 9 octobre 2013, pour les déclarations dintéréts et les 

déclarations du situation patrimoniale des membres du parlement, www.conseil-

constitutionnel.fr, consulté le 17/07/2019. 
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12قانون رقم  من 4المادة  -398
، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 494-12من مرسوم رئاسي رقم  2المادة  - 399

ج  .ج .ر .من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 2عليهم في المادة للموظفين العموميين غير المنصوص 
 .2112نوفمبر  22، صادر في 24عدد 

 .ج .ر .، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، ج2112أفريل  2قرار مؤرخ في  - :نظرا - 400
صادر في  21 ج عدد .ج .ر .، ج2192جانفي  92قرار مؤرخ في ، معدل ب2112أفريل  99، صادر في 24ج عدد 

 .2192ماي  92
 :انظر -401
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  4/9المادة  -
 .ر .، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ج2112نوفمبر  22، مؤرخ في 494-12من مرسوم رئاسي رقم  2المادة   -
 .2112نوفمبر  22، صادر في 24ج عدد  .ج

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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القانون الجزائري بتحديد كيفيات التصريح بالممتلكات، وجعلها مزدوّجة بين كذلك تكفل 
أحكام عامة يشترك فيها جميع الموظفين العموميين، وأخرى خاصة تختلف على حسب المركز 

ين باكتتاب ذممهم آجاله حين أخضع الملزم 19-12، حيث وحدّ القانون رقم 402الوظيفي للمصرّح
التصريح )ند بداية المسار المهني ع: المالية للمواعيد نفسها، والتي تكون على مدار ثلاث فترات

التصريح )، وكذا عند نهاية المسار المهني (التصريح التجديدي)، كل زيادة معتبرة (الأولي
كل أموالهم ، كما يتوافق المكتتبون أيضا من حيث محلّ التصريح الذي يشمل 403(النهائي

مبنية أو )المملوكة، وذلك بالإفصاح عنها وفق نموذج موحد يتضمن تمييزا بين الأملاك العقارية 
، السيولة النقدية والاستثمارات والأملاك الأخرى، مع (مادية أو معنوية)، المنقولة (غير مبنية

د هذا التصريح في وجوب ذكر النظام القانوني وأصل وكذا طبيعة كل ملكية على حدى، ويتم إعدا
 .404نسختين يوقعهما السلطة المودع لديها والمكتتب، وتسلم نسخة منه لهذا الأخير

من ناحية أخرى، تتباين كيفيات التصريح بالممتلكات بين المصرحين من حيث السلطة 
التي يودع لديها التصريح، وبذلك تختلف الإجراءات المتبعة للإفصاح والكشف عن الأملاك 

إذ ينفرد الرئيس الأول للمحكمة العليا باستلام ودراسة تصريحات الإطارات السامية في المعنية، 
، قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن  2الدولة المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 

ن وينشر محتوى تصريحات هؤلاء في الجريدة الرسمية للدولة، بينما تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية م
في تلقي تصريحات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية  مبدئيالفساد ومكافحته باختصاص 

لتصريحات الموظفين غير ، إضافة إلى تسلمها بطريقة غير مباشرة دورية ومباشرة المنتخبة بصفة
، وهم الشاغلين لمناصب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن  2المنصوص عليهم في المادة 

                                                           
 :راجع في ذلك .خاصة تتعلق بالتصريح بممتلكاتهم أفرد من جهته المشرع الفرنسي نواب البرلمان بأحكام قانونية - 402

-Loi organique N° 2013- 906 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, 

J. O. R. F du 12 octobre 2013, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12/02/2018. 
يقوم الموظف : "منه تنص على 4، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، المادة 19-12قانون رقم  - 403

عقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، يجدّد العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي ي
هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذّمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول، كما يجب 

 "التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة
 .، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، مرجع سابق494-12رئاسي رقم  انظر مرسوم - 404

http://www.legifrance.gouv.fr/
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قانون من  4يا في الدولة الذين يكتتبون تصريحاتهم وفق الآجال المنصوص عليها في المادة عل
أمام السلطة الوصية، وكذا الموظفين المحدد قائمتهم بقرار من صادر  الوقاية من الفساد ومكافحته

لى ، ثم تتو 405عن سلطة الوظيف العمومي الملزمين بإيداع اكتتابهم أمام السلطة السلمية مباشرة
إحالة ملف التصريح إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بعدها السلطة الوصية أو السلمية 

 .406ومكافحته

 إشهار القرارات الخاصة بالمسار المهني للموظفين وتبليغها: ثالثا

يبلغ الموظف بكل  " :من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على 12تنص المادة 
ارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية دقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإالقرارات المتعل

نهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية  ".الموظفين وا 

يصنّف إجراء نشر وتبليغ القرارات الوظيفية كأداة رئيسية لترسيخ شفافية التسيير والتقييم 
قرينة ل ومجسدافق العامة، على اعتبار أنّ هذا الأسلوب يعدّ معيارا كاشفا الوظيفي داخل المرا

الإعلام الإداري، ويشكل دعامة هامة لتوضيح معالم سيرورة الحياة المهنية للموظفين، ناهيك عن 
كونه ضمانة فعلية تكفل ممارسة جملة من الحقوق التي يحتويها مبدأ الشفافية، ويأتي في صدارتها 

، وكذا حق الطعن مادام أنّ آجال سريان هذا الأخير يقترن إلى المعلومة بمختلف آلياته نفاذحق ال
 .نفاذها بتاريخ نشر أو تبليغ القرار الإداري

  :الثاني الفرع
 ترشيد مسار الخدمة العمومية

بالمواطن، هتماما بالغ الأهمية لعلاقة الإدارة جنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها اأولت ل
قترحتها لإعادة الثقة المفقودة بين الطرفين هو تكوين ثقافة جديدة للمرفق اومن أنجع الحلول التي 

                                                           
أفريل  91، صادرة في 14/94رقم  ميةظيأصدرت في هذا الخصوص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مذكرة تن - 405

بة من طرف ، تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتت2194
 .، المرجع السابق، منشورة على الموقع الرسمي للهيئة494-12الموظفين العموميين المشار إليهم في مرسوم رئاسي رقم 

، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين 494-12من مرسوم رئاسي رقم  2انظر المادة  - 406
 .انون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابقمن الق 2غير المنصوص عليهم في المادة 
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تطوّرت فعلا هذه الثقافة لترتقي إلى سياسة مستديمة تصبو إلى حوكمة الأداء ، وقد 407العمومي
إذ ثابرت الدولة الجزائرية على التكيّف مع معايير ترشيد ، 408الإداري وترقية الخدمة العمومية

كتسبت إجراءات الحصول على خدمة عمومية راقية صدى واسعا في ا، حيث 409يةالخدمة العموم
عالم الوضوح والشفافية على مسار استيفاء النهج الإصلاحي للدولة، الذي عزم على إضفاء م

، التخلص من الثقل البيروقراطي (أولا)ستقبال والتوجيه ، عن طريق تأطير الا410العمومية الخدمات
، فضلا عن ضمان (ثالثا)ستجابة لطلبات المواطنين واعتراضاتهم جدية في الا، والتحلي بال(ثانيا)

 .(رابعا)بعض القرارات الإدارية  تسبيبحقهم في 

 ستقبال والتوجيه على مستوى الإدارات العموميةتنظيم الا :أولا

، بحكم أنّه 411أسس الشفافية الإدارية رسيخيشكل إجراء الاستقبال المفتوح دعامة صلبة لت
 تقتضيه هذه الأخيرة من توضيح في الإجراءات وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة، فهو يرسي ما 

يعمل على تذليل العراقيل التي تصدّ المواطنين عن ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات 
، كونه يتيح للجمهور التعرف مباشرة على التقنيات والعمليات الإجرائية المعمول بها 412الإدارية
 .وفهمها واستيعابها إداريا،

                                                           
 .24، 22 .زلان سليمة، المرجع السابق، صغ - 407
تفاقية، إذ نصت لة في النصوص الاالحصول على خدمة عمومية ذات جودة فعالة من المبائ المكفو  صبحألقد  - 408

أن تتسم الخدمات / يجب -9: " على ة، المرجع السابق،ار من الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإد 2/9المادة 
 ".قتصادااعالية وأن تقدم بالطرقية الأكثر العامة بالقدر الأقصى من الفعلية والفعالية وبالجودة ال

اهتّم بتحسين الخدمة العمومية من خلال القسم الرابع منه الموسوم  929-99حري بالتذكير أنّ المرسوم رقم  - 409
، ينظم العلاقات بين 292-99من مرسوم رقم  21-29المواد  :نظرا، "ائم لنوعية الخدمة العموميةالتحسين الد:" كالآتي

 .الإدارة والمواطن، مرجع سابق
اهتم بصفة لافتة وغير مألوفة بترشيد الخدمة العمومية، حيث  2121الإشارة إلى أنّ التعديل الدستور لعام  جدرت - 410

لخدمات إلى مبادئ المساواة، مة المواطن، وألزمها بأداء الخدمة دون تماطل، كما أخضع توفير اأكدّ أنّ الإدارة في خد
دستور الجمهورية من  22، 22المادتان . الحد الأدنى من الخدمة نستمرارية، الإنصاف والتكيّف، مع ضرورة ضماالا

 .مرجع سابق، 9112الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
411  - POIRMEUR Yves, Op Cit, p. 193. 

، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "الشفافية الإدارية في تحقيق التنمية الإدارية"بهاء أحمد سليم الأحمد،  - 412
 .242 .، ص2194 الرباط، ،992/999
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من التعاطي مع الهيئات العمومية،  غتراب الإداري التي نفّرت المواطنينمعالجة لظاهرة الا
الاستقبال والتوجيه إجراءا إلزاميا تدبير الدولة عن توجهها نحو جعل  أعربت السلطات المختصة في

 .(2)يا أضفى إلى عصرنته ، ولقي بذلك هذا الإجراء اهتماما متنام(3)في هيئات القطاع العام 

 الإلزام القانوني بتنظيم الاستقبال والتوجيه في الإدارات العمومية .3

لتزام قانوني مفروض على جميع الهيئات والإدارات تبني إجراء الاستقبال والتوجيه كاتم 
، " استقبال المواطنين "الذي أفرد قسما خاصا بتنظيم  929-99العمومية بموجب المرسوم رقم 

أوجب على الإدارة أن تهيّء فضاءا رحبا لاستقبال المواطنين وتوجيههم في مساعيهم  حيث
المطلوبة، وتلتزم تبعا لذلك بتعميم هياكل الاستقبال، وعلى كل مصلحة أو هيئة معنية مراعاة 
. خصوصيات مهامها وتحديد مواقيت مناسبة لاستقبال المواطنين وتكليفهم عناء التنقل بدون جدوى

الوضوح حين فرض على موظفي  بمعالممن ذلك، أمّن المرسوم إجراء الاستقبال والتوجيه  والأهم
 .413شبابيك الاستقبال أن يكونوا معروفي الهوية بارتدائهم بذلة موحدة الزي أو حملهم أي إشارة

         صدور القرار المؤرخ فيوفي إطار تفعيل أحكامه  929-99أعقب نفاذ المرسوم 
الذي يحدّد شروط استقبال المواطنين في مصالح الجماعات المحلية وتوجيههم  9199سبتمبر  4

م علامه ، وحثّ هذا الأخير الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية على ضبط التدابير 414وا 
، كما عُزّزّ أيضا إجراء الاستقبال 415الضرورية لتسهيل استقبال المواطنين على مستوى مصالحهم

يمات رئاسية متعاقبة، لكن ما أعاب هذه التعليمات أنّها لم تلق تطبيقا فعالا والتوجيه بموجب تعل
 .على مستوى الإدارات العمومية، الأمر الذي دفع إلى إعادة النظر في وضعية الاستقبال العمومي

                                                           
 .سابق، ينظم علاقة الإدارة بالمواطن، مرجع 929-99من مرسوم رقم  21، 29، 94، 92، 92المود  - 413
، يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم 9199سبتمبر  4قرار مؤرخ في  - 414

علامهم، ج  .9199سبتمبر  9، صادر في 24ج عدد . ج. ر. وا 
ت العامة الإدارا ي الإرشاد والإعلام، وذلك بإلزامحتياجات الخاصة فحق المواطنين من ذوي الا تم كفالة يشار أنّه-  415

 :بتسهيل وصولهم إلى وسائل الاتصال والإعلام لاسيما الأدوات الرقمية والوسائط الإلكترونية، انظر
، يحدد كيفيات تسهيل وصول 2112ديسمبر  99، مؤرخ في 444-12الفصل الثالث من مرسوم تنفيذي رقم   -

 99، صادر في 91عدد  ج .ج .ر .ي، جالأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقاف
 .2199ديسمبر 
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، بعد صدور 416ستقبال والتوجيه بدأ يحظى بالعناية الفائقةعموما يمكن القول أنّ إجراء الا
عادة تأهيل المرافق العمومية المنشور الوز  راي المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وا 
، الذي أوصى من خلاله باتخاذ تدابير فورية تتعلق بتحسين استقبال 2192417الإدارية لعام 

علامهم  219419ضلا عن التعليمتين الصادرتين عن الوزير الأول رقم ، ف418وتوجيه المواطنين وا 
إصلاح الخدمة العمومية، والتزاما بها أصدر الوزير لدى الوزير المكلف بشأن  229420ورقم 

تتعلق بتطبيق تدابير إصلاح الخدمة العمومية، حيث  92بإصلاح الخدمة العمومية تعليمة رقم 
 .421تنفيذهاستقبال والتوجيه ضمن التدابير الاستعجالية التي يتعيّن أدرجت هذه التعليمة تحسين الا

 والتوجيه الإداري عصرنة الاستقبال .2

لى النظام إتطوّر المعاملات الإدارية من النظام المكتبي لى محاكاة إسعت الإدارة الجزائرية 
تطبيق هذا الأخير في ميدان الاستقبال والتوجيه، فأخذت تعتمد على الاستقبال ب وذلكالإلكتروني، 

ينها كافة المعلومات الرقمي من خلال تخصيصها مواقع رسمية على شبكة الأنترنت، يتم تضم
والبيانات المتعلقة بالمصالح الإدارية المعنية، تختص بتوجيه المواطنين واستقبال طلباتهم، تحويلها، 

 .422والرد عليها وفق نظام إلكتروني محيّن

                                                           
قليمية يصنّف في قائمة المناصب العليا دارة الالمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإتجدر الإشارة إلى أنّ منصب ا-  416

، يتضمن القانون 2199سبتمبر  21، مؤرخ في 224-99من مرسوم تنفيذي رقم  12لشعبة الإدارة العامة حسب المادة 
 .2199سبتمبر  29، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .لأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، جا

، يتعلق بتحسين العلاقة بين 2192نوفمبر  94، مؤرخ في 2912منشور وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم -  417
عادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية  . 249 -229. ، ص ص9، الملحق رقم (غير منشور)الإدارة والمواطن وا 

، مؤرخة في 2942ستقبال بموجب تعليمة الأمين العام رقم والتكوين لدى أعوان المكلفين بالاتم تأكيد شروط الكفاءة -  418
، 2، الملحق رقم قليمية على مستوى البلدياتلإستقبال والتوجيه في الإدارة الا، تتعلق بتعيين المكلفين با2192فيفري  21
 .242 .ص
 .(غير منشورة) ، تتعلق بإصلاح الخدمة العمومية2192سبتمبر  22، مؤرخة في 219تعليمة الوزير الأول رقم -  419
 .(غير منشورة) ، تتعلق بإصلاح الخدمة العمومية2192أكتوبر  21، مؤرخة في 229تعليمة الوزير الأول رقم -  420
، تتعلق 2192نوفمبر  99، مؤرخة في 92الخدمة العمومية رقم  تعليمة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح-  421

 (.غير منشورة) بتطبيق تدابير إصلاح الخدمة العمومية
الخطوة الأولى في تحسين الخدمة : الاستقبال والتوجيه في الجماعات المحلية"بريق عمار، بن زغبي حنان، -  422

 .221 .، ص2192، جامعة الجلفة، 9، عدد مجلة آفاق للعلوم، "العمومية
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 تبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية :ثانيا

الهيئات يندرج تبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية ضمن أحد معالم تكريس شفافية 
 .العمومية،  على اعتبار أنّه يجسد سياسة وضوح ومرونة العمل الإداري

الإداري لقد حظي موضوع تبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية بعناية خاصة في النظام 
الجزائري منذ الاستقلال، إذ كانت مساعي الدولة كثيفة بفعل حرصها على استحداث وتطوير 

لكن ما يمكن التعقيب . هدافها التخفيف من عبئ وثقل الشكليات الإداريةهياكل مؤسساتية من بين أ
عليه بخصوص تلك الجهود أنّها ركزّت على الجانب المؤسساتي للتبسيط أكثر من الجانب 
القانوني، فالتبسيط الإداري لم يحظ بتكريس قانوني يمنحه القوة الإلزامية وطابع الشمولية، سوى ما 

، إلى غاية إصدار المرسوم المنظم 423ورات وزارية وتعليمات رئاسية محتشمةتم إقراره بموجب منش
 .خاصةقانونية للعلاقات بين الإدارة والمواطن الذي تبوّأ بموجبه إجراء التبسيط الإداري مكانة 

تطبيقا لهذه الأحكام شهد تبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية تطورا ملحوظا على 
منة ، والتوجه نحو رق(3)ملي، بيد التخلي عن تراكمات الملفات الإدارية المستويين القانوني والع

 . (2)املات الإدارية المع

 تخفيف العمل الإداري الوثائقي .3

لتبسيط محتوى الملفات الإدارية ومسار دراستها من خلال  929-99مهّد المرسوم رقم 
والوثائق اللازمة لدراسة ملف  إلزام الإدارات العمومية بالحرص على طلب عدد محدود من الأوراق

، مع وجوب عدم التماطل في إنجاز الخدمة الوثائقية سواء ما تعلق منها بدراسة ملف 424معيّن
 .425نص التنظيميأو تسليم وثيقة، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية التي أقرّها ال/و

رات، ونصوص تنظيمية إلى تدابير عملية مقررة بموجب قراترجمت هذه الأحكام تدريجيا 
متباينة، إضافة إلى تواصل وتيرة إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي المرصود لتثمين وضبط مقاييس 

                                                           
 .922، 929. زلان سليمة، المرجع السابق، صغ - 423
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  22/9المادة -  424
 .من المرجع نفسه 24، 22، 22لمواد ا :للتفصيل راجع-  425
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-99لتزام بتطبيق مضامين المرسوم رقم ن تغاضي الإدارات العمومية عن الاالتبسيط الإداري، لك
لة على الصعيد جعل من التخلي عن ثقل وبطئ الإجراءات الإدارية يسير بخطى متثاق 929

برز الذي صنّف تبسيط الإجراءات الإدارية كأ 19-12العملي، إلى غاية صدور القانون رقم 
، هذا ما أسفر عن إجراءات تنظيمية فعلية أحدثت 426العموميمعيار لترسيخ شفافية التدبير 

جرائيا يعة مع عهد العمل الإداري المثقلالقط  .427وثائقيا وا 

الملفات الإدارية مرجعيتها من ادفة إلى تبسيط الإجراءات و معظم التدابير اله استمدّت
ستراتيجية الحكومية المعتمدة لإصلاح الخدمة العمومية، هذا ما تؤكده التعليمات الوزارية الا

التي صرّح عبرها أنّ  219الصادرة في هذا الخصوص، ويقصد في ذلك تعليمة الوزير الأول رقم 
ثابرة والسرعة في معالجة من الإجراءات البيروقراطية، وكذا الم تخفيف الإجراءات الإدارية والحد

مستعجلة بانشغالات المواطن بصفة دائمة،  الإدارية يشكل السبيل الأنجع للتكفلالملفات 
الأولوية في التطبيق لمحور  229، لذا أعطى الوزير الأول في تعليمته الموالية رقم 428وشفافة

 .429، تحقيقا لمسعى الدولة في تجسيد مبادئ الشفافية والفعاليةتبسيط الإجراءات وتخفيف الملفات

 الشروع في تطبيق نموذج الإدارة الإلكترونية .2

تعدّ الإدارة الإلكترونية نموذجا رائدا لتأصيل الشفافية الإدارية بمختلف أبعادها، استنادا إلى 
 بصفة والأخبارمعلومات تصال مستقلة، تطلق عبره كافة التخلقه البيئة الرقمية من فضاءات اما 
 .اهييننالمعرفية باطّراد وانتظام غير متيتيح للكافة الولوج إلى تلك الأطر مما ، 430ة وسريعةشامل

                                                           
 .ابير المساهمة في تعزيز الشفافيةءات الإدارية أحد التدتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تبسيط الإجرااعتبرت كذلك الا-  426
 .تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابقامن  91المادة  :انظر

427
التنظيم الدستوري والقانوني للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر وآليات كفالتها،  حافظي سعاد،: للتفصيل راجع - 

 .211، 291. ، ص2199دار هومه، الجزائر، 
 .، مرجع سابق، تتعلق بإصلاح الخدمة العمومية219عليمة الوزير الأول رقم ت - 428
 .، مرجع سابق، تتعلق بإصلاح الخدمة العمومية229تعليمة الوزير الأول رقم  - 429

430- FORTAS Fatiha, « La E-administration un levier indisponsable pour la modernisation de 

l’administration publique en Algérie », Recherches économiques, N° 16, Faculté de sciences 

économiques, commerciales et de gestion, Université de Blida, 2017, p. 58. 
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آثار التطور الرقمي إلى الإدارة الجزائرية، حيث شرعت الدولة في السنوات الأخيرة  امتدت
في هذا الشأن تجسدت في  في التحول نحو التسيير الإلكتروني، وذلك بتأطيرها لمبادرة خاصة

، الذي يرمي في جوهره إلى تبسيط تقديم الخدمة العمومية، مكافحة "مشروع الجزائر الإلكترونية "
 .البيروقراطية بشتى أنواعها، تحقيق السياسة الجوارية عن طريق تقريب الإدارة من مواطنيها

تطوير قطاعات كان  عرف مشروع الجزائر الإلكترونية تطبيقات مختلفة، ساهم بعضها في
قد شرع في عصرنتها قبل إقرار هذا المشروع كقطاع العدالة وقطاع البريد والمواصلات، كما عمل 

 .431على تحديث قطاعات أخرى جديدة، من قبيل قطاع الداخلية والجماعات المحلية

 لتزام الردّ على شكاوى المواطنينا :ثالثا

قرائن المجسدة لشفافية التدبير يصنّف الردّ على شكاوى وتظلمات المواطنين كأحد ال
نفتاح والوضوح استنادا إلى المبررات والتفسيرات التي نظرا لمساهمته في إرساء سياسة الاالإداري، 

تقدمها السلطة الإدارية للمعني، مما يؤدي إلى تلاشي مظاهر الغموض واللبس المحيطة بالعمل 
 .432مواقفهاالإداري، ويؤسّس للمواطن سلطة فهم تصرفات الإدارة و 

لإضفاء الشفافية على  433صرّح المشرع بإجراء الرد على شكاوي المواطنين كتدبير إلزامي
 929-99رقم ، بعدما كرسّه المرسوم 19434-12قانون تسيير الشؤون العمومية بموجب أحكام 

: من ذات المرسوم على 24المادة لتزام إداري مفعّل بواسطة أطر هيكلية خاصة، حيث تنص كا
  .التظلمات التي يوجهها المواطنون إليهالى الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو يجب ع"

                                                           
الحالة  عصرنة مصلحة، "المواطن الإلكتروني " مشروع : عرف هذا القطاع تحولات رقمية عديدة، يذكر منها-   431

فضلا عن الشروع في العمل بالوثائق البيومترية، وكذا الاعتماد على عدّة وسائط ، المدنية من خلال إنشاء سجل وطني آلي
 ...رقمية إضافية للتكفل بانشغالات المواطنين وطلباتهم، كالبريد الإلكتروني، الرقم الأخضر، التسجيل الإلكتروني

432  - GARIN Aurobe, Le droit d’accés aux documents : En quête d’un nouveau droit 

fondamental dans l’Union Européenne, Editions A. Pedone, Paris, 2009, p. 39. 
يم فريقي لقلتزاما بتنفيذ بنود الميثاق الااجراء الردّ على شكاوى المواطنين جاءت أيضا مساعي الدولة في تفعيل إ-  433

جراءات ألزمت ال التي الخدمة العامة والإدارة صد تلقي مقترحات وشكاوى صال فعلية بقاتدول الأعضاء بوضع نظم وا 
 .فريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، المرجع السابقمن الميثاق الا 2المادة  :نظرا .العموم

 .ق، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع ساب19-12من قانون رقم  99انظر المادة -  434
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ولهذا الغرض تحدث هياكل في المستويين الوطني والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في 
 ".عرائض المواطنين

شفافية إجراءات الطعن من خلال ضمان على المذكور أعلاه النص التنظيمي كذلك  عمل
جبار الإدارة على تضمين كل قرار تصدره ضد المواطن الإجراء والجهة أو السلطة الإدارية التي إ

قتضاء إلى أي سلطة ينبغي أن يشير ذلك القرار عند الايمكن أن يوجه إليها الطعن المجاني، كما 
 .435أخرى أو وسيلة خاصة للرقابة مفتوحة أمام المواطن

على وضع حيز خلية بموجب تعليمات متعددة ر الدافي هذا المسعى أيضا وزي حرص
، حيث أوصى الوزير بإنشاء خلايا على مستوى الولاية، التنفيذ تدابير التكفل بشكاوى المواطنين

 .436والبلديات والدوائر تتكفل باستقبال عرائض المواطنين

بيد كتست آلية العرائض والإجابة عنها أهمية بالغة على مستوى نشاطات الوزارة الأولى، ا
إدراجها في تعليمات الوزير الأول كأهم المحاور التي يتعيّن تأطيرها بتدابير ملموسة بهدف تحسين 

 .437الخدمة العمومية والتطلع لطموحات المواطنين وفق مساعي الشفافية والفعالية

وفي خطوة رائدة خصّ المؤسس الدستوري آلية العرائض بمكانة سامية في التعديل 
التي  22، من خلال تبنيها كحق دستوري مكفول للمواطن بمقتضى المادة 2121لسنة الدستوري 

لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح إنشغالات :" تنص 
 .تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية

                                                           
 .، ينظّم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع نفسه929-99من مرسوم رقم  22المادة -  435
، يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن 2912ية والجماعات المحلية رقم لمنشور وزير الداخانظر : للتفصيل-  436

عادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية  .، مرجع سابقوا 
 .، مرجع سابق، تتعلق بتحسين الخدمة العمومية219تعليمة الوزير الأول رقم  -: ظران-  437
 .، مرجع سابق، تتعلق بتحسين الخدمة العمومية229تعليمة الوزير الأول رقم  -

، بخصوص تطبيق تدابير إصلاح الخدمة 92رقم  تعليمة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية -
 .سابق ، مرجعالعمومية
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كما دعّم المؤسس الدستوري . ."ل معقولرد على الملتمسات في أجيتعيّن على الإدارة المعنية ال
تلزم الإدارة بتعليل قراراتها التي تصدرها كرد للطلبات المقدمة التي  22/2هذه القاعدة بنص المادة 

 .ي وتظلماتو ، فقد تكون هذه الأخيرة عبارة عن شكا438إليها

 الوجوبي لإجراء التسبيب لقرارات الإداريةا بعض إخضاع :رابعا

عن مساوئ قاعدة عدم تعليل الإدارة لقراراتها السائدة في  متطلبات الدمقرطة الإدارية كشفت
 اتقرار اك المواطن لحقيقة أسباب إصدار ، والتي تحول دون إدر 439عهد الانغلاق الإداري

، فقد عمدت التشريعات الداخلية والاجتهادات القضائية للدول إلى إقرار مبدأ التسبيب 440الإدارة
 .اشفة لنزاهة الإدارة ومصداقيتهالوجوبي للقرارات الإدارية كضمانة كا

، الأصل في القانون الجزائري عدم تسبيب القرار الإداري إلّا ما استثني بنص قانوني يعدّ 
عدة نصوص تشريعية وتنظيمية،  بينجاء تكريس التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية متناثرا حيث 

ع المواطن على الوثائق القرارات الإدارية المتضمنة رفض طلب اطلا: تظهر أهمها في 
القرارات الإدارية المتعلقة برفض منح الاعتمادات والتراخيص، قرارات المجال التأديبي،  ،441الإدارية

 .442وكذا بعض قرارات الرقابة الوصائية، القرارات المتعلقة بمجال الصفقات العمومية

                                                           
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  22/2 المادة: انظر-  438
محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة، : للتفصيل في مبررات تبني قاعدة عدم التسبيب، راجع - 439

 .9112القاهرة، 
عدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، " دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا: داريةتسبيب القرارات الإ "داهل وافية،  - 440
 .21 .، ص2192، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 99
 : نظرا - 441

 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  91المادة  -
، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع 9199سبتمبر  4من قرار مؤرخ في  2المادة   -

 .المواطنين، مرجع سابق
، يحدد كيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي 911-92من مرسوم تنفيذي رقم  91المادة   -

 .والقرارات البلدية، مرجع سابق
لوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، بوفراش صفيان، مبدأ التعليل ا :للتفصيل راجع - 442

 .914 -922. ، ص ص2194تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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الذي  اد ومكافحتهقانون الوقاية من الفس في مبدأ التسبيب بشكل نسبيالمشرع  كرّس كذلك
تسبيب قراراتها الصادرة في غير صالح المواطنين كسبيل بتزام لالاالعمومية فرض على الإدارات 

ز هذا الموقف أيضا بمقتضى نص اتفاقي، كما تعزّ . 443لبلوغ التسيير الشفاف للشأن العمومي
دارة الذي حمل هو فريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإم مصادقة الجزائر على الميثاق الابحك

 .444الآخر الإدارة العمومية على تعليل كافة قراراتها المتخذة بخصوص المستخدمين وتبليغها إيّاهم

بدأ مإقرار  2121المؤسس الدستوري في التعديل الأخير لعام  من جهة أخرى، حاول
من  22/2في المادة  من خلال نصهبشأن القرارات الإدارية المقترنة بطلب، الوجوبي التسبيب 
تلزم الإدارة بردّ معلّل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار :" لى الدستور ع

 ."إداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  99المادة -  443
 .ي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، مرجع سابقمن الميثاق الافريق 2/2لمادة ا - 444
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  :الثاني المبحث
 تطور ضمانات مبدأ الشفافية في القانون الجزائري

ساهم المركز القانوني الراهن الذي يتبوّؤه مبدأ الشفافية في المنظومة القانونية السارية 
رتقاء بأطر الشفافية إلى حقوق أساسية ، فالا445توسيع دائرة الضمانات المحيطة بهالمفعول في 

منصوص عليها في القانون الأسمى للدولة وفّر لها حماية دستورية خاصة في التعديل الدستوري 
تُلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية : " على 24الأخير الذي ينص في مادته 

 .446"عامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العموميةوالحريات ال

جعلها مكفولة بأهم  إلى قرائن الشفافية في قواعد الدستور إدراج يؤديفضلا عن هذا، 
، والتي تتمثل في الرقابة على دستورية 447طرضمانة دستورية تصون القيمة السامية لتلك الأ

م النصوص القانونية المتدرجة في الهرم القانوني حترالأنّ هذه الآلية تعمل على كفالة االقوانين، 
هذا النوع من م سهي، وبذلك 448وعدم مخالفة أحكامهاذات الصلة بمبدأ الشفافية للقواعد الدستورية 

 .449ن التعسف في استعمال سلطاتهاير التشريعية التي تصدّ الإدارة عفي ضبط المعايالرقابة 

الشفافية، بحكم  لتوطيد أسسلإدارة دعامة متينة يشكل كذلك الضمان الدستوري لمبدأ حياد ا
لتزام الحياد على مقوّمات الموضوعية والنزاهة التي تعدّ عناصر جوهرية تنضوي ضمن تأصيل ا

 .المغزى العام لمبدأ الشفافية
                                                           

445 - 
GERVAIS Marie, Op Cit, p. 218. 

  .مرجع سابق، 9112من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  24/9 المادة-  446
قانونا ومؤسساتيا، للتفصيل يشاد في هذا المضمار بالدور الفعال للمجلس الدستوري الفرنسي في حماية مبدأ الشفافية -  447

 :أكثر في ذلك راجع
- AUBIN Emmanuel, « La protection constitutionnelle de la transparence administrative », 

Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 59, 2018, www.conseil-

constitutionnel.fr,  pp. 35-45. 
ون عضوي قانمن  921/92ستوري الذي طلب إعادة صياغة نص المادة دفي هذا الإطار بتدخل المجلس ال يستشهد-  448
نتخابات لعدم توضيحها كيفية تصريح المترشح لرئاسة الجمهورية بممتلكاته، واعتبرها بذلك مخالفة المتعلق بالا 91-92رقم 

 99مؤرخ في  92/د. م/ ع. ق. ر/ 12رأي رقم  ."علنيا " أوجبت أن يكون التصريح من الدستور التي  92ادة لأحكام الم
، صادر 41ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، للدستور، ج2192أوت 
 .2192أوت  29في 

449 - ALHAJ EMBARAK Husam, Op Cit, p. 332. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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، مادام أنّ ستفادته من ضمانات رقابية متعددةما تقدم، يتميّز مبدأ الشفافية باعلاوة على 
الرقابة ، وبذلك تسري عليه بقوة القانون جميع أصناف ري تبناه كالتزام ومبدأ إداريجزائالمشرع ال

 .(المطلب الأول) على الهيئات الإدارية أو تصرفاتها أو أعوانها التي تمارس سواءً 

متيازات الرقابية الضامنة لمبدأ الشفافية مع الجهود الملموسة للتجربة الجزائرية ت الاتضافر 
مكافحة الفساد عبر النهوض بركائز الشفافية، والتي عملت على مأسسة إطار  ىمسعالفتيّة في 

 .(المطلب الثاني)هيكلي فاعل في ترسيخ دعائم الشفافية والمثابرة على تعزيز مقتضياتها 

  :الأول المطلب
 تحصين مبدأ الشفافية بتسليط الرقابة على الإدارة

المشروعية كضمان أساسي الدولة الحديثة إلى تحقيق دولة القانون، وترسيخ مبدأ  تصبو
لتجسيد العدالة بين جميع مكوّنات الدولة، ولبلوغ هذا المبتغى يجب أن تكون هناك صرامة ومتابعة 
دورية ومستمرة لجميع التصرفات والأعمال التي تباشرها الأجهزة التنفيذية للدولة، هذا ما يوصف 

 .450بممارسة الرقابة على الهيئات الإدارية

الدور يستنبط مدى مساهمة الرقابة على أعمال الإدارة في حماية مبدأ ستنادا إلى ذلك ا
 ، نظرا لما تتطلبه ممارسة الرقابة منفي تدعيم أطر الشفافية أثرهاالشفافية، حيث يتأكدّ بشكل بيّن 

 .تمثّل أهم عناصر الشفافية هذه الشروط التيمراعاة الموضوعية والتحلي بالنزاهة، 

حاط الإدارة العمومية بتدابير الجزائري الذي أ القانونه في أساس يجد محتوى هذه التوطئة
رقابية متعددة، فإذا كانت الرقابة الإدارية هي النموذج الأكثر ملازمة للنشاط الإداري، مما يجعلها 

، فإنّ الرقابة القضائية التي لا غنى عنها في (الفرع الأول)مقتضيات الشفافية  علىتمارس تلقائيا 
 (.الثانيالفرع )في تحصين أطر الشفافية الإدارية  اء الإدارة سيكون لها الدور فعالترشيد أد

                                                           
ة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، فرع دارة العمومية في الجزائر، أطروحسويقات أحمد، الرقابة على أعمال الإ-  450

 .44. ، ص2194بسكرة،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون العام، قسم الحقوق، كلية
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  :الأول الفرع
 تفعيل مبدأ الشفافية في إطار تزامن أصناف الرقابة الإدارية

تعمقا في صميم تتسم الرقابة الإدارية بمميّزات خاصة كيّفتها الصنف الرقابي الأكثر 
السلوكيات الإدارية الفاسدة  استشراءتحدّ من مانعة النشاط الإداري، مما يرتقي بها إلى ضمانة 

، حيث تتصف هذه الرقابة بأنّها الضابط الأولي الذي يمحّص مقاييس ةخلّفها البيروقراطيلتي تا
الطلب النشاط الإداري، كما أنّها تمارس بشكل تلقائي وميداني من دون التقيّد بإجراءات 

المرونة والبساطة والشمولية، وبذلك فهي تسمح للهيئات ، هذا ما أضفى عليها مميّزات 451ستباقيالا
الإداري، فضلا  الرقابية المختصة بتوسيع مجال تدخلها عند مراقبة الأعمال التي يتخذها الجهاز

 .ة المعنيّة من العدول عن أخطائها في الوقت المناسب باتخاذ تصرفات بديلةعن تمكينها الإدار 

مبدأ الشفافية أحد العناصر التي تسعى اعتبار يمكن على أساس تلك الخصوصيات، 
في  مفروضةإلى كفالتها في آن واحد، لأنّ تأسيس آلية الشفافية كقاعدة الإدارية الرقابة  أساليب
التدبير الإداري جعلها تتصدر قمة الركائز الجديّة التي يتعيّن عدم الظفر بمعاينتها سواء  مجريات

 .(ثانيا)أو المالية  (أولا)تية على مستوى الرقابة الإدارية الذا

 كفالة الرقابة الإدارية الذاتية لمبدأ الشفافية :أولا

ينقص هذا لا  لكن ،الرقابة الإدارية الذاتية ضمن الصنف الكلاسيكي للنظام الرقابيتنضوي 
فعلى  ، إذ تبقى تشكل مفصلا مهما من مفاصل العمل الإداري، بيد أنّها تلازمه،452من فعاليتها
 وأسسلقواعد ومساءلة دائمة عن مدى احترامها  الإدارة نفسها في حالة خضوع لمتابعةأساسها تجد 

 .453تها مبدأ الشفافية الذي يقتضي أن تكون الرقابة مستمرة وآنيةر االترشيد الإداري، وفي صد

                                                           
451

  - VELLEY Serge, Droit administratif, 6
ème

 édition, VUIBERT, Paris, 2007, p.90. 

يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في " : بالنص على هذا النوع من الرقابة 929-99 رقم أقر المرسوم لقد-  452
كنف  جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعوانها وانضباطهم، ويجب أن تتأكد دوما بأنّهم يضطلعون بمهامهم في

ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع ، 929-99من مرسوم رقم  2المادة  ".تراما دقيقااحترام حقوق المواطنين اح
 .سابق

453 - 
GRIMMELIKHUIJSEN Stephan, Op Cit, p. 58. 
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تتعدد صور هذا النوع من الرقابة بحسب المعيار أو الغاية من تحريكها، فقد تكون سابقة 
تتخذ شكل رقابة رئاسية أو وصائية، لكن مهما تباينت أشكال الرقابة الداخلية إلّا أنّ  أو لاحقة، وقد

عن دورها المزدوج في الإدارية في الدولة يكشف شفافية التشخيص آثارها في مجال حماية معالم 
بمقتضيات  تحصين مبدأ الشفافية، وهو ما يظهر من خلال مساهمتها الاحترازية في ضمان التقيّد

 (.2)الإخلال بموجباته  حالةفي  تتخذ، فضلا عمّا تنطوي عليه من تدابير ردعية (3) ك المبدأذل

 الطابع الوقائي للرقابة الإدارية الذاتية في حماية مبدأ الشفافية .3

يٌلتمس المدّ الوقائي للرقابة الذاتية اتجاه مبدأ الشفافية من خلال فحص هذا النوع من 
داري، فمبدأ المشروعية يقضي في معناه الواسع والشامل بوجوب الرقابة لمشروعية العمل الإ

خضوع جميع السلطات والهيئات في الدولة إلى القواعد القانونية المطبقة فيها على اختلاف 
 ة إلزامية من خلال تكريسهأنّ مبدأ الشفافية اكتسب قيمة قانونية وقو  مبيّن آنفا، وكما هو 454تدرجها

الإدارة العامة، وبالتالي لا ريب أن تحرص الرقابة  كنفض التطبيق في كأساس مفرو عليه قانونا 
 .قرائنهالفعلي وتصون احترام  تطبيقهالذاتية على ضمان 

لا يقتصر منظور الطابع الوقائي للرقابة الذاتية على البحث والتدقيق في الجانب القانوني 
تحرى عن مدى تكيّف تنظيم الجهاز والمشروع للعمل الإداري فقط، إنّما تمتدّ أيضا أبعادها لت

الإداري وتسييره مع الأهداف المنشودة، ومن بينها التدبير الإداري الشفاف، وهو ما يمكن أن 
يجابي لهيئات الرقابة الإدارية عن طريق إصدارها لتوصيات وتعليمات أو الايصطلح عليه بالتدخل 

 .455الفعلي وفقا لمعايير موضوعية وشفافة الأداء تقييماتخاذها جملة من التدابير التي ترمي إلى 

 آلية ردعية لحماية أطر الشفافية: الذاتية الرقابة الإدارية .2

توصف الرقابة الإدارية الردعية بأنّها رقابة تصحيحية زجرية، كونها تمارس الضغط 
والإكراه على الوحدات الإدارية من أجل تصحيح مواطن الخلل وسدّ مكامن القصور المثبّطة 

 .افية النشاط الإداريلشف
                                                           

 .22، 24. بودريوة عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 454
 .99. سويقات أحمد، المرجع السابق، ص-  455
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يجد هذا الأسلوب الرقابي ضآلته في القانون الجزائري من خلال إفراد المشرع إجراءات 
وسلطات خاصة لمجابهة تردّي الإدارة عن التقيّد بواجباتها ومنها الالتزام بالشفافية، حيث اعترف 

على تفعيله  ، عطفا(أ)للمتضرر بحق رفع طعن إداري أمام الهيئات الرقابية المختصة 
للاختصاص الرقابي لهذه الأخيرة من خلال إسنادها صلاحية توقيع الجزاء ضد الإدارة عن كل 

 (.ب)مخالفة بادرة منها بخصوص ذلك 

 ارتباط الرقابة الإدارية الذاتية بآلية الطعن الإداري . أ

يستمدّ أساسه  تبوّأ إجراء التظلم الإداري مكانة هامة في القانون الجزائري، على اعتبار أنّه  
، منها 456القانوني من قواعد قانونية متباينة بين نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية عامة أو خاصة

المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن الذي أولى له عناية خاصة، إذ خصّص  929-99المرسوم رقم 
أحكاما وأقرّ بموجبه "  وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن "قسما كاملا بعنوان 

يحق  : "منه التي تنص على 22كفالة ذلك الحق للمواطنين، يذكر منها المادة  من شأنهاصارمة 
للمواطن أن يحتجّ على الإدارة بالتعليمات، والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها، وفي 

علاوة على  ."هذا الإطار يجب أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده
رصده آليات مؤسساتية تضم هياكل مستحدثة على المستويين المحلي والوطني تكلف بدراسة 

، كما وسّع المرسوم ذاته من كيفيات تقديم الطعن الإداري 457عرائض المواطنين في هذا المضمار
يمكن : " من المرسوم نفسه على 29، حيث تنص المادة الذي يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا

لمواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أهداف مشتركة أو ل
 .458"منفعة عامة

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 242-94رئاسي رقم المثال مرسوم يذكر في هذا الصدد على سبيل -  456

وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق، والذي كرس حق المتعهدين في الطعن أمام لجنة الصفقات العمومية المختصة 
مكن للمتعهد زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ي:"منه التي تنص على 92بموجب المادة 

جراء ه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إالذي يحتجّ على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائ طار طلب العروض وا 
 ".التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة

 .رجع سابق، مينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 929-99مرسوم رقم من  24/2المادة -  457
 .من المرجع نفسه 29المادة -  458
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المرسوم السالف الذكر، عرف أسلوب التظلم الإداري تكريسا أكثر إجمالا أحكام إلى جانب 
 .459المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 11-19وتفصيلا في قانون رقم 

 هيئات الرقابة االداخلية في توقيع الجزاءات الإدارية صلاحية .ب

الطابع الردعي للرقابة الذاتية في اضطلاع السلطات الإدارية الرقابية باختصاص  يظهر
توقيع الجزاءات الإدارية المرخص بها قانونا، وتتمثل هذه الأخيرة في مختلف أوجه الضغط والإكراه 

ا وأعمالها وكذا العقوبات التأديبية المسلطة على أشخاصها، المتخذة ضد الوحدات الإدارية بكيانه
كسبيل لإخضاع الأداء الإداري لضوابط الصرامة ومعالم التسيير العمومي الرشيد، والذي أضحى 
مبدأ الشفافية يشكل أهم روافده، وبالتالي من المنطقي أن يكون هذا المبدأ مشمولا بالحماية التي 

الرقابي، ويتأكد هذا الطرح باستقراء أحكام المرسوم المنظم لعلاقات  يمكن أن يوفرها ذلك النمط
يتعرض الموظفون لعقوبات  :"منه التي نصت على 41الإدارة بالمواطنين وبالتحديد نص المادة 

تأديبية قد تصل إلى العزل مع الحرمان من المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة 
 .460..."لإدارة والمواطنينلتحسين العلاقات بين ا

ختلاف نوعية الجزاء الإداري الذي تسلطه هيئات الرقابة الذاتية إلى تباين طبيعة هذه يعود ا
تخوّل للرئيس اتخاذ إجراءات ردعية تمس إمّا رئاسية فهي فإذا كانت هذه الأخيرة الرقابة بذاتها، 

وهذا عبر تعديلها، إلغائها أو أو عزله، وقد تنصب على أعماله  461شخص المرؤوس وذلك بتأديبه
أمّا إذا كانت الرقابة وصائية  فإنّ مظهرها الردعي ينعكس في جزاءات الإبطال أو الحلول  .سحبها

بالنسبة للعمل المحلي، إلى جانب عقوبات التوقيف والإقالة  والإقصاء بالنسبة للمنتخبين المحليين، 
 .انية حلّ الهيئة المحلية بهيكلهافضلا عن إمك

                                                           
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2119فيفري  24، مؤرخ في 11-19انون رقم قمن  921المادة -  459
 .2119أفريل  22، صادر في 29ج عدد  .ج .ر

 .سابق ، مرجعينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 929-99من مرسوم رقم  41المادة -  460
: العمومية، مرجع سابق، تنص على ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة12-12من أمر رقم  924المادة -  461
 ....".تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية"



 يالجزائر النظام الإداري أطر الشفافية دعامة لتفعيل مقاربة الحكم الراشد في  عددت -الثاني الفصل -الباب الأول
 

 
136 

 الجدوى الرقابية لهيئات الرقابة الإدارية المالية في تجسيد مبدأ الشفافية :ثانيا

مجابهة ظاهرة الفساد باعتماد أطر الشفافية، إلى تنمية  نحوالدولة الجزائرية  توجه فرض
دور المؤسسات الخارجية للرقابة المالية في هذا المجال، لاسيما بعد صدور تعليمة رئيس 

التي حثّت على تنشيط صلاحيات تلك الهيئات في سبيل تطهير  2111لسنة  2الجمهورية رقم 
الدستورية في  مة من المناورات الفاسدة، وبهذا اكتسب مجلس المحاسبة الصلاحيةالمالية العا

يجابي للمفتشية العامة للمالية في الكشف عن ، إلى جانب الدور الا(3)حماية مبدأ الشفافية 
 .(2)الخروقات المالية 

 مبدأ الشفافية أصيلة في تطويرمؤسسة دستورية : لمحاسبةمجلس ا .3

يكيّف مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة الخارجية اللاحقة على المال العام، تم استحداثه 
، وطوّرته دساتير الدولة المتعاقبة، حيث ساهم دستوري 9122462من دستور  911بموجب المادة 

يؤسس مجلس : "وذلك بالنص على ،فق الدولةفي بسط رقابته على جميع مرا 9112و 9191
  .463". محاسبة يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية

عن خطوة قيّمة افتّك أنبأ المؤسس الدستوري  2192التعديل الدستوري لعام لكن بصدور 
ة ورشادة التسيير المالي بموجب المادة في تثمين شفافي مباشراعلى إثرها مجلس المحاسبة دورا 

مجلس المحاسبة " :علىبالنص  ، وهو ما استقر عليه التعديل الدستوري الأخير464منه 912
يكلف بالرقابة البعدية على أموال . على الممتلكات والأموال العمومية مؤسسة عليا مستقلة للرقابة

 .عة للدولةرؤوس الأموال التجارية التابوكذلك  ،الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية

                                                           
يؤسس :" ، مرجع سابق، تنص على9122من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  911/9لمادة ا - 462

مجلس محاسبة يكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحظب والمجموعات المحلية والجهوية والمؤسسات 
 ".الاشتراكية بجميع أنواعها 

 .سابق، مرجع 9191 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من دستور 921لمادة ا - :انظر -  463
 .، مرجع سابق9112 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من دستور 921المادة  -

 .المرجع نفسهمن  912/2 المادة-  464
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وايداع  الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية بة في ترقيةيساهم مجلس المحاس
                                     .465"الحسابات

، إذ أسفرت الجهود 466هذا النص الدستوري ترقية لما كان مكرسا في القوانين الدنيا يعد
عية المبذولة في هذا الشأن، عن تجاوز صلاحيات المجلس مجرد الكشف والإفصاح عن التشري

 .(ب)إقرار جزاءات عن المساءلة وعية في ، إلى حدّ المشر (أ)واقع التدبير المالي 

 فاعلية الدور الرقابي لمجلس المحاسبة في تجسيد مظاهر العلنية . أ

وني الذي قيّد اختصاصات مجلس انالق الحصر 21467 - 14الأمر رقم المشرع في  تجاوز
عمل على إعادة الاعتبار الوظيفي للمجلس من  لطاته، بيد أنّ هذا النص التشريعيوسالمحاسبة 

جوهر الشفافية ، فضلا عن جعل إجراءاته الرقابية تساهم في ترسيخ 468خلال تعميق مجاله الرقابي
مجلس إسناد من خلاله إلى يتجلى أهم مؤشر سعى المشرع ، حيث تقاريره السنوية عبر إشهار
، في إخضاع التقارير السنوية التي يحرّرها ترقية مبدأ الشفافية وتفعيلهفي  المحوريالدور المحاسبة 

 .469المجلس إلى إجراء النشر

                                                           
 .، مرجع سابق9112 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستورمن  911/2المادة  - 465
 تعزيز الشفافية وترشيد المالية العامة تم تأكيده مسعىلمحاسبة في لمجلس ا الدستوريحريّ بالتنويه أنّ الاختصاص -  466

غاية مجلس المحاسبة هي العمل على " أنّ  أكدأيضا بموجب رأي المجلس الدستوري الصادر في نفس السنة والذي  وتأييده
د، يتعلق بمشروع القانون م / ر ت د 92-19انظر رأي رقم  ،"تحقيق الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية 

 .29 .المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، ص
 22، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج9114جويلية  92، مؤرخ في 21-14أمر رقم -  467

 9، صادر في 41ج عدد  .ج .ر .، ج2191أوت  22، مؤرخ في 12-91، معدل ومتمم بأمر رقم 9114جويلية 
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام :"منه على 2، تنص المادة 2191مبر سبت

 ".وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله. الموكولة إليه
ية الذي لعام، إنّما اكتست طابع الشموللا تقتصر رقابة مجلس المحاسبة على مظهر معين من مظاهر تسيير المال ا-  468

ص المجلس بممارسة طال جميع أوجه النشاط المالي التابع للهيئات الخاضعة لمعايناته، حيث يختمدّ من نطاق ممارستها لتُ 
ن م 919-21المواد  :، انظر"نضباطرقابة الا" ، "الحساباتمراجعة " ، "نوعية التسيير" مراقبة : الرقابة ثلاثة أصناف من

 .المرجع نفسه
 .المرجع نفسهمن  92المادة  - 469
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الدستوري في التعديل  ه اكتسب مكانة مميزةما ينبغي الإشارة إليه بالنسبة لإجراء النشر أنّ 
، كما أنّه تجاوز على إقراره في صلب أحكام الدستورستوري المؤسس الدمل ع ، حيثالأخير

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه : " لى إشكالية الجهة المختصة باستنفاذه، وهذا بالنص ع
 .470"ويتولى رئيس المجلس نشره. إلى رئيس الجمهورية

 الأثر الردعي لرقابة مجلس المحاسبة .ب

اسبة جملة من السلطات التي من شأنها تفعيل اعترف المشرع الجزائري لمجلس المح
إلى رقابة برقابة مجلس المحاسبة  21 - 14الأمر رقم  في إطارارتقى وظيفته الرقابية، حيث 

من  -زجرية ترمي إلى مجابهة الأعمال غير النزيهة ومحاصرتها، عبر اتخاذ تدابير ردعية تتمثل 
ونا، حيث تتباين هذه الأخيرة بين غرامات مالية في توقيع الجزاءات المالية المقررة قان -ناحية

 .471وتهديدية يختلف مقدارها حسب جسامة المخالفة المرتكبة

من خلال  محاسبة بأثر ردعي غير مباشر يستنبطمن ناحية أخرى،  يتمتع مجلس ال
صلاحيته في إشعار الأجهزة التي خوّلها القانون اختصاصا حصريا في متابعة ومعاقبة مرتكبي 

خالفات التي يثبتها المجلس أثناء تحقيقاته، إذ يلتزم هذا الأخير بالإعلام الفوري لمسؤولي الم
المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية عن كل ما عاينه من وقائع وأحداث تلحق أضرارا 

 .472بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته

على مجلس المحاسبة إحالة  المشرعلمتابعات الجزائية،  فرض حرصا على عدم إهدار ا
 الملف إلى النائب العام المختص اقليميا كلما لاحظ وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، إلى جانب

 .473شخاص المعنيين والسلطة التي يتبعونهاإعلام وزير العدل بذلك، وكذا الأ

                                                           
 .مرجع سابق ،9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  911/4المادة  - 470
 .مرجع سابق، يتعلق بمجلس المحاسبة، 21-14من أمر رقم  19، 91، 99 ،92، 2و29/9، 22، 29انظر المواد -  471
 .مرجع نفسهالمن  24، 24المادتان -  472
 .المرجع نفسهمن  92/2، 22المادتان -  473
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امتيازا آخر لمجلس المحاسبة  21-14ناهيك عن هذا، أضاف التعديل الأخير للأمر رقم 
إذا لاحظ مجلس  :"مكرر الذي ينص 22فقا لنص المادة يتمثل في تحريك الدعوى التأديبية و 

، فإنّه يبلغ الهيئة ذات ...المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية 
 ...".لوقائعالسلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه ا

مجلس بالإطار القانوني لارتقى  2121حريّ بالإشارة إلى أنّ المؤسس الدستوري في تعديل 
رتبة عن إلى القانون العضوي لتنظيم عمله واختصاصاته، والجزاءات المت ، وذلك بالإحالةالمحاسبة

 .474فسادخرى للرقابة ومكافحة اللاقات المجلس بالهيئات الألع تحرياته، ناهيك عن تأطيره

 الرقابة الكاشفة للمفتشية العامة المالية .2

استُحدثت المفتشية العامة للمالية كجهاز رقابي دائم ينشط تحت وصاية السلطة السلمية 
 .475ضة على تسيير الأموال العموميةلوزير المالية في ميدان الرقابة الخارجية البعدية المفرو 

 .2119سبتمبر  2إلى غاية  ، الذي استمر تطبيقه42-91بمقتضى المرسوم رقم 

 ات المفتشية العامة للمالية يعكسينوّه إلى أنّ استقراء النصوص القانونية المؤطرة لصلاحي
عدم التصريح بدورها فيما يخص حماية شفافية تسيير المال العام، بالرغم من أنّ تحيين إطارها 

فساد ومكافحته، والذي عالج هذا المتعلق بالوقاية من ال 19-12القانوني تم بعد صدور قانون رقم 
الشفافية في جميع الإجراءات السابقة واللاحقة على تنفيذ  التزامعلى ضرورة  كدالنوع من التدبير، وأ

العمليات الإحصائية والمالية، لكن هذا لا ينفي على الإطلاق الأثر الفاعل لهئية المفتشية العامة 
المالية العامة ومن أهمها قيد الشفافية، وهذا بالنظر للمالية في الكشف عن مدى الالتزام بضوابط 

 .إلى توسيع صلاحياتها الرقابية

                                                           
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  911/2المادة  - 474
، 91ج عدد  .ج .ر .، يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج9191مارس  9، مؤرخ في 42-91مرسوم رقم -  475

تحدث هيئة للمراقبة، توضع تحت السلطة : "ما عدا المادة الأولى منه التي تنص على) ، ملغى9191مارس  4صادر في 
، 2119سبتمبر  2، مؤرخ في 222-19رقم  بموجب مرسوم تنفيذي"( المباشرة لوزير المالية تسمى بالمفتشية العامة للمالية

 .2119تمبر سب 2، صادر في 41ج عدد  .ج .ر .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج
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يتسع المجال الرقابي للمفتشية العامة للمالية ليطغى على كافة الهيئات والأعمال المرتبطة 
ي ، كما تتنوّع مهامها الرقابية، والتي يمكن بلورة أهمها ف476بالتسيير المالي والمحاسبي في الدولة

جراء الخبرات ولعل أهم ما يساهم في تفعيل ، 477صلاحية التقييم والتدقيق، وكذا مهمة التحقيق وا 
 .478تهاالسرية الإدارية عن تدخلا موجباتفي إسقاط  يتمثلنشاطها الرقابي، 

  :الثاني الفرع
 حصانة مانعة لإهدار مبدأ الشفافية: الرقابة القضائية

بة القضاء على تصرفات الإدارة من بالدور المحوري في ترسيخ رقا 9112يٌشهد لدستور 
ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات  : "منه 942خلال التصريح بذلك في نص المادة 

كهيئة عليا "  لمجلس الدولة "فضلا عن اعتناقه لنظام الازدواجية القضائية بتأسيسه  ".الإدارية
هذه الأخيرة عرفت تطورا نوعيا في  ، مع الإشارة أنّ مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

بموجب  479"المحاكم الإدارية للاستئناف  "التعديل الدستوري الأخير باستحداث المؤسس الدستوري 
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف : " التي تنص 921/2المادة 

.480"لمواد الإداريةوالمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في ا

  

بمهمة السلطة القضائية في حماية الحقوق  المؤسس الدستوري اعترفأكثر من هذا، 
ومن هذا الموقف يستنبط أنّ الحقوق والحريات المتصلة ، 481طبقا للدستور والحريات الأساسية

 (أولا)بمبدأ الشفافية تكون محفوفة بضمانة الرقابة القضائية على اختلاف أنواعها، الإدارية 
 .(ثانيا)والعادية 

                                                           
 .، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق222-19من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة -  476
 .من المرجع نفسه 4المادة  :للتفصيل أكثر حولها راجع .فتشية العامة للمالية بمهام أخرىإلى جانب هذا تضطلع الم-  477
 .من المرجع نفسه 92المادة : انظر-  478

. الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست، بشار: ئناف، تقع مقراتها بللاستإدارية محاكم  2رع سس المشّ أقد ل -  479
، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ، يتضمن التقسيم القضائي، ج2122ماي  4، مؤرخ في 12-22قانون رقم من  9المادة 
 .2122ماي  94
 .، مرجع سابق9112ة الديمقراطية الشعبية لسنة دستورر الجمهورية الجزائريمن  921/2لمادة ا - 480
 ". يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور: " ، تنص على المرجع نفسهمن  924المادة -  481
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 فاعل محوري في حماية مقتضيات الشفافية الإدارية: القاضي الإداري :أولا

يضطلع القاضي الإداري بالاختصاص الأصلي والمبدئي في مباشرة الرقابة على تصرفات 
يؤدي بذلك القاضي الإداري دورا بالغا في صون مبدأ فالإدارة وتكييفها مع مقتضيات المشروعية، 

لتزامات الناشئة عن علاقات ير ينطوي على جملة من الحقوق والاية، مادام أنّ هذا الأخالشفاف
 .الإدارة بالمتعاملين معها

ما يُنبئ عن فاعلية الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري في هذا الشأن، هو توسيع 
نحه وسائل ، علاوة على م(3)صلاحياته في تدارك الخروقات التي تحيد عن ركائز الشفافية 

 .(2)قانونية خاصة لحمل الإدارة على الوفاء بالتزاماتها القانونية والقضائية 

 إثراء دور القاضي الإداري في تقدير الشفافية الإدارية .3

رتقاء بالقاضي منعرجا حاسما في الا قانون الإجراءات المدنية والإداريةشكّل صدور 
تنويع صلاحياته ومدّها إلى  اد، وهذا من خلالالإداري إلى حامي طبيعي لحقوق وحريات الأفر 

متكيّفة وقابلة لاستيعاب كافة حتواء شتى الحالات، مع إضفاء طابع المرونة عليها، مما يجعلها ا
فالقاضي . لتزامات الإدارية المستحدثة، وعلى رأسها التزام الإدارة بالخضوع لركائز الشفافيةالا
 (أ)طر ذلك المبدأ سواء بموجب اختصاصه الموضوعي لإداري يحظى بسلطات واسعة لحماية أا

 .(ب)ستعجالي أو الا

 مرونة الدور الرقابي لقاضي الموضوع في تفعيل مقتضيات الشفافية الإدارية .أ

ختصاص النوعي لهيئات الإطار وفقا لنطاق الاتتحدد سلطات القاضي الإداري في هذا 
من قانون الإجراءات المدنية  919المادة  دتحدّ ، حيث السارية قواعدها تشريعيا القضاء الإداري

تختص المحاكم الإدارية "  :كما يلي المحكمة الإدارية كدرجة قضائية ابتدائيةوالإدارية اختصاص 
:كذلك بالفصل في

  

 ....دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية -9
 دعاوى القضاء الكامل، -2
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كأول  483 بينما يعتبر مجلس الدولة. 482 ."ولة لها بموجب نصوص خاصةالقضايا المخ -2
يختص : "من القانون ذاته التي تنص 119في المادة وآخر درجة في الدعاوى الإدارية المذكورة 

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في 
كما يختص بالفصل في القضايا . ن السلطات الإدارية المركزيةالقرارات الإدارية الصادرة ع

 .484"المخولة له بموجب نصوص خاصة 

ذن الاحتكام إلى القاضي الإداري عبر تحريك يجوز ا ختصاصمعايير ذلك الااستنادا إلى 
من أجل توفير حماية وتعزيزات قضائية ، (2-أ)، أو دعاوى القضاء الكامل (3-أ)دعوى الإلغاء 

 .ة لشتى عناصر الشفافية الإداريةشامل

 دعوى الإلغاء كأداة ضامنة للحقوق المتصلة بمبدأ الشفافية.  3.أ

، من حيث أنّ 485تستنبط المساهمة الفاعلة لدعوى الإلغاء في مجال تأمين الشفافية الإدارية
ولة صاحبها يلتمس إعادة النظر في قرار إداري تعسفي يمسّ حقوقه أو حرياته الأساسية المكف

 . 486قانونا، وبالتالي قد تكون تلك الحقوق أحد المقوّمات التي تقوم عليها شفافية الإدارة

كفل هذا الحق  929-99لمرسوم رقم ولقد عالجت بعض الأسس القانونية ذلك الطرح، فا
يمكن للمواطن، زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في "  :بنصه على

تنفيذي رقم المرسوم المن  91المادة إضافة إلى  .487...."قرارات الإدارة وعقودها احتجاجه على

                                                           
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق11-19من قانون رقم  919المادة -  482
، يتعلق باختصاصات مجلس 9119ماي  21، مؤرخ في 19-19من قانون عضوي رقم  99-1انظر كذلك المواد -  483

 22، مؤرخ في 29-99، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 9119جويلية  9، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .الدولة، ج
 .2199أوت  2، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .، ج2199جويلية 
 .والإدارية، مرجع سابق ن قانون الإجراءات المدنية، يتضم11-19من قانون رقم  119المادة 484 - 

تتميّز هذه الدعوى بجملة من الخصاص أهمها، أنّها دعوى قضائية من النظام العام، ليس لها أي أثر موقف للقرار -  485
ازن ليلو م .ة الكافة وليس أطراف الخصومة فقطمحل الطعن، كما أنّ حجيتها عامة ومطلقة، أي أنّها ترتب آثارا في مواجه

 .224. ، ص2114دراسة الأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن، دار قنديل، عمان، : راضي، القضاء الإداري
دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، : بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري :لتفصيل في نظامها القانوني راجعل - 486

2192. 
 .، مرجع سابقظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ين929-99من مرسوم رقم  21المادة -  487
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يبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ قرارات البلدية للمعنيين  :"والتي تنص على 911 -92
 .بموجب مكتوب معلل

وكذا تنظيم الصفقات . 488"يمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به
 .489ميةالعمو 

ثبات الحقوق المرتبطة بمبدأ الشفافية: دعاوى القضاء الكامل .2.أ  بين جبر الضرر وا 

تنبري أبرز دعاوى القضاء الكامل التي يمكن تحريكها بفعل انتهاك مقتضيات الشفافية 
 . 490الإدارية في دعوى التعويض والدعوى الانتخابية

ر الأضرار الناجمة عن يكون مآلها جب 491(شخصية)تعتبر دعوى التعويض دعوى ذاتية 
الإخلال بمقوّمات الشفافية، وقد افتّكت دعوى التعويض مكانة خاصة في هذا المجال بحكم النص 

يترتب على كل تعسف في : "منه 4حسب ما قضت به المادة  929-99 رقم عليها في المرسوم
ائية والمدنية ممارسة السلطة، تعويض وفقا للتشريع المعمول به بدون المساس بالعقوبات الجز 

 :من المرسوم نفسه التي نصت على  21وكذا المادة  .492"والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف

                                                           
، يحدد كيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي 911-92من مرسوم تنفيذي رقم  91المادة -  488

 .والقرارات البلدية، مرجع سابق
العام، مرجع  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ،242-94ي رقم سمن مرسوم رئا 92 المادة-  489

 .سابق
نتخابية من دعوى الإلغاء في جملة من الخصائص، غير أنّها ليست طعنا ضد قرار إداري عوى الاتقترب الد-  490

 بالمعنى الفني الدقيق، لأنّ إعلان نتائج الانتخابات ليست قرار إداري بقدر ما هو إفصاح للإدارة عن إرادة الناخبين 

نّ الدعويين تختلفان من حيث الآثار، حيث يمكن أن ينتج عن المنازعة الانتخابية التعديل يحاء منها، كما أدون تدخل أو ا
الرقابة على الجماعات الاقليمية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في قادري نسيمة، . في الآثار وليس الإلغاء

 .229. ص ،2192زي وزو،العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تي
تتميّز بخاصية عدم التقادم مادام أنّها مرتبطة بحق شخصي، فهي لا تتقادم إلّا بسقوط الحق الذي تستهدف حمايته -  491

ج  .ج .ر .، يتضمن القانون المدني، ج9124سبتمبر  22، مؤرخ في 49-24أمر رقم من  291، 211، 219المواد 
ج  .ج .ر .، ج2114جوان  21، مؤرخ في 91-14معدل ومتمم بقانون رقم  ،9124سبتمبر  21، صادر في 29عدد 
 .2114جوان  22، صادر في 44عدد 

 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  4ة الماد-  492
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يمكن المواطن، زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على "
 .493"قرارات الإدارة وعقودها ومن ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى الأمر

ي نتخابي، يتحرى القاضلمواجهة الفساد الانتخابية فتشكل آلية قانونية أمّا الدعوى الا
نتخابات، إذ حكام المنصوص عليها في قانون الانتخابي وفقا للأالإداري عبرها نزاهة المجرى الا

 أحاط هذا الأخير شفافية المسار الإنتخابي بحماية قضائية بيّنة من خلال إقراره حق كل ناخب
ومترشح في اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب تدارك النقائص التي تشوب مراحل العملية 

 .494الانتخابية من مرحلة التحضير إلى غاية الإعلان عن النتائج

 اتخاذ قاضي الاستعجال تدابير تحفظية لحماية أطر الشفافية الإدارية .ب

لمواطنين وحرياتهم، لأنّه ستعجالي كأوفى ضمانة تصون حقوق ايعد القضاء الإداري الا
يُتخذ بواسطته فورية لتدارك الضرر الحاصل أو الذي سيقع، الأمر الذي يٌبرر معه الاهتمام 

، إذ خصّه المشرع بأحكام 11-19التشريعي بمثل هذا التدبير القضائي بمقتضى القانون رقم 
، وكذا بتوسيع 495ةمتعددة تكثّف من تدخلات القاضي الإداري الاستعجالي بتشكيلته الجماعي

، مع إمكانية إقراره (3-ب)القرارات الإدارية تنفيذ ففضلا عن صلاحيته في وقف  .496سلطاته
، أصبح القاضي الإداري الاستعجالي يتمتع (2-ب) خصوم الإدارةستعجالية لحفظ مصالح تدابير ا

 .(3-ب)في كفالة شفافية الصفقات العمومية والعقود الإدارية  حصريختصاص با
                                                           

 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  21مادة ال-  493
 ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،19-29من أمر رقم  212، 992، 921، 21ر المواد انظ-  494

 .مرجع سابق
لجوء إلى سمح المشرع في الحالات الأخرى ضمن النظام القانوني للأوامر على العريضة لذوي الصفة والمصلحة بال-  495

دية لتقديم طلبات رامية لإثبات حالة واستجواب دون حضور الخصم، ومنها ستعجالي في تشكيلته الفر القاضي الإداري الا
 :وتلقي تصريح حول معلومة إدارية متى كان له مصلحة ثابتة، انظر( الإدارة)تمكينه من وثائق في حوزة الخصم 

 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق11-19قانون رقم من  291المادة  -

مجلة ، " حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية الانتخابات "د القادر، دينس عب -
 .942. ، ص2199غليزان، ب، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي 9، عدد القانون

496 - KHELLOUFI Rachid, « Réflexion sur le référé administratif prévu dans la loi n°08-

09 », acte du séménaire national sur : « loi sur les procédures administratives : Réalité et  

prescriptive », organisé le 21 octobre 2015, Faculté de droit, Université Tizi Ouzou, pp.10-14. 
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 تنفيذ القرارات الإدارية من طرف القاضي الإداري الإستعجالي وقف .3.ب

قانون الإجراءات المدنية عالج المشرع الجزائري وقف تنفيذ القرارات الإدارية في إطار 
، يعتبر فيها وقف التنفيذ 498، فمن جهة، نظّمه في محاور خاصة497بنصوص متناثرة والإدارية

الموضوع، على أن يكون الفصل فيها بإجراءات دعوى فرعية عن دعوى أصلية تم رفعها في 
 .499سريعة وبصفة استعجالية

من جهة أخرى، نص التشريع الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية على وقف التنفيذ 
ستعجالي بناءا على رفع دعوى استعجالية وذلك في ير مؤقت يطبقه القاضي الإداري الاكتدب

 :  500حالتين
 .مشروعية قرار إداري كليا أو جزئيا حالة الطعن بالإلغاء في -
 .ستيلاء والغلق الإداريحالة التعدي والا -

وفي كلا الحالتين يكون الأمر الاستعجالي المتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قطعيا 
 .501وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه

مة، وشاملة ما يلاحظ في التأطير القانوني لدعوى وقف التنفيذ أنّه طرحها بصيغة عا
لجميع القضايا التي يُشرع فيها مخاصمة الأجهزة الإدارية، وبهذا يتواءم الاعتماد عليها لدرء 

 .مخاطر الأعمال الإدارية التي تهدد الحريات الأساسية المضمونة في إطار مبدأ الشفافية
                                                           

قرار الإداري، دار الفكر د المنعم خليفة، وقف تنفيذ العبد العزيز عب :لتفصيل في شروط وقف التنفيذ، راجعل - 497
 .2112الاسكندرية،  الجامعي،

، والثاني وارد بصيغة (922 -922المواد ) تأطيرا لإجراءاته أمام المحاكم الإدارية " وقف التنفيذ"الأول يحمل عنوان -  498
 (.192، 199المادتان ) والمتعلق بمجلس الدولة " وقف تنفيذ القرارات الإدارية"

يؤول اختصاص الفصل في دعوى وقف التنفيذ إلى التشكيلة نفسها الفاصلة في دعوى الموضوع، والتي تتمتع -  499
يه تقليص ستعجالي، إذ يتاح لها إجراء تحقيق معجّل، يتم فتمكنها من الإسراع في استصدار حكمها الابسلطات عديدة 

ظاتها، وفي حالة عدم احترام الأجل المحدد يجوز للتشكيلة القضائية الاستغناء ة المعنية بتقديم ملاحالآجال الممنوحة للإدار 
. يوما من تاريخ التبليغ 94، ويبقى حكمها قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال ن تلك الملاحظات دون سابق إنذارع

 .دارية، مرجع سابق، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ11-19من قانون رقم  922/2، 924المادتان 
 .من المرجع نفسه 129، 191 المادتان-  500
 .المرجع نفسهمن  122المادة -  501
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 تأهيل القاضي الإداري الاستعجالي للحكم بتدابير فورية حامية للحريات الأساسية .2.ب

 ،"باستعجال الحريات" يمكن تسميته  ما 11-19 رقم استحدث المشرع الجزائري في القانون
، بهدف دفع الضرر الذي قد 502ستعجالياءات وأحكام تطبق أمام القضاء الاالذي خصّه بإجر 

عتداء الإداري عليها، وتتحدد تلك التدابير في نص المادة حق بالحريات الأساسية من جراء الايل
يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل : " التي تقضي نون الإجراءات المدنية والإداريةقامن  121

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل  191في الطلب المشار إليه في المادة 
التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو 

التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإداري أثناء ممارسة سلطاتها،  الهيئات
يفصل قاضي  .متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات

 ".ساعة من تاريخ الطلب( 49)الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين 

ص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تخضع هذه الدعوى للإجراءات المنصو 
ن يوم الموالية للتبليغ، على أ 94ويتم الفصل فيها بأمر قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة خلال 

 .503ساعة من رفعه 49ستئناف خلال أجل يفصل المجلس هو أيضا في طلب الا

إلى حفظ الحريات الأساسية، ستعجالية ترمي يان أنّه لما كانت هذه الدعوى الاعن الب غني
فإنّه يتأكد دورها التساهمي في توفير حماية معجّلة لحرية النفاذ إلى المعلومة الإدارية كحق أساسي 

مية، وتعتبر هذه معترف به دستوريا، أسوة بحق المشاركة وحرية الانفتاح، وكذا الحرية الإعلا
في هذا النمط من الدعاوى، إذ تتجاوز ي الإدار لية بحكم إفساح سلطات القاضي الحماية أكثر فعا

صلاحياته سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري لتشمل أهليته في اتخاذ كافة التدابير الفورية 
 .الكفيلة بإرساء حماية فعلية لحريات وحقوق الفرد الأساسية

                                                           
، فقد تتعلق هذه الأخيرة يات الأساسيةر حمجلس الدولة الفرنسي تبنى فرضية واسعة للتجدر الإشارة إلى أنّ -  502

لحسين بن شيخ آث . لهيئات المحلية فيما بينهابالأشخاص المعنوية، مثل الجماعات المحلية في علاقاتها مع الدولة، أو ا
 .222. ، ص2192دراسة قانونية تفسيرية، دار هومه، الجزائر، : ملويا، قانون الإجراءات الإدارية

 .يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، 11-19قانون رقم من  122، 124-122ظر المواد ان - 503
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د ختصاص الحصري للقضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في ضمان شفافية إبرام العقو الا .3.ب
 الإدارية

يستعجالي قبل قنّن المشرع الجزائري القضاء الا في مادة العقود الإدارية  504التعاقد
التي  142بمقتضى المادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية والصفقات العمومية لأول مرة في 

شهار يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإ: " تنص على
 ....". أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية

ة امات لتز في وجود إخلال با 505وعليه، يتمثل جوهر الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدي
نتهاكا لهذه الأطر كل خرق لقواعد الإعلان عن الصفقات العمومية الإشعار والمنافسة، ويعتبر ا

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  242-94ا في المرسوم الرئاسي رقم عليهالمنصوص 
، وكذلك التخلي عن الدعوى الشكلية إلى المنافسة وتطبيق إجراء التراضي وتفويضات المرفق العام

إلى استبعاد المعايير الموضوعية عند اختيار المتعامل ستثنائي من غير مبرر لذلك، إضافة الا
ويكون أيضا محلا ، مان المتعهدين من المشاركة في الصفقة دون وجه حقالمتعاقد، أو حر 

مواصفات والخصوصيات التقنية التي تضعها لللإخلال بقواعد المنافسة النزيهة كل مخالفة ل
عنصر تفضيلي لخدمة مصلحة أحد المترشحين على حساب البقية، وفي هذا كالمصلحة المتعاقدة  

ة عند الإعلان بهدف حصر رنسي أنّ وضع مواصفات معقدة للصفقالصدد اعتبر مجلس الدولة الف
 .506معينين بذواتهم، ينطوي على مساس خطير بقواعد المنافسة متعهدينالمنافسة بين 

                                                           
إجراء قضائي تحفظي مستعجل : "ستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية بأنّهلاعريف القضاء ايمكن ت-  504

خاص، الهدف منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومية، وذلك عن طريق إعطاء 
ستعجالي قبل رقابة القضاء الا"احي سلوى، بز ". ستعجالية العامةرية غير مألوفة في الإجراءات الاالقاضي سلطات إدا

، كلية الحقوق 9، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
 .29. ، ص2192والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

ستعجالي قبل التعاقدي للجوء إلى القضاء الاالمصلحة في اع من نطاق أصحاب جدير بالتنويه إلى أنّ المشرع وسّ -  505
: ، التي تنص علىيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، 11-19من قانون رقم  142من خلال المادة 

يتم الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على "
 ".قليمية أو مؤسسة عمومية محليةرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة االولاية إذا أبمستوى 

 .29. بزاحي سلوى، المرجع السابق، ص -  506
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شفافية في ميدان حماية مبدأ الفي ستعجالي قبل التعاقدي بأهمية قصوى يستفرد القضاء الا
ستثنائية تؤهله لإصلاح الخلل اضي الإداري بسلطات ا، ويعود ذلك إلى الاعتراف للقالعقود الإدارية

العلانية والمنافسة،  عليها تنفيذ التزاماتها في مجال القائم، إذ يسوغ له توجيه أوامر للإدارة تفرض
الإدارة في الامتثال لالتزاماتها، كما تعانيه عن كل تأخير  غرامةمتلاكه سلطة توقيع إضافة إلى ا

 .يوما 21يا يقضي بإرجاء إبرام العقد لمدة لا تتجاوز يمكنه استصدار أمرا فور 

 امتيازات القاضي الإداري في ضمان شفافية الإدارة .2

عى تدخل المشرع لوضع حدّ لظاهرة إنّ المركز المتفوق للإدارة في المنازعة الإدارية استد
موجب القانون ، وهذا عبر تعزيزه سلطات القاضي الإداري ب507متناعها عن تنفيذ الأحكام القضائيةا

 .انية إقرانها بإكراه ماليالذي اعترف له صراحة بسلطة توجيه أوامر للإدارة مع إمك 11-19رقم 

تختلف الأوامر التنفيذية التي يمكن للقاضي الإداري توجيهها إلى الإدارة على حسب تاريخ 
ذية مقترنة بمنطوق أوامر تنفي: ارتباطها بالحكم القضائي المراد تنفيذه، وتنقسم بذلك إلى قسمين

، وأوامر لاحقة على 508الحكم الأصلي، وتسمى بالأوامر السابقة على صدور الحكم القضائي
 . 509صدور الحكم الأصلي

يمكن أيضا أن توجه الأوامر التنفيذية إلى الإدارة بفعل امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية 
طوق الحكم الأصلي، وتلعب دورا ، وبذلك تكون هذه الأوامر منفصلة عن من510الصادرة ضدها

 .511علاجيا من خلال إلزام الإدارة والضغط عليها من أجل تنفيذ الحكم القضائي المدين لها

                                                           
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من  929المادة . تنفيذ الأحكام القضائية قاعدة دستورية ثابتة يعتبر-  507

كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع : " على مرجع سابق، تنص ، 9112لسنة 
 ".الظروف بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء

 .، مرجع سابققانون الإجراءات المدنية والإداريةيتضمن ، 11-19قانون رقم  من 129لمادة ا انظر-  508
 .من المرجع نفسه 121لمادة الحالة ا تلك احتوت-  509
 .من المرجع نفسه 199 ةالماد ظران-  510
، "نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه" لعلام محمد مهدي، منصوري جواد، -  511

 .249. ، ص2199، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، 2، عدد مجلة الفكر القانوني والسياسي
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الدور الجبري للقاضي الإداري في حمل الإدارة  قانون الإجراءات المدنية والإداريةيدعّم 
، أو في حالة الامتناع 512ي ذلكعلى تنفيذ التزاماتها بواسطة توقيع غرامة مالية إمّا عن تعنتها ف

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو : "منه التي تنص على 199عن التنفيذ، على أساس المادة 
قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز 

 ".لها تحديد أجل للتنفيذ، والأمر بالغرامة التهديدية

جلّ هذه السلطات امتيازا مقاوما لتراخي الإدارة العامة عن الالتزام بمقوّمات شفافية  لتمث
ستجابة لطلبات وحقوق المواطنين في على ضرورة الاالتسيير والأداء، إذ ينذرها القاضي ويرغمها 

 .الاطّلاع والإعلام والمعرفة المشروعة من دون تماطل وتعطيل غير مبررين

 ي في حماية مبدأ الشفافيةتدخل القاضي العاد :ثانيا

على الدور المزدوج للقاضي العادي في  929 - 99 رقم من المرسوم 41لقد أكّدت المادة 
يتعرض الموظفون لعقوبات تصل إلى العزل مع : " كفالة مبدأ الشفافية، من خلال النص على

علاقات بين الإدارة الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين ال
والمواطنين، وهذا دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع 

ومنه، يستنبط صرامة الرقابة التي يباشرها . 513"الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية
، ضد مرتكبي أفعال 514القاضي العادي لحماية مبدأ الشفافية، إذ يتكفل بتوقيع المسؤولية الجنائية

 .(2)، علاوة على إمكانية ربطها بالمسؤولية المدنية (3)الجرم الماسة بالمبدأ 

                                                           
يجوز : "علىيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ، 11-19ون رقم قان من 191المادة  تنص - 512

أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع  121و  129للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 
 ".تحديد تاريخ سريان مفعولها

 .نظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابقي، 929 -99 رقم من مرسوم 41المادة -  513
حريّ يالتوضيح أنّ المسؤولية الجنائية في هذه الحالة توقّع فقط على الشخص الطبيعي وهو الموظف العمومي دون -  514

ية بصريح الإدارة لأنّ هذه الأخيرة تصنّف من الأشخاص المعنوية العامة التي استثناها المشرع من الخضوع للمساءلة الجنائ
ج عدد . ج. ر. جتضمن قانون العقوبات، ، الم9122جوان  9مؤرخ في ، 942-22رقم أمر مكرر من  49نص المادة 

، يتعلق 19-12من قانون رقم  42وهو المبدأ نفسه الذي كرسته المادة  .، معدل ومتمم9122جوان  99، صادر في 41
 .بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق
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 الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية في القانون الجزائري .3

تلعب المساءلة الجزائية عن الأفعال الإجرامية المرتكبة على مستوى الإدارات العامة دورا 
بير الإداري، لذلك اهتم المشرع بتجريم وحصر بعض السلوكيات التي مفصليا في ترشيد وأخلقة التد

من شأنها المساس بمصداقية وحياد ذلك التسيير، ولا ينحصر ذلك في أحكام قانون العقوبات فقط، 
إنّما تفاقم مظاهر الفساد وخصوصية بعض الجرائم، اقتضى تبني تأطيرا قانونيا بشكل أوسع 

تُطال الأساليب الإجرامية في بعض المجالات، هذا ما عكف إليه وخاص، يساير التطورات التي 
 .(ب)نتخابي والقانون الا (أ) ومكافحته الفسادالوقاية من  قانونالمشرع في كلا من 

 تصدي القاضي الجنائي لجرائم الفساد .أ

إلى إعادة تنظيم الجرائم المنصوص  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهبادر المشرع في 
الممارسات مع استحداثه لترسانة إجرامية جديدة، كمحاولة لبلورة شتى في التشريع العقابي، عليها 

 ."بجرائم الفساد " القطاع العام تحت ما يكيّف  تطالالتي  515الإجرامية الفاسدة

، كما 516المشرع في تنظيمه لتلك الجرائم، كونه اعتمد تكريسا واسعا في تأطير أركانها شدّدّ 
ط العقوبات التكميلية عليها، مع مضاعفته للعقوبات الأصلية في حالة توافر أنّه أجاز تسلي

الظروف المشددة، علاوة على رفعه أحكام التقادم عليها في حالة ما إذا تم تحويل العائدات 
 .517الإجرامية إلى الخارج

تستهدف ت الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية، مادام أنّ جرائم الفساد تعزّز  على هذا الأساس،
 .قمع جميع التصرفات المعادية لأطر الشفافية تحت صور متعددة

                                                           
 :م بمختلف الأعمال الإجرامية المفترضة، سواء القيام بعمل أو الامتناع عن عمللّ أنّ المشرع أ يلاحظ - 515

- PEREIRA Brigitte, «  Ethique, gouvernance, et corruption », Lavoisier, 

rfg.revuesonline.com, N° 186, 2008, p. 67, consulté le 02/01/2018. 
الركن المفترض والذي يشمل الموظف ومن في حكمه، وبما أنّها جرائم متعددة : تقوم جرائم الفساد على ثلاثة أركان - 516

الأطراف فإنّها تضم أيضا أشخاص آخرين من غير الموظف، أّما ركنها المادي لا يتحقق فقط عند تنفيذ الفعل الإجرامي، 
وغيرها، وكذلك أقام الركن المعنوي على ...ل التحريض، الشروع، الطلب، القبول، المساهمةبل جرّم المشرع جميع أفعا

 .العلم والإرادة: وجوب توافر كلا من عناصر القصد الجنائي
 .، يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  44/9، 49، 49انظر المواد  - 517

http://rfg.revuesonline.com/
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، 518يتجلى ذلك في تجريم تشريع الفساد لجملة من الأعمال المنافية لنزاهة الوظائف العامة
ستغلال الوظيفة العامة لمكاسب غير وتشمل هذه الممارسات كل المناورات الهادفة إلى ا

نفرادي، متلكات التي أدانها المشرع بشكل اجب التصريح بالم، وكذا جريمة الإخلال بوا519مشروعة
  22المادة  خاص بمقتضى نصجزاءا جنائيا  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهحيث قرّرّ لها في 
دج إلى  41.111يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من :"التي تنص على

نا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، دج، كل موظف عمومي خاضع قانو  411.111
بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو 

 ". التي يفرضها عليه القانون لتزاماتا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الاخاطئ، أو أدلى عمد

بعقوبات أن تقترن  إذ يمكنأصلية، عقوبات عبارة عن هذه الجزاءات  يجب التذكير أنّ 
التي تحيل إلى قانون  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن  4تكميلية طبقا لأحكام المادة 

 .520العقوبات

، جسّد المشرع أهم المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ذلكإلى جانب  
وذلك في حالة  521شروع في الميدان الوظيفيغير الم الإثراءالفساد، والتي تقضي بوجوب تجريم 

، حيث خصّ تلك الجريمة بمادة عدم تبرير الموظف للزيادة المعتبرة الطارئة على ذمته المالية
يعاقب بالحبس من :" ، وذلك بالنص على 522ومكافحته قانونية مستقلة في قانون الوقاية من الفساد

دج، كل موظف عمومي  9.111.111 دج إلى 211.111سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 
 ." لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة

                                                           
 :هذا الإطار بما هو مقرر دوليا، كونه عمل على تمديد الحظر الأخلاقي في الوظائف العامة في عالمشر لتزم ا - 518

- PEREIRA Brigitte, Op Cit, p. 57. 
متيازات غير المبررة، جريمة الغدر، جريمة أخذ فوائد بصفة جريمة الرشوة، جريمة الا :هذه الجرائم كما يلي تتباين-  519

، يتضمن 19-12قانون رقم من  29، 24 -24المواد  :انظر. دايا، جريمة استغلال النفوذغير قانونية، جريمة تلقي اله
 .لفساد ومكافحته، مرجع سابققانون الوقاية من ا

، مرجع تضمن قانون العقوباتالم، 942-22رقم أمر  من 1المادة  :، راجعهذه العقوبات التكميليةللتفصيل في -  520
 .سابق

 .اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابقمن اتف 21انظر المادة -  521
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12انون رقم من ق  22/9المادة  -  522
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ه خاص في إطار لى تدعيم التدابير الوقائية لمكافحة الفساد على وجعكذلك  المشرع عمل
ذا عبر إفراده جرائم خاصة ، وه523بتدابير زجرية  فافيةوأبرزها مبدأ الشالصفقات العمومية 

، وجنحة 524"جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية " بالصفقات العمومية، والتي تنحصر في 
، هذه الأخيرة التي تتميز بعد تعديلها " متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةالا" 

لتي تطال خصيصا شفافية بانطوائها على النشاطات الإجرامية ا 94 -99بموجب القانون رقم 
الصفقة، نظرا لحصر ركنها المادي في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة فقط بحرية 

 .525الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

 نتخابيةفعال الماسة بشفافية العملية الا المتابعة الجزائية للأ .ب

المتعلق بنظام  19-29م وّل مرة في أمر رقنتخابية لأعرّف المشرع الجريمة الا
ؤثرة على نزاهة ، وعالج بموجب الباب الثامن من ذات التشريع مختلف التجاوزات الم526نتخاباتالا

، حيث رصد بمقتضاه جزاءات جنائية "نتخابية الجرائم الا" وسلامة المسار الانتخابي تحت عنوان 
عتداءات غير النزيهة التي نتخابية من كل الاملية الاتوفير حماية للعإلى ن خلالها م يسعىمتباينة 

 .527تطال مختلف مراحلها التمهيدية، المعاصرة، واللاحقة

                                                           
من مرسوم رئاسي رقم  91لا تقتصر هذه التدابير الردعية على العقوبات الجزائية فحسب، إنّما أقرّت كذلك المادة -  523
ردعية إضافية من خلال  المرفق العام، مرجع سابق، تدابيرم الصفقات العمومية وتفويضات ، يتضمن تنظي94-242

عمومي بمنح دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون  :"النص على
من شأنه أن ....عمومية أو ملحق أو إبرامهو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة مكافأة أ.....أو تخصيص

بشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة 
دة وهو ما أكدته أيضا الما ".المشاركة في الصفقات العمومية  الاقتصادية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من

 .، يتعلق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  44
 .المرجع نفسه من 22المادة -  524
دج  211.111يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من " :على المرجع نفسه، تنصمن  22المادة -  525
ر امتيازا غير مبررا، عند إبرام أو تأشير عقد أو إتفاقية موظف عمومي يمنح، عمدا، للغي -9: دج كل 9.111.111إلى 

أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية 
 ".الإجراءات

 .مرجع سابق نتخابات،القانون العضوي المتعلق بنظام الا، يتضمن 19-29من أمر رقم  2 المادةانظر -  526
 .من المرجع نفسه 292 -222نتخابية، انظر المواد المتعلقة بالجرائم الا ةفي الأحكام الجزائي للتفصيل-  527
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 متناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالمسؤولية الجزائية لا .ج

الموظف العمومي المتعنّت عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد أقام المشرع مسؤولية جنائية 
كل موظف عمومي : " مكرر التي تنص 929رية الصادرة في مواجهته، وذلك بموجب المادة الإدا

استعمل وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه يعاقب بالحبس من 
أن تقرن  ، كما يمكن528"جد 41.111إلى دج  4.111ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

:  القانون نفسه التي وردت فيهامن  921قوبات التكميلية الورادة في نص المادة هذه الجزاءات بالع
 94ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة " 

يجوز أن يحرم من ممارسة كما . وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر
 .529"ة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثركافة الوظائف أو كاف

 مسؤولية تبعية لإصلاح أضرار الإخلال بمبدأ الشفافية: المسؤولية المدنية .2

 ، فمن جهة، يمكن تأسيسهاأساس قانوني مزدوجفي هذا الصدد بحظيت المسؤولية المدنية 
، 530لاقات الإدارة بالمواطنينالمنظم لع 929 - 99 رقم من المرسوم 41ستناد إلى نص المادة بالا

الذي أكد على عدم الظفر بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية، إذ يجوز تطبيقها ضد كل موظف 
يتصدى لحسن تنفيذ التدابير المعوّل عليها لتحسين الصلة بين المواطنين والإدارات العمومية 

تأسيس هذه المسؤولية على أساس وطبقا لمضمون المادة المذكورة يتم  .تدابير الشفافية وأبرزها
فالمواطن  ر،لحقها بالغيبجبر الأضرار التي أ، ويكون بذلك ملزما الخطأ الشخصي للموظف

التي يرتكبها الموظف، يحق له المطالبة بالتعويض عنها عن  المهنيةر من المخالفات المتضر 
 .ع دعوى مدنية أمام القضاء العاديطريق رف

بة الإدارة بالتعويض عن قراراتها وعقودها، عملا بنص المادة من جهة أخرى، يمكن مطال
. مجال المسؤولية المدنية المعمول بها في لقواعد العامةووفقا لمن ذات المرسوم،  21
  

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، 942-22رقم  أمرمكرر من  929المادة -  528
 .من المرجع نفسه 921تنص المادة -  529
530

 .مرجع سابق ،، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن929-99 من مرسوم رقم 41المادة : انظر -  
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  :الثاني المطلب
 إنشاء هيئات متخصصة في تعزيز مبدأ الشفافية

ة غير نسياب التي تطبع قرائن الشفافية جعلت من التدابير الرقابيإنّ خصائص التطور والا
نقباضا وبعدا ضيق النطاق والحدود، أنّ أثر الرقابة غالبا ما يعرف ا ، بيدهاكافية لتعضيد مقوّمات

، والتي تتطور مادام أنّ فحوى الشفافية يرتبط بمجموعة من الركائز المتعلقة بتسيير الشأن العام
سان وحرياته العامة، ، كما أنّ روافدها باتت أسسا لصيقة بحقوق الإنالأخير ابتطور مستجدات هذ

تساع المنظومة الحقوقية بر أجيال متعاقبة، مما يؤدي إلى اعوتتطور ترتقي التي  الامتيازات هذه
 .بمختلف مكوّناتها، ومن بينها الحقوق المعترف بها في كنف الشفافية

لذا كان حريًّا تجاوز هذا التقصير عبر الاعتماد على تدابير أخرى تختص بتطوير مبدأ 
مة، من خلال شفافية وتستشرف رهاناته، هذا ما ولجت إليه الدولة الجزائرية منذ الألفية المنصر ال

ستحداث أجهزة متكاملة فيما بينها تها الراهنة لمكافحة الفساد على استراتيجيعزم السلطة في إطار ا
فضلا عمّا  ،(الفرع الأول)الفساد  لمعضلةمن أجل النهوض بمعالم الشفافية كأهم دعامة مقاومة 

 (.لثانيالفرع ا)أعقبها من تأسيس هياكل متنوعة تضطلع بدور فاعل في تعزيز أطر الشفافية 

  :الأول الفرع
 التكامل الوظيفي بين هيئات مكافحة الفساد في تفعيل أسس الشفافية

لتزاما الفساد ا المجابهة لآفة 531قليميةانبثق عن انضمام الجزائر إلى الاتفاقيات الدولية والا
، حيث عملت الدولة 532في مواجهة الفسادهيئة أو هيئات متخصصة عليها مأسسة  دوليا، يفرض

الجزائرية على تنفيذ هذه البنود تدريجيا، إذ عمدت في مبادرتها الأولى إلى استحداث الهيئة الوطنية 
 هاحرصكمؤسسة فاعلة في استراتيجية مكافحة الفساد، من خلال ، 533للوقاية من الفساد ومكافحته

                                                           
.تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مرجع سابقمن اتفافية الا 4/2ظر المادة ان-  531

  

.مرجع سابقمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  2لمادة ا -  532  
، ملغاة بموجب من الفساد ومكافحته، مرجع سابق ، يتعلق بالوقاية19-12من قانون رقم  24-92نظر المواد ا-  533

، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2122ماي  4، مؤرخ في 19-22قانون رقم  21المادة 
 .2122ماي  94، صادر في 22ج عدد . ج. ر. وتشكيلتها وصلاحياتها، ج
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من الاتفاقية الأممية، وفي صدارتها مبادئ الشفافية  4د الركائز التي أوصت بها المادة على تجسي
دفع بالدولة إلى مضاعفة جهودها في سبيل احتواء تلك لكن تفشي قضايا الفساد . (أولا)والنزاهة 

، التي نددت 2111لسنة  2الظاهرة، فأصدر بهذا الخصوص رئيس الجمهورية التعليمة رقم 
تكمال دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمؤسسة مكلفة بتطبيق السياسة الوقائية اسبوجوب 

جرامية الممارسات الفاسدة ، 534لاستبعاد تداعيات الفساد، بإنشاء جهاز قمعي يتصدى لخطورة وا 
الحماية  تثمينوالمتمثل في الديوان الوطني لقمع الفساد، الذي يمكن له أن يؤدي دورا مهما في 

 .(ثانيا)ائية لمبدأ الشفافية الجن

 تثمين دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في ترسيخ مبدأ الشفافية :أولا

عرف المسار القانوني والعملي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تطورا تدريجيا، 
، 536مها بمرسوم رئاسيتنظي 535منذ إنشائها بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

، ثم ترقيتها إلى 2199والشروع فعليا في ممارسة مهامها عام  2191إلى تنصيبها في سنة 
، وقد ساهمت القيمة الدستورية للهيئة في 2192537 الدستور عام مصاف الدسترة في تعديل

حتفاظ نب الاوالمؤسساتي للدولة، إلى جا إكسابها مركزا قانونيا مرموقا على مستوى الهرم القانوني
 .(3) بصلاحياتها التشريعية والتنظيمية في مجال تعزيز أطر الشفافية

شكلا وأداءا، من  2121ارتقت مكانة الهيئة بصورة أسمى في التعديل الدستوري لسنة 
التي اتخذ بشأنها المؤسس " السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته "  دسترةخلال 

 .(2)مميّزة في مأسسة سلطة دستورية متخصصة في توطيد معالم الشفافية  الدستوري خطوة

                                                           
كافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لم - 534

 .412. ص ،2192تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 من ، يتعلق بالوقاية19-12من قانون رقم  92ستحدثت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة ا-  535

 .الفساد ومكافحته، مرجع سابق
، يحدّدّ تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 492-12رسوم رئاسي رقم م-  536

، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي 2112نوفمبر  22، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج
 .2192فيفير  94، صادر في 9ج عدد  .ج .ر .، ج2192فيفيري  2، مؤرخ في مؤرخ في 24-92رقم 
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  2و212/9لمادة ا-  537
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 إسهامات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تدعيم معالم الشفافية .3

ة جعلها  538إنّ تكييف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بسلطة إدارية مستقل
هذا النوع من السلطات تعتبر أسلوبا جديدا من أساليب متميّزة عن باقي الهياكل الأخرى، لأنّ 

، كما أنّ الصلاحيات التي تتمتع بها 539ممارسة السلطة العامة لا يخضع لرقابة رئاسية ولا وصائية
 .ختصاصها المحوريانّف ترسيخ مبدأ الشفافية ضمن ي سياق التصدي لتداعيات الفساد تصف

اقتراح سياسة شاملة للتخلص من أزمة الفساد،  إلى الهيئة مهمة 19-12أناط القانون رقم 
 وسّعكما  ،540يةالعمومشفافية في تسيير الشؤون والأموال تعكس من خلالها مبادئ النزاهة وال

النص التنظيمي المؤطر لمهام الهيئة من صلاحياتها في الشأن ذاته، بيد تكليفها بتقديم كذلك 
ممارسة الفساد، على أن يتم تبنيها قانونا وتنفيذها توصيات فعالة للحدّ من العوامل المشجّعة على 

 .542عن طريق ضمّها إلى الإجراءات والممارسات الإدارية 541عمليا

من المشرع بالنقائص المعرفية التي ساورت ثقافة الشفافية في الجزائر، فقد عهد إلى  إدراكا
ذاعة فكرة الشفافيةبالهيئة   رقم  ديل المرسوم الرئاسيحسب ما أضافه تع مهمة العمل على ترقية وا 
يكلف قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس بما :" منه التي تنص 92إلى المادة  12-492

                                                           
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم ( ملغاة )  99المادة   -:انظر-  538

، يحدّدّ تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 492-12رسوم رئاسي رقم من م 2المادة  -
 .وكيفيات سيرها، مرجع سابق

 :أكثر حول السلطات الإدارية المستقلة راجع للتفصيل-  539
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économiques en Algérie, édition Houma, Alger, 2005. 
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم ( ملغاة )  21مادة ال-  540
من الناحية العملية في شكل دراسات تناولت فيها الهيئة واقع  سياقا اللقد ترجمت الجهود التي بذلتها الهيئة في هذ - 541

جزائر، دوافعه وتدابير مقاومته، مانحة في ذلك الأولوية لترسيخ ركائز الشفافية وتفعيلها في كل هيئات الفساد في ال
   فساد والمرفق العام مدركات ال: ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وتتمثل أهم الإشكالات التي عالجتها الهيئة في

التحديات والآفاق، استراتيجيات مكافحة الفساد، : لتصريح بالممتلكاتالجزائر، مخاطر الفساد في الصفقات العمومية، افي 
 .، المرجع السابقالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :ظران. ادالمجتمع المدني في مكافحة الفس دور
 .كافحته، مرجع سابق، يتعلق بالوقاية من الفساد وم19-12من قانون رقم ( ملغاة )  24المادة  :انظر-  542
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ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات  - :......يأتي
 .543...."العمومية والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية

وظيفة رقابية تتحرى بطلع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تضأكثر من هذا، 
مهمة تقدير مدى فعالية الآليات  بهذه الصفة تتولىحيث من خلالها مدى الالتزام بتدابير الشفافية، 

تكفلها  وكذاالتشريعية والتنظيمية التي تتأسس عليها علاقة الشفافية بين الإدارة والمتعاملين معها، 
 .تدقيق في موضوعية ونزاهة الإجراءات المطبقة على مستوى الهيئات العموميةبال

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  ضمن الصلاحيات الرقابيةأيضا تندرج 
هيكلة قسم خاص بمعالجة التصريح تم ، حيث في دراسة التصريح بالممتلكاتالجزئي  اختصاصها

ةبالممتلكات على مستوى أجهزة ا يتمتع أيضا بصلاحيات استشارية تسمح له والذي ، 544لهيئ
 .باقتراح شروط وتدابير منظّمة لكيفيات تجميع ومركزة التصريح بالممتلكات

ء ضمان نزاهة إجراء التصريح الهيئة إزا فضلا عن هذا، تم تثمين السلطات التي تحوزها
المصرّح بها مع مداخيل تحري مدى تناسب الأملاك  فيها ؤ أدا نحصرتلكات، إذ لا يمبالم
، المعلومات الواردة في التصريحات ، إنّما أتاح لها القانون صلاحية استغلالموظف المعنيال

وتتوّج  الرقابة التي تمارسها الهيئة عند إثباتها لوجود وقائع فاسدة من شأنها أن تحمل وصفا جزائيا 
لعام المختص من أجل تحريك الدعوى وزير العدل الذي له أن يخطر النائب ابتحويلها الملف إلى 

 .545العمومية، كلما كان ذلك ضروريا

 دسترة الهيئة كسلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  .2

تميّزا غير مشهود سابقا في مجال حماية مبدأ  2121سجّل التعديل الدستوري لعام 
السلطة العليا للشفافية والوقاية من "  الشفافية، بيد أنّ المؤسس الدستوري عمد إلى دسترة ما سمّاه

                                                           
، يحدّدّ تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 492-12من مرسوم رئاسي رقم  92مادة ال-  543

 .وكيفيات سيرها، مرجع سابق
 .المرجع نفسهمن  92لمادة ا-  544
 .ته، مرجع سابقومكافح ، يتعلق بالوقاية من الفساد19-12من قانون رقم ( ملغاة )  22لمادة ا-  545



 يالجزائر النظام الإداري أطر الشفافية دعامة لتفعيل مقاربة الحكم الراشد في  عددت -الثاني الفصل -الباب الأول
 

 
158 

، يعترف 547ضمن المؤسسات الدستورية للرقابة، مكيّفا إيّاها كمؤسسة مستقلة 546"الفساد ومكافحته 
 .548لها المشرع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري

وني للسلطة رتقاء بالمركز القاني في الاقانونحمله هذا التكريس اللا يقتصر التميّز الذي 
ليا فالسلطة الع في طبيعة المهام المعهودة إليها، جليةالمذكورة أعلاه فحسب، إنّما يكمن بصفة 

ستشارية التي تظهر خصوصا في إبداء الرأي حول للشفافية تتولى مجموعة من الاختصاصات الا
صائية ستقاى كما أسندت إليها مهام أخر  ،549ختصاصهانصوص القانونية ذات الصلة بمجال اال

في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف   -إداريا وماليا -تتمتع بموجبها بصلاحية التحري 
العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، ويمكن أن تمتدّ هذه التحريات 
 لتشمل كل شخص يُحتمل أن تكون له علاقة التستر على الثروة غير المبررة للموظف

فرد كما تن .551، وتزوّد السلطة في هذا الإطار بهيكل متخصص يتولى هذه المهمة550العمومي
السلطة العليا عند ممارستها لهذا الاختصاص بصلاحية أكثر فعالية ونجاعة تظهر في حالة توافر 

تقديم تقريرا إلى وكيل  للسلطة د ثراء غير مبرر للموظف، حيث يجوزعناصر جدية تؤكد وجو 
أو  بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية " سيدي امحمد" ة لمحكمة الجمهوري

 .552أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة 2حجز ممتلكات لمدة 

                                                           
، "الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة " اقتدى النظام الجزائري بما هو موجود في النظام الفرنسي الذي يستوفي على -  546
 :انظر

 - Articles 19-23 de la loi N°2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie 

publique, J. O. R. F du 12 octobre 2013, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12/02/2018. 
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  214 المادة-  547
ستوري لها بذلك، هو إحالته إلى القانون وليس إنّ أهم ما يدعم استقلالية تلك السلطة إلى جانب اعتراف المؤسس الد -

 .التنظيم لتأطيرها
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها 19-22من قانون رقم  2المادة  -548

 .مرجع سابقوصلاحياتها، 
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  214لمادة ا -549
يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها ، 19-22من قانون رقم  4مادة ال - 550

 .وصلاحياتها، مرجع سابق
  .المرجع نفسه من 92لمادة ا - 551
 .المرجع نفسه من 99لمادة ا: للتفصيل في هذا الإجراء راجع - 552

http://www.legifrance.gouv.fr/
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تمكنها من متابعة مدى امتثال  رقابية وظيفةلسلطة محل الدراسة ل أناط أيضا المشرع
والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات  الإدارات العمومية والجماعات المحلية

وغيرها من المؤسسات لأحكام أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتتدخل السلطة في 
بإصدار توصيات إلى الهيئات المعنية، على أن تلتزم هذه الأخيرة برفع  حالة معاينة انتهاكات

يمكن  عدم ردها أو قصورهاوفي حالة ، بتنفيذ تلك التوصيات تقرير إلى السلطة حول مدى التزامها
لمدة لا تزيد عن سنة، كما يتاح  للسلطة توجيه أمر إليها يقضي بوجوب تطبيق التوصيات المقدمة

للسلطة إمكانية الاستعانة بالأجهزة التي يحددها التنظيم لمواجهة امتناع الإدارات عن الالتزام بتنفيذ 
 .553هاأوامر 

جانب تم تفعيله في مجال نشاط السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  إنّ أهم
بين مجلس المحاسبة والقضاء، و  هاعلاقات تعاون بين في إقامة -من ناحية –ومكافحته يبرز 

أمّا . 554مل وصفا جزائياتفي حالة اكتشافها لوقائع تح حيث تقوم السلطة بإخطار هذه المؤسسات
ن في اضطلاع السلطة بمهمة إعداد تقارير سنوية ترفعها إلى رئيس من ناحية أخرى، يكم

 .555الجمهورية مع إعلام الرأي العام بمحتواها

 آلية مؤسساتية لتدعيم الحماية الجنائية لمبدأ الشفافية: الديوان الوطني لقمع الفساد :ثانيا

الهيكلي  بهدف سدّ الفراغ المؤسساتي الذي شاب الإطار دأنشئ الديوان الوطني لقمع الفسا
نحرافات الفاسدة من الجانب الجزائي، فالديوان  يعتبر جهازا ت المتخصصة في مقاومة الاللهيئا

حسب ما أقرته المادة ، ومعاينتهاالإجرامية الفساد  سلوكياتردعيا تنحصر مهامه في التحري عن 
همة البحث يكلف بم ،ديوان مركزي لقمع الفساد أينش: " من قانون الفساد التي تنص مكرر 24

 .556"والتحري عن جرائم الفساد

                                                           
553
يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها ، 19-22رقم  قانونمن  1مادة ال - 

 .، مرجع سابقوصلاحياتها
554
 .من المرجع نفسه 92مادة ال - 
555
 .من المرجع نفسه 4مادة ال - 
 .، يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم مكرر  24المادة -  556
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يشكل اختصاص الديوان المركزي لقمع الفساد في تمحيص وترقب الشق الجزائي لأفعال 
الفساد، رهانا مدعّما لحماية مبدأ الشفافية جنائيا، لأنّ صلاحيته في البحث عن جرائم الفساد 

نتهاكات قواعد الشفافية التي ينطبق وتحريك الدعوى العمومية ضدها يعدّ في الوقت ذاته مجابهة لا
 .لجنائيعليها الوصف ا

تفعيلا لمهمة الديوان في تحصيل المعلومات واستجماع الأدلة عن الأعمال الإجرامية 
، فقد نص المشرع صراحة على أنّ ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان يباشرون 557الفاسدة

، وهي القاعدة 559ومكافحته الفسادالوقاية من وقانون  558مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية
، كما 560من المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات تنظيم الديوان 91التي أكدت عليها المادة  نفسها

من نفس المرسوم على إمكانية تعاون أعضاء الديوان مع ضباط الشرطة  21أطردت المادة 
 .التابعين لمصالح أخرىالقضائية 

تعزيز  على الدور الاستقصائي للديوان المركزي لقمع الفساد تدعيمسبيل  المشرع فيعمل 
ختصاص المحلي في جرائم الفساد الاتمديد بالمشرع  حيث قام ،هالقواعد الإجرائية الخاصة بتحريات

انون الوقاية من قمن  9مكرر  24اقليم الدولة بمقتضى المادة  كلبالنسبة لهؤلاء الضباط إلى 
لا يتقيّد ضباط الشرطة القضائية المنتمين إلى الديوان الوطني لقمع  ، وبذلك561هالفساد ومكافحت

                                                           
، مؤرخ في 422-99رئاسي رقم  رسوممن م 2يّف الديوان بأنّه مصلحة عملياتية للشرطة القضائية حسب المادة يك - 557
 ، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج2199ديسمبر  9

، 42ج عدد  .ج .ر .، ج2194جويلية  22رخ في ، مؤ 211-94ي رقم رئاس، معدل ومتمم بمرسوم 2199ديسمبر  94
  .2194جويلية  29صادر في 

، يتضمن قانون الإجراءات 9122جوان  9، مؤرخ في 944-22من أمر رقم من  9مكرر  24 –مكرر  24المواد  - 558
 .معدل ومتمم 9122جوان  1، صادر في 42ج عدد . ج. ر. الجزائية، ج

 .، يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12 من قانون رقم 9/2مكرر 24المادة - 559
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ، 422-99رئاسي رقم  مرسوممن  91لمادة ا-  560

 .مرجع سابق
يبسط إجراءات  زّزّت كذلك وزراة العدل الجزائرية شفافية عمل الديوان من خلال تخصيص موقع رسمي إلكترونيع-  561

 ، أو الاتصال عن طريق(contact@ocrc.gov.dz)لكتروني الخاص بالديوانجرائم الفساد إمّا عبر البريد الاالتبليغ عن 
لاطلاع تم ا ،/http://www.ocrc.gov.dz: سمي للديوان المركزي لقمع الفساد، انظر الموقع الر 91 22الرقم الأخضر 
 .24/19/2121عليه في تاريخ 

http://www.ocrc.gov.dz/
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قليمي المعمول بها مبدئيا في قانون الإجراءات الجزائية، بل يكون ختصاص الاالفساد بضوابط الا
 .جرائم الفساد لهم الإختصاص الشامل والموسع في التدخل للتحقيق والاستقصاء عن كل

يتعيّن على ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان إخطار وكيل وفي جميع الحالات 
 .562الجمهورية المختص مسبقا بكافة عمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرته

يستشف الأثر المباشر للديوان المركزي لقمع الفساد في صون مبدأ سبق،  ما علاوة على
الدعوى العمومية بصفة مباشرة ضد جرائم الشفافية جنائيا، من خلال تخويله سلطة تحريك 

لاختصاص الجهات القضائية  إخضاع جرائم الفسادبهذه الحماية أكثر،  تزداد فعاليةو ، 563الفساد
         :التي تنص 14 -91من أمر رقم  9مكرر  24ختصاص الموسع بموجب المادة ذات الا

جهات القضائية ذات المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص ال تخضع الجرائم "
ختصاص المحلي مما يعني تمديد الا ". ختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةالا

 .للمحاكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية عندما يتعلق الأمر بإحدى هذه الجرائم

  :الثاني الفرع
 الجزائري القانونرهان أساسي في منظور الهيئات المستحدثة في : مبدأ الشفافية

مع النهج الحديث الذي سارت عليه الأنظمة المقارنة فيما يتعلق  سلطات الدولة تفاعلت
 -وفي صدارتها مبدأ الشفافية - يئاته في تفعيل مقتضيات الرشادةبهيكلة إطار مؤسساتي تنشط ه

ويعتبر هذا المسعى خطوة قيّمة في ترشيد التسيير العمومي ، 564وتتابع تطور مسارها وطنيا ودوليا
تخصيص أجهزة  يستدعيالأمر الذي ، وهو قل بتراكمات أفضت إلى سوء التدبير والتنظيمالمث

الشأن العام، والمثابرة على  كيفيات تسييرمستقلة وفاعلة بصفة دائمة، يناط لها مهام دراسة وتقييم 
 .بما يكيّفها مع مستجدات الحوكمة الفعالةظمه وأنماطه  ترقية ن

                                                           
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ، 422-99رئاسي رقم  مرسوممن  21/2لمادة ا-  562

 .مرجع سابق
 .من المرجع نفسه 4/2المادة  :انظر 563 - 

564 - BOUZAD Idriss, « L’évolution du service public face à l’Etat, et à la société civile en 

Algérie », RARJ, N° 3,  Faculté de droit et sciensces politiques, Université Béjaia, 2019, p. 

869. 
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ستشرافية التي تتطلع المؤسسات شفافية من أولى الرؤى الامبدأ ال على إثر ذلك، أضحى
الأخيرة التي تختص بتوطيد معالم  الجزائري إلى تثمينها، هذهالقانوني المستحدثة في النظام 
ختصاصها عاما أو يكون ا، (أولا)نتخابات محدد كالهيئة الوطنية لمراقبة الاالشفافية إمّا في مجال 

 .(اثالث)والمرصد الوطني للمرفق العام  (ثانيا)الحقوقية غرار المؤسسات وشاملا على 

 إحداث سلطة دستورية مستقلة لتأمين شفافية الانتخابات :أولا

مارسة الديمقراطية في أسلوبها رتقاء بالمقفزة نوعية للا 2192التعديل الدستوري لعام  سجل
بضمان  تضطلع" لة لهيئة عليا مستق" نتخابي إلى مصفّ الرشادة المطلوبة، وذلك بدسترته الا

، هذه المؤسسة التي حيّن المؤسس الدستوري تسميتها في 565نتخابينزاهة ومصداقية المسار الا
ستقلاليتها ، والتي كفل الدستور ا"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " التعديل الأخير لتصبح 

 .566وخضوع مهامها لمبادئ الشفافية والحياد

المستقلة  نتخابات تمتع السلطة، حيث أقرّ القانون العضوي للاعياتدعّمت تلك المبادئ تشري
الحرص على تجسيد شفافية المسار  كما تصدرستقلالية الإدارية والمالية، بالشخصية المعنوية والا

المشرع  ما صرّح به علاوة على، 567المقررة لهذه السلطةالقانونية الانتخابي والاستفتائي الأهداف 
نتخابية يمتنع كل عون مكلّف بالعمليات الار السلطة المستقلة على أن تسه " :99 ةمادالفي 
ن يمسّ بصحة وشفافية أ ،من طبيعتهأو تصرف، أو أي سلوك آخر  ستفتائية عن كل فعلوالا

تضطلع السلطة المستقلة بضمان كل الشروط : " ما يلي 94وتضيف المادة . "قتراعومصداقية الا
 ".اب بصفة حرة ودورية وشفافة لممارسة المواطنين لحق الانتخ

نتخابي من صلاحيات السلطة التي تُطال ق هذه المقتضيات، مدّ التشريع الافي سبيل تحقي
ختصاصاتها بين عدّة تتنوع انتخابي، وبذلك المتعلقة بالاستحقاق الا راءات والمراحلجميع الإج

نتخابات هيئة طعن ة المستقلة للاا تعتبر كذلك السلطمهام إدارية، تنظيمية، إعلامية، ورقابية، كم

                                                           
 .سابق، مرجع 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  914 المادة-  565
 .المرجع نفسهمن  212-211 لموادا-  566
 .مرجع سابق نتخابات،القانون العضوي المتعلق بنظام الا، يتضمن 19-29ن أمر رقم م 9، 9 تانالماد-  567
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ستفتائية المقدمة من ي العرائض المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاغير قضائية، كونها تختص بتلق
 .هذا من ناحية.طرف الأحزاب أو المترشحين أو الناخبين

عمومية المعنية من ناحية أخرى، اعترف لها المشرع بسلطة إخطار كلا من السلطات ال
نتخابات بأي قصور أو تجاوز بادر منهم، على أن تلتزم الجهات المبلّغ إليها كين في الاوالمشار 

ختلالات الحاصلة، مع وجوب إعلامها السلطة مة لتدارك الاباتخاذ على وجه السرعة التدابير اللاز 
ئيا ولكن إذا ثبت لهذه الأخيرة أنّ ما عاينته من خروقات يحتمل وصفا جزا. المستقلة بذلك كتابيا

 .قليمياا لفور بإخطار النائب العام المختصفإنها تقوم على ا

ة، من خلال نصه ستقلالمنتخابات قدرا من الشفافية على أعمال السلطة أضفى قانون الا
وكذا التقرير الخاص بالعملية الانتخابية أو  محاضر مداولات مجلس السلطة،على نشر 

  .568ستفتائيةالا

نتخابات تحوز قوة الشيء المقضي فيه، بدليل لسلطة المستقلة للاه أنّ قرارات ايجدر التنوي
 .569إحاطتها بحماية جنائية تجرم كل فعل عمدي يحول دون تنفيذها

 فاعلية المؤسسات الحقوقية في حماية قيم الشفافية  : ثانيا

عرفت المؤسسات الحقوقية في النظام القانوني الجزائري عدّة تطورات، يستدعيها التدخل 
وري والتلقائي لحماية الحقوق والحريات الأساسية من طرف أجهزة مرنة لا تتطلب اتباع إجراءات الف

ستقرت آخرها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يساهم في تدعيم اوقد ، 570وشكليات معقدة
 .(2)هيئة وسيط الجمهورية التي تشكل إطارا محوريا في هذا المضمار  بجانب، (3)قيم الشفافية 

                                                           
القانون العضوي المتعلق بنظام ، يتضمن 19-29أمر رقم من  21، 24 ،41، 42، 92، 94، 91واد الم :انظر-  568
 .مرجع سابق نتخابات،الا

دج  21.111أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من ستة:" من المرجع نفسه تنص 222المادة -  569
 ".دج، لكل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة 411.111إلى 

المجلة المغربية للإدارة ، "في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات» الأمبدسمان«دور مؤسسة " حمدو الباز، أ-  570
 .992 .، ص2111، 21 ، عددالمحلية والتنمية
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هيئة تساهمية في ترقية الأطر الحقوقية المنبثقة عن : المجلس الوطني لحقوق الإنسان .3
 مبدأ الشفافية

صلاحات الدستورية يعدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبنة جديدة تندرج ضمن الإ
ة ، حيث حلّ المجلس محلّ اللّجن571لتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسانالساعية إلى الا
جاء قد التي تفاقم عجزها في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية، و ية لحقوق الإنسان، الوطنية الاستشار 

استحدث لأول مرة بموجب التعديل حيث  ،دستوريا تأسيسه، بيد مغايرقانوني بإطار المجلس 
 .572الأخيرالدستوري ، وتم التمسك به في التعديل 2192الدستوري لعام 

لمرموقة للمجلس في اعتباره أول هيئة دستورية تعنى بكفالة حقوق لا تنحصر المكانة ا 
 ،للامتيازات الحقوقية إضفاء الحماية المطلوبة التوجه نحوتكريسه الدستوري  يعكسالإنسان، إنّما 

 .وهذا من خلال الإحالة إلى القانون لتنظيم عمل المجلس بدلا من آلية المرسوم

يتولى المجلس مهمة الرقابة : " على 2121ري لعام من التعديل الدستو  292تنص المادة 
 .والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان

نتهاك حقوق الإنسان حيات السلطة القضائية، كل حالات ايدرس المجلس، دون المساس بصلا
تحقيقاته  التي يعينها أو تبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، وعرض نتائج

ذا اقتضى الأمر على الجهات القضائية المختصة  .على السلطات الإدارية المعنية، وا 
 .تصال لترقية حقوق الإنسانيبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والا

 ".قتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها كما يبدي آراء وا

مجال حقوق الإنسان، يفرض حتما تدخله في نطاق  من المتفق عليه أنّ نشاط المجلس في
ستشارية أو فافية، سواء عن طريق صلاحياته الاالمنظومة الحقوقية ذات الصلة بمبدأ الش

 . التقريرية أوالإعلامية 

                                                           
مجلة ، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية مستحدثة لترقية حقوق الإنسان في الجزائر "ن عيسى أحمد، ب-  571

 .222 .، ص2192، جامعة الأغواط، 2، عدد الدراسات القانونية والسياسية
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  299 ةالماد -  572
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 إعادة تنصيب مؤسسة وسيط الجمهورية كنموذج فعّال لإرساء قرائن الشفافية .2

ة  القانوني الجزائري بعدّة مبادرات ايجابية في النظام  573ارتبط تأسيس وسيط الجمهوري
 صدر منشور وزاري عن وزارة الداخلية يتضمن إنشاء وسيط إداري محلي  9192وسلبية، ففي سنة 

" البيروقراطية مظاهر ورهانات"، وبعد تحرير ملف 574على مستوى كل ولاية يعيّن بقرار من الوالي
قضى  اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات ،المنبثقة عنه -قصيرة المدى –وتنفيذا للتدابير 

أهمها بإنشاء وسيط وطني ينظر في كل مشاكل المواطنين وطعونهم غير القضائية، ويساعده في 
نّ هذا الإجراء لم يعرف أي إلّا أ ،ن ولائيونأداء مهامه على المستوى المحلي وسطاء محليو 

 .تطبيق

الذي  929-99ي إطار المرسوم رقم مؤسسة الوسيط ف تمت الإشارة كذلك ضمنيا إلى 
نص على إنشاء هياكل وطنية ومحلية تبت في عرائض المواطنين، ولكن لم يتم تنصيب هيئة 

ه دون أدنى ءلكن سرعان ما تم إلغا 575بموجب مرسوم رئاسي 9112 سنةإلى غاية  الوسيط
 . 44577-21بموجب مرسوم رئاسي رقم  2121نتظار في عام ، ليٌعاد تنظيمه بعد طول ا576مبرر

تعدّ مؤسسة وسيط الجمهورية مكسبا مؤسساتيا هاما في مجال ترشيد علاقة الإدارة 
، لأنّ الوسيط الإداري يمارس صلاحياته في صميم هذه العلاقة وفي مسعى حفظ 578بالمواطنين

                                                           
ستمرارية المراقبة امهام ضمان ، وقد تولى هذا الوسيط 9911ستحدثت مؤسسة الوسيط البرلماني بالسويد عام ا-  573

ما يسمى لديها  9122التجربة فأحدثت سنة هذه نجلترا من استفادت ابين دورات البرلمان، ثم  ةالبرلمانية للإدارة خاص
لتصبح مهمة الوسيط هي  9122 عام ستندت إليها فرنسااللإدارة، وهي التجربة التي ماني بالمندوب أو المفوّض البرل

مهمة الوسيط في : من أجل اتصال فعال للإدارة المغربية" الرماني عبد العزيز،  .املين معهاعحسين علاقات الإدارة بالمتت
 .، ص2111 الرباط، ،21، عدد محلية والتنميةالمجلة المغربية للإدارة ال، "أفق مصالحة حقيقية بين الإدارة والمواطنين

921. 
، يتضمن إنشاء وسيط إداري محلي 9192جانفي  22، مؤرخ في 21نشور وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم م-  574

 (.غير منشور )  على مستوى كل ولاية

 .مرجع سابق، (ملغى) ، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية992-11رسوم رئاسي رقم م-  575
 .مرجع سابق، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، 921-11رسوم رئاسي رقم م-  576
 .مرجع سابق، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 44-21رسوم رئاسي رقم م-  577
 :للتفصيل راجع. عدّة مبادرات قيّمة وتدخلات فعالة 9112شهد على الوسيط عند تأسيسه عام ي -  578

- GHAOUTI Souad, Op Cit, p. 272.  
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، وبذلك لا يستثنى مبدأ الشفافية من هذه الفعالية، وهو ما يتجلى عند 579توازنها وترسيخ مبادئها
 وتجسيد ،معالم الشفافية الإدارية إرساءختصاصات الوسيط التي ترمي في مجملها إلى ا دادتع
  .علاقة الإدارة بالمواطنإطار  ظورها فيمن

هذه تمثّل و ، 580هيئة طعن غير قضائيةى المواطنين باعتباره شكاو يتولى الوسيط استقبال 
لما هو مبيّن سالفا أنّ الإلتزام بالبت في ومثز، الصلاحيات البارزة المخوّلة لهذا الجها أهممهمة ال

شكاوى المواطنين والردّ عنها يصنّف كرافد فعال لتجسيد شفافية الإدارة العمومية، وبالتالي يعدّ 
الوسيط دعامة صلبة لمأسسة هذا الجانب، الذي لا طالما كان من الأطر المستهان بها في علاقة 

أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق  في تعديلاستحدثت تنظيمية السلطة ال المواطن بالإدارة، لاسيما أنّ 
  .581تلقي الطعون ودراستهاب تختص " مديرية العرائض " الوسيط  بتنظيم  مصالح

الحقوق والحريات، كونه يضطلع  هيئة فاعلة في حمايةوسيط الجمهورية كذلك يعتبر 
م خدماتها على التي يجب أن تقدبصلاحية الدفاع عن حقوق المواطنين المشروعة إزاء الإدارات 

المرتفقين وتفعيل مبادئ الحياد والشفافية، بعيدا عن الممارسات البيروقراطية أساس المساواة بين 
ويتولى بهذه الصفة مهمة درء كل ستعمال السلطة، لمحسوبية، وعن أساليب التعسف في اوا

بما يكفل حوكمة أ الشفافية التهديدات التي تطال منظومة الحقوق والحريات ذات الصلة بمبد
 .582التسيير الإداري بكل أبعادها

من  2/9المادة  المشار إليها بموجبالوظيفة الرقابية  أيضا ضمن صلاحيات الوسيطتندرج 
يخوّل لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة : " علىالتي تنص  44-21المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 .912 .حمدو الباز، المرجع السابق، صأ-  579
وسيط :" ، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، مرجع سابق على44-21من مرسوم رئاسي رقم  2نص المادة ت-  580

الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات 
 ."العمومية

. ، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، ج2121أفريل  24، مؤرخ في 912 -21رسوم رئاسي رقم م -  581
ديسمبر  4، مؤرخ في 412 -29، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2121أفريل  21، صادر في 24ج عدد  .ج. ر

 .2129ديسمبر  92، صادر في 12ج عدد . ج. ر. ، ج2129
 .941 .ع السابق، صلاوة حنان، المرجع-  582
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وبذلك يمارس الوسيط هذه  ". علاقات الإدارة بالمواطنين والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن
 .583الرقابة للبحث عن مشروعية العمل الإداري وملاءمته

، يتمثل المستوى الأول في 584يطرح وسيط الجمهورية مساعيه الإصلاحية على مستويين
الحياة  بما يكفل أخلقةتدوينها في صلب التقارير السنوية التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية، 

أمّا المستوى الثاني فيظهر في التوصيات التي يمكن أن يقدمها الوسيط إلى الإدارة ، 585العامة
 .586المعنية

 المرصد الوطني للمرفق العام كإطار هيكلي لتفعيل متطلبات الشفافية: ثالثا

يعتبر المرصد الوطني للمرفق العام آلية مؤسساتية استحدثت من أجل ترقية المرفق العام 
في المسائل  ، تضطلع بإبداء آرائها587ستشاريةاودة الخدمات العمومية، وهو هيئة النهوض بجو 

 .588ختصاصها، بغية توجيه العمل الإداري نحو سبل الفعالية المنشودةالتي تدخل ضمن نطاق ا

خل في تطوير التسيير تتميّز مهام المرصد بالتنوع على النحو الذي يفسح له مجال التد
رتقاء بالأداء الخدماتي بالمواءمة مع معايير الرشادة، كما أنّ أهم ما تنفرد به المرفقي والا

 . تعزيز مقتضيات الشفافية الإدارية تساهم كلها فيصلاحيات هذا الجهاز أنّها 

يضطلع المرصد الوطني للمرفق العام بدور محوري في تدعيم معالم الانفتاح المرفقي على 
ت متعلقة بتثمين مختلف الأطر التي أقرّها قانون الوقاية من بحكم تخويله صلاحيا، الجمهور

                                                           
583 - LE CLAINCHE Michel, « Le médiateur et la transparence administratives », p. 72, 

document web sur le site : https://www.u-picardie.fr/, consulté le 25/10/2020. 
مقاطعات الإدارية المحددة هامه مندوب محلي على مستوى كل ولاية، وكذا اليساعد وسيط الجمهورية في أداء م-  584
 .مرجع سابق، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، 912-21انظر  مرسوم رئاسي رقم  .قانونا

585 - GHAOUTI Souad, Op Cit, p. 264. 

 .جمهورية، مرجع سابق، يتضمن تأسيس وسيط ال44-21رسوم رئاسي رقم ن مم 9، 2مادتان ال-  586
، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، 2192جانفي  2، مؤرخ في 12-92من مرسوم رئاسي رقم  2لمادة ا-  587
 .2192جانفي  92، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .ج

، "الجزائردور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في " ن شناف منال، بن أعراب محمد، ب-  588
 .914 .، ص2121ة، لجامعة ورق ،9، عدد دفاتر السياسة والقانون

https://www.u-picardie.fr/
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الفساد ومكافحته كتدابير إلزامية لتجسيد ذلك المبتغى، فضلا عن مساهمته في تشجيع التدابير 
المُيسّرة للوصول إلى المعلومات الإدارية، وكذا تفعيل حق المواطن في تلقي الردّ عن تظلماته، لذا 

أفرد سواء فردية أو مشتركة، كما سعة في مجال عصرنة المرفق العام، عهد إليه بصلاحيات موّ 
، 589المرصد بصلاحية جديدة تتجلى في مهمة أخلقة المرفق العام 12-92المرسوم الرئاسي رقم 

 .590أهم ركيزة لإعطاء صور نزيهة للإدارةالتي تعدّ 

ر الوظائف المسندة عموما يلتمس من الواقع العملي أنّ المرصد الوطني للمرفق العام باش
الذي  2192، وكان أهمها التقرير السنوي الأول لسنة 591إليه، وذلك ما تثبته التقارير التي يعدّها

، وسٌجلت فيه أهم الصعوبات التي يتلقاها المواطن 592جاء مقننا في مرسوم خاص بتسيير المرصد
حسين الخدمة وتقريب قتراحات لتلعمومية، مع تحفيفها بجملة من الافي الحصول على الخدمة ا
الخدمة يق توفير ظروف حسن الاستقبال وتيسير الحصول على المواطن من الإدارة عن طر 

طلاع المواطن على كل الإجراءات الإدارية التي تخصّه، ومية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية االعم
بالمواطن، وذلك كما اقترح المرصد في تقريره ضرورة إعداد نص تنظيمي جديد يحكم علاقة الإدارة 

في إطار تقنين العلاقة بين السلطات الإدارية والمرتفقين، حيث يجب أن ترتكز هذه الصلة على 
 .تحسين الحوار وطرق التواصل

أكدّ المرصد على وجوب تعديل المرسوم الرئاسي المؤطر له، تعزيزا هذا،  ناهيك عن 
أدرج التقرير على ضوء العام، وبهذا، لصلاحياته في تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق 
 الحلول لتحسين أداء الإدارات العمومية  التقارير القطاعية التي تم عرضها على الخبراء، عددا من

                                                           
589 
 .، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، مرجع سابق12-92مرسوم رئاسي رقم من  4، 4، 2واد  ملا - 

590 - VOKO Sylvie, Les atteintes à la probité, Thèse de doctorat droit des affaires, école 

doctorale de droit privé, Université Panthéon- Sorbonne,  Paris I, 2016, p.68. 
سنوية يرسلها إلى رئيس دّ المرصد الوطني للمرفق العام تقارير مرحلية يرسلها إلى الوزير الأول، وتقارير يع-  591

 .لوطني للمرفق العام، مرجع سابق، يتضمن إنشاء المرصد ا12-92من مرسوم رئاسي رقم  94، 94المادتان  .الجمهورية
طلاع عليه في ، تم الا/http://www.radioalgerie.dz: الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية :ظران - 592
12/12/2121. 

http://www.radioalgerie.dz/
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وأهمها إنشاء شباك إلكتروني لتفعيل الاتصال بين المواطن والإدارة، وتكوين الأعوان العموميين في 
 .المواطن  الطعن أمام مجال التواصل، وتعزيز الرقابة، وفتح طرق

أعقبت هذه المثابرة مواصلة المرصد الوطني للمرفق العام جهوده في مجال تكريس سياسة 
بإعطاء استقلالية أكبر  2199قريره السنوي الموالي لسنة القرب والتسيير الجواري، حيث ناشد في ت

قياس لتقييم نوعية المرافق  ، واستحداث مؤشراتتجسيد المواطنة التشاركيةوكذا  قليميةالاللجماعات 
العامة، فضلا عن إجراء تحقيقات ميدانية حول نوعية خدمات المرافق، مع خفض تكاليف العمل 

وطالب كذلك بتحسين كفاءة العاملين في الإدارة الإداري وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني، 
 .وتكوينهم في مجال الجودة والمناجمت

لجودة، اقترح المرصد إصدار نص ذو طبيعة إدارية من باب فيما يخص تعميم مساعي ا
الدفع الى المبادرة ووضع ميثاق عام ومعايير جزائرية مكيّفة، وكذا المساعدة في اتخاذ القرار 
بالتوفير الدائم للمعلومات، كما دعا إلى دعم عمل الجمعيات فيما يخص تحسين استعمال المرافق 

وير آليات العمل ومواكبة التطورات بتعميم استعمال الأدوات العامة، واهتم مجددا بضرورة تط
ة .593التكنولوجية والرقمنة للقضاء على المحاباة مع خلق بيئة رقمية عملية وفعلي

                                                           
، تم الاطلاع عليه في http://www.aps.dz/ar/algerieلموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية، ا -  593
12/12/2121. 

http://www.aps.dz/ar/algerie


 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني
مبدأ الشفافية في تفعيل السرية الإدارية قيد على 
 الجزائري النظام الإداري
 



 الجزائري النظام الإداري مبدأ الشفافية فيتفعيل قيد على : السرية الإدارية: الثانيالباب 
 

 
171 

ستناد إلى العلاقة غير الإدارية التقليدية بالاالأنظمة  سياسةتأصّلت السرية الإدارية في  
سمى المتكافئة القائمة بين الإدارة والمتعاملين معها، حيث كانت هذه الأخيرة تصنّف في مركز أ

متيازات المطلقة التي تؤهلها للتصرف بانفراد وفي عزلة تامة، ومن ومتفوق يخوّل لها جملة من الا
، فالإدارة كونها صاحبة سلطة 594ائق وحرمان العموم من النفاذ إليهابينها مسك المعلومات والوث

نفتاحها على الجمهور سيقضي ف عن أعمالها، لأنّه يُعتقد أنّ اونفوذ لا يسوغ إرغامها على الكش
ها بمركز هؤلاء، هذا فقين، مما يضعف من مكانتها ويسوّيعلى الفوارق المصطنعة بينها وبين المرت

 .من ناحية

يجابيا وأساسيا في وفقا للنموذج البيروقراطي عنصرا اة أخرى، تعدّ السرية الإدارية من ناحي
عمل الإدارة العامة، فهي تضمن فاعلية نشاط الإدارة وتدرء كل العوارض التي تعيق دورها في 

العمل الإداري  مجرياتطلاعهم على امة، وفي صدارتها ولوج الأشخاص واتحقيق المصلحة الع
تبره ذات النموذج أهم عائق يعطّل السير المطرد لمرافق الدولة، ويحول دون إرساء الذي كان يع

وتفسير هذا، أنّه من مصلحة الإدارة الجيدة أن تحتفظ بحرية الحركة، . ديناميكية التدبير العمومي
كما المعلومات الإدارية قد يفقد الجهاز الإداري هذه الحرية، المسبق عن الوثائق و لذلك فإنّ الكشف 

أنّه كان يٌخشى أن تحمل علنية الأعمال الإدارية مختلف مظاهر المعارضة والمقاومة التي تعرض 
 .595نتكاس والجمودالسياسات العامة وتنفيذها إلى الا

على أساس هذه المنطلقات تكوّنت القاعدة الأولى للسرية الإدارية، والتي تبرّرها معايير 
عن اعتبارات المصلحة العامة التي تعدّ دائما أساس بناء الفعالية، وسمو مركز الإدارة، فضلا 

 .596شرعية الفعل العمومي وحدوده

                                                           
594

 - DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Droit administratif, 7
ème

 édition, Economica, 

Paris, 2004, p. 10.  

:  2112لسنة (  42) عمر محمد سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم 595 - 
 .222، 222. ، ص2199، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الأردن، دراسة مقارنة

596
 - VOKO Sylvie, Op Cit, p.28.  
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أنّ الأزمات المتعددة والشائكة  أثبتتتغيّر ذلك المنطق ببروز مقاربة الحكم الراشد التي 
، تصريف الشأن العام سياسةالتي تتخلّل الحياة العمومية مردّها سيادة مبادئ الإخفاء والتضليل في 

فمقاربة الحوكمة أعادت تعبيد السبيل إلى تجسيد الفعالية وحفظ المصالح العامة، وذلك من خلال 
رفضها منهج النظام المغلق، وفرضها منطق التسيير الشفاف والمفتوح، والذي يرسي إعلاما كاملا 

ح راف عن مقتضيات الصالوالانح مام سلطات الدولة كل طرق التحايلوكشفا متواصلا، يسدّ أ
 .العام

، 597ينوّه إلى أنّ الدعوة إلى ترسيخ معالم الشفافية لا يعني الإسقاط الكلي لتطبيقات السرية
إنّما عملت أنظمة الحكامة الجيدة على مراجعة التكييف الذي كان يحظى به كلا من عنصري 

العمل  ياثناختلاف تدابيرها إلى مبادئ أصيلة في لسرية، حيث ارتقت بالشفافية على االشفافية وا
ستثناء الذي ينبغي أن لا يطبق إلّا في حدود الاالإداري ومجرياته، بينما أردت السرية إلى محض 

 .مشروعة، واضحة، وضيّقة

الجزائري عن تجسيد منظور تلك العلاقة، بيد أنّ القانوني على نقيض ذلك، تخلّف النظام 
قليص نطاق السرية الإدارية، فرغم نحو اعتناق مبدأ الشفافية لم تصاحبه جهود ملموسة لت سيره

نفتاح والمكاشفة في النظام الإداري، إلّا أنّ اتساع ءات والآليات التي ترسي مظاهر الاتنامي الإجرا
، هذا ما (الفصل الأول)الشفافية  أسهم في تبديد أولويات تطبيق تدابيرالمجال المخصّص للسرية 

ارية، إذ لم يسعف السعي الدؤوب إلى تحصين على مستوى التعاملات الإد يؤكده صمود السرية
واقع  في ترسختالتي ها رواسب السرية وثقافت القضاء علىة في أسس الشفافية بضمانات متنوع

 .(يالفصل الثان)  الممارسة الإدارية

 
 

                                                           
 :أنّ الشفافية المطلقة من شأنها أن تضرّ بنوعية المعلوماتأكدّ المجلس الدستوري الفرنسي  -  597

- D. C. C. F N° 2017- 655 QPC, du 15 septembre 2017, www.conseil-constitutionnel.fr, 

consulté le 12/10/2021. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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منهج عمل يقوم على الوضوح والعقلانية والعمل بروح التفاعل،  "فية الإدارة عن تعبّر شفا
والصراحة والانفتاح والمشاركة في اتخاذ القرارات، وخضوع الممارسات الإدارية للمساءلة والمراقبة 
المستمرة من خلال تدفق المعلومات وانفتاح قنوات الاتصال، ومعرفة آليات اتخاذ القرار، واتباع 

جراءات إدارية واضحة وسهلة لإنجاز الأعمال داخل المؤسسة وخارجهات  .598" عليمات وا 

تها الإصلاحية على تكثيف تركيز مبادراب، وذلك المبدأ تبني هذالدولة سلطات ااولت ح
فتكت أطر الشفافية مكانة قانونية معتبرة في القانون الجزائري، ا فقدتدابير الشفافية وتفعيل روافدها، 

قتصر هذا الأمر على حظوّها بقيمة دستورية في القانون الأسمى للدولة، إنّما يرتبط أيضا ولا ي
 .ف النصوص التشريعية والتنظيميةبالتطور الملحوظ الذي لحق عناصر الشفافية في مختل

 التي حققتها الدولة في مسار تعضيدرات عن الوثبة القانونية والإدارية قد تنذر تلك التطو 
التكريس القانوني لهذه الأخيرة يثبت خلاف ذلك، لأنّ تدابير الشفافية  تحليلافية، لكن موجبات الشف

لسرية القانونية المتعلقة با الأحكامالإدارية تم إعدادها بمعايير منقوصة، في خضم عدم إصلاح 
إلى  بشكل يطوّق مبدأ الشفافية ويفضي (المبحث الأول) اي لا يزال الغموض يطغى عليهالت

 (.المبحث الثاني)طره أ ضعف

 

 

 

 

 

 

                                                           
، جامعة 9، عدد مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية"ربيع نصيرة، -  598

 .122. ، ص2192خنشلة، 
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  :الأول المبحث
 بهمةمقانونية أسس تأصيل السرية الإدارية على 

نتقاص بشكل مستمر لصالح الشفافية، فهذه قابلا للا سرية الإدارية استثناءً ال أصبحت
الأخيرة لا تنفي على وجه الإطلاق الأخذ بموجبات السرية، إنّما يشترط فقط عدم التوسع في 

 .لى حساب تضييق نطاق الشفافيةتطبيق محظورات السرية ع

ستثناء هذا الطرح مرجعيته من عدّة نصوص اتفاقية دولية، والتي أجمعت على ايستمدّ 
من العهد الدولي الخاص  91المادة  يذكر منهابعض الجوانب من الخضوع لمقتضيات الشفافية، 

من هذه  2ا في الفقرة تستتبع الحقوق المنصوص عليه: "....التي تنصبالحقوق المدنية والسياسية 
المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 

  قوق الآخرين أو سمعتهم،لاحترام ح( أ: )ن وأن تكون ضروريةتكون محدّدة بنص القانو 
نفس  وهي، "لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ب)

 .599تفاقية الأممية لمكافحة الفسادالمبادئ التي قضت بها الا

نية إنّ الإشكال الذي تثيره السرية الإدارية لا يكمن في غياب مبرّرات منطقية وأسس قانو 
طبيعة قواعدها القانونية، لاسيما في نسدادا عريضا فيما يخص تبنى عليها، بل تطرح السرية ا

على الشروط  تتوافرلا  ا، كما أنّه600ر واضحة وغير قابلة للتطبيقغيها ، لكونالقانون الجزائري
اها من المفروضة في تنظيم أسرار الإدارة، فالمشرع لا يزال موقفه ثابتا بشأن المجالات التي أقص

، إذ حافظ على تأطيرها المبهم الذي يفتح الباب واسعا لتأويل سرية الانصياع لمتطلبات العلنية
 .(المطلب الثاني)والخاصة  (المطلب الأول)مة مختلف المصالح العا

                                                           
 .تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابقمن ا 92المادة : انظر -  599

600  - BERGEL Jean Louis, «  Transparence et législation », acte du congrés international 

sur : «  La transparence : Un principe de gouvernance », Edition Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 

16. 
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  :الأول المطلب
 غلبة الطابع المبهم على سرية المصالح العامة للدولة

تطبيق السرية كقاعدة ذات ، والتي يكون فيها تمتلك كل دولة ما يمكن تسميته بمنطقة الظّل
ر إلى ، حيث يضّم هذا الحيّز المصالح المشروعة التي تهم الدولة بصفة عامة، وبالنظ601أولوية

طبيعة هذه المصالح، خصوصيتها، ثقل أهميتها، اقتضى الأمر إحالتها إلى مصف السرية، لأنّ 
، أو يمس بقيمها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها قد ينال من المصالح الحيوية للدولة

 .الأساسية

لمجالات ضمن تلك المصالح، وتُرك تفاق ودأبت الممارسة على تصنيف بعض اعُقد الا
القانون  من 2ختصاص تنظيمها وضبطها لكل نظام داخلي على حدّة، عملا بنص المادة ا

نفراد بتحديد سرية مصالحها لذا يُشرع لكل دولة الا،  602طلاع على المعلوماتالنموذجي لحرية الا
ستثناءات في إطار قانوني محصور مراعاته في ذلك هو تقييد هذه الا العامة وكل ما ينبغي عليها

 .السلطة التقديرية للأجهزة والمؤسسات المعنية في توسيع تفسيرها منيحدّ 

القانوني ستقراء المنظومة القانونية المؤطرة للأسرار الخاصة بالدولة في النظام إنّ ا
بتة في واضحة، فقد ظلّ الغموض السمة البارزة والثاافتقادها إلى أسس قانونية  يٌثبتالجزائري 

، وكذا عدم (الفرع الأول)ستفحال السرية في المجال السيادي للدولة ى اأحكامها، والتي أدّت إل
 .(الفرع الثاني)نطاقها تحت ذريعة النظام العام  حصر

                                                           
601 - BRUNO Lasserre, NOELLE Lenoir, BERNARD Strin, La transparence administrative, 

P. U. F, Paris, 2012, p. 5. 
: 91متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة المادة حول حرية الاطلاع على المعلومات، قانون نموذجي  - 602

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model، طلاع عليه بتاريخ تم الا
توفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ  -أ...:أهداف هذا القانون هي" :من تنص على 2المادة  .92/91/2121

ات لعامة الناس بحيث لا يؤخذ العامة تبعا للمبادئ التي تنص على وجوب توفير مثل هذه المعلومبها الهيئات 
 ".ستثناءات لإعادة نظر مستقلة عن الحكومةحصرية ومحدّدة بحيث تخضع هذه الا ستثناءات إلّا بصورةبالا

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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  :الأول الفرع
 السرية الإدارية في المجال السيادي للدولةإطلاق 

ينطوي المجال السيادي للدولة على مختلف الأنشطة التي تستفرد الدولة بممارستها، فهذا 
 مجالات ينضوي ضمن المهام التقليدية للدولة التي لم تتنازل عنها رغم التحولات التيالصنف من ال

ستئثار بتدبير المجال مسّت وظائفها، إذ بقيت صاحبة الاختصاص الأصيل والحصري في الا
 .الأمني، مجال السياسة الخارجية، والميدان القضائي

يادي للدولة هو تعذّر إخضاعها على هذا الأساس، يعدّ أبرز ما يتميّز به المجال الس
يجردها لأقصى متطلبات الشفافية، لذلك تغطي فيه السرية قدرا معلوما من التطبيق، لكن هذا لا 

المشرع الجزائري، كونه أخذ بالسرية كقاعدة مفترضة في  من الطابع الاستثنائي الذي تجاهله
مجال السياسة السائدة في  مظاهر السرية احتفاظه بنفس، ناهيك عن (أولا)المجال الأمني 

 .منذ صائفة النظام الإداري المغلق (ثالثا)والمجال القضائي  (ثانيا)الخارجية 

 قاعدة غامضة في المجال الأمني: السرية الإدارية :أولا

ستثناءات التي تحيد بقوة القانون عن الخضوع لمبادئ يعتبر السر الأمني من أولى الا
لوماته، حيث بصمت جميع الدول على تأمين خططها الإفصاح والعلنية، نظرا لخصوصية مع

 .603ووثائقها وأنبائها الأمنية من سلبيات الكشف وذلك عبر حفظها في ضروريات السر الأمني

ستثناءات لمنظّمة للالم تتوافق دعائم السر الأمني في القانون الجزائري مع الضوابط ا
، (1)مبهم، بحكم عدم ضبط مفهومه ، فالمشرع تمسك به كأساس 604الواردة على مبدأ الشفافية

 .(2)وكذا التكريس المنقوص لجانبه الجزائي 
                                                           

على ممارسة هذه الحرية بموجب  طلاع على المعلومات بالسر الأمني كقيد اعترف القانون النموذجي لحرية الا-   603
يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه " : منه التي تنص على 21المادة 

طلاع قانون نموذجي حول حرية الا ".الوثئيقة إذا كانت هذه المعلومات يمكن أن تكون خطيرة على الدفاع الوطني والأمن
 .ع سابقعلى المعلومات، مرج

المغربي مؤخرا انفتاحا استباقيا في نشر بعض المعلومات الأمنية التي لا تشكل خطورة على دفاع  عرف القانون-  604
= وات الأخيرة باعتمادها سياسة الانفتاحالدولة، حيث عرفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب تطورا ملحوظا في السن
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 غموض تصنيف السر الأمني .3

لتزم المشرع الجزائري بتأطير تصنيف قانوني حُدّدّت على أساسه طوائف من الوثائق ا
 ،"سري جدا " هذه الوثائق بين  السرية بدرجات متفاوتة تبعا لمدى حساسيتها، وتتمايز أصناف

، وقد تصدرت الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا 605"توزيع محدود " ، و"واجب الكتمان " ، "سري"
سري " بالأمن الوطني الداخلي والخارجي الفئة الأولى من ذلك التصنيف بإدراجها صراحة في فئة 

 .606، هذه الطائفة التي تعبر عن أقصى درجات السرية وأشدّها" جدا 

ئق السر الأمني في إحدى الفئات المصنّفة أعلاه لا يٌثني هذه وثا إنّ التصريح بترتيب
، لأنّه من ناحية، اعتمد ذات النص شريعية من التعثر في مكامن الغموض والقصورالمبادرة الت

ومطاطية، تكون في مجملها القانوني في تأطيره لباقي الوثائق المصنّفة على مصطلحات غامضة 
بالأسرار الأمنية، إذ يلاحظ بجلاء غياب حدود فاصلة لحصر حتواء الوثائق الخاصة قابلة لا

ومية التي يطلق لها المجال تصنيف الوثائق الأمنية السرية، هذا ما يخدم دائما أولويات الإدارة العم
سرية الوثائق والتذرع بالحجّة الأمنية على حساب تعطيل قواعد العلنية والشفافية، لاسيما للتلاعب ب

قانون الأرشيف الوطني الذي جرّد أحكام تتعزّز حمايته بشكل خاص بمقتضى أنّ هذا الصنّف 
بتداءا من تاريخ السند، على أن سنة ا 21من طابع السرية بعد مرور وثائق الأمن والدفاع الوطني 

                                                                                                                                                                                     

المواطن في العمليات الأمنية في إطار المقاربة التشاركية، وذلك بإنشائها مواقع  والتواصل والقرب، من خلال إشراك= 
 هدف تنوير الجمهور عن القضايا الأمنية التي، تنظيم دورات الأبواب المفتوحة، بندوات إعلامية إلكترونية رسمية، عقد

طنين في تدبير الشأن الأمني لعموم المواها للقرارات والمذكرات المتخذة اهتمام الرأي العام، ناهيك عن إصدار تحظى ب
المعلومة الأمنية بين " حميد ملاح،  :للتفصيل أكثر راجع .ها، خصوصا ما تعلق بحقوق الإنسانطلاع عليها ومعرفتللا

، الإصدار الرابع، عدد خاص، جامعة مجلة القانون والأعمال الدولية، "الضمانات التشريعية وخصوصية المجال الأمني 
 .922، 922. ص، 2192الأول، المغرب، الحسن 

 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  44المادة  -

منه أخضعت إجراءات  21، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، المادة 91-12قانون رقم  -
 .الوطني إلى قواعد خاصة للترخيص والتحقيق والمراقبة بإشراف وزير الدفاعالمنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع 

 .ج .ر .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ج2129جوان  9، مؤرخ في 11-29من أمر رقم  2المادة 605 -
 .2129جوان  1، صادر في 44ج عدد 

، 9194ديسمبر  22، مؤرخ في 292-94رسوم رقم من م 2يذكر أنّ هذا التصنيف كان مكرسا بموجب المادة -  606
 .9194ديسمبر  22، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة، ج
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يتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم، إلّا أنّ أحكام هذا القانون ظلّت مثبّطة بفعل عدم صدور ذلك 
في غياب النص التنظيمي الذي أحال إليه  ، ويتفاقم هذ الوضع607نظيمي إلى حدّ اليومالنص الت

 .الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، لتنظيم شروط وكيفيات تطبيق فئات التصنيف

فه في خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم يوسّع من تصنيفات السر الأمني، إذ حصر تصني
كسلطة  "لجنة لأسرار الدفاع الوطني "  كما عمل على إنشاء، 608" سري جدا "و" سري"فئتين 

كما  ،609إدارية مستقلة تتولى إعطاء رأيا استشاريا حول رفع السرية والإفصاح عن المعلومات
لها الدور طلاع على الوثائق الإدارية التي كان جتهادات لجنة الاتتضافر جهود هذه اللجنة مع ا

 .610السر الأمني ومتابعة تطبيقاتهررات مبفي تكييف الفعال 

 التأطير القاصر لجرائم إفشاء السر الأمني .2

تبنى المشرع الجزائري في تجريم الأفعال المخالفة لكتمان السر الأمني نهجا مخالفا 
عتداءات التي تمس خباياها تي يتعيّن على القوانين الوطنية احترامها في مسار ردع الاللضوابط ال

جهة، لم يفصل بجلاء بين الأركان التي تقوم عليها جرائم خرق تصنيفات السر  فمن. الأمنية
عمد المشرع إلى تجريم أفعال الكشف عن الوثائق والمعلومات الأمنية المحميّة في  ، إذالأمني

القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بمقتضى أحكام جزائية تتداخل فيما بينها 
                                                           

يتم فتح الأرشيف العمومي " : ، يتعلق بالأرشيف الوطني، مرجع سابق، تنص على11-99من قانون رقم  91المادة  -  607
 .سنة من إنتاجه 24عد للاطلاع بحرية ومجانا ب

طلاع على بعض الوثائق لا يتم إلّا بعد ظام العام وشرف العائلات فإنّ الاغير أنّه ومن أجل حماية السيادة الوطنية، والن
من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة، أو  سنة ابتداءً  21 -... :انقضاء الأجل المحدد على النحو التالي

 ".مة هذه الوثائق عن طريق التنظيملوطني، وستحدد قائالدفاع ا
608

 - Article R.2311-2 du décret N°2019-1271 du 2 décembre 2019, relatif  aux modalités de 

classification et de protection du secret de la défense nationale, J. O. R. F N° 0280, du 3 

décembre 2019.
 

609 - 
Loi N° 89-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la 

défence nationale, J. O. R. F n° 157 du 9 juillet 1998. 
 : ما يلي C.A.D.Aيذكر من بين آراء لجنة -  610

- Avis C. A. D. A 20153938, du 19 novembre 2015, www.cada.fr, consulté le 11/03/2020. 

- Avis C. A. D. A 20181449, du 12 juillet 2018, www.cada.fr, consulté le 11/03/2020. 

- Avis C. A. D. A 20182479, du 11 octobre 2018, www.cada.fr, consulté le 11/03/2020. 

http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
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منه تقرّ عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات،  21ها نفس الجريمة، فالمادة لتكوّن كلّ 
دج ضد الموظف العمومي الذي  9.111.111دج إلى  411.111وغرامة مالية يتراوح قدرها من 

على الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة " سري جدا " يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنّفة 
بينما تضيف . 611ها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بذلكله في الاطلاع علي

تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة : "  ما يليمن ذات القانون  21/2المادة 
دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص  211.111دج إلى  21.111من 

أو التنظيمية /ية وه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام التشريعأعلا 21عليها في المادة 
 ".حترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفهأو القواعد الا

يفيد استنطاق أحكام هذين النصين وجود تطابق شديد بين أركان كلا الجريمتين إلى درجة 
تلفتين، لأنّ قيام الموظف بإفشاء الأسرار إمكانية القول أنّه تمّ تأطير جريمة واحدة بعقوبتين مخ

يعتبر في حدّ ذاته مخالفة للأحكام القانونية والقواعد " سري جدا " الأمنية المصنّفة في فئة 
 .التي يجب عليه احترامها بحكم مهنته قررةالوظيفية الم

م ، بحكم تأطيره جرائللسر الأمنيمن المنظومة الجزائية المشرع من جهة أخرى، وسّع 
العديد من الملاحظات السلبية، ومن يسجل بشأنها  التيفي قانون العقوبات، و  612الدفاع الوطني

يحمل  613ترتكب من طرف شخصالتي جريمة الخيانة الماسة بأمن الدولة  أهم هذه الجرائم
التي يفيد حكمها أنّ كل تسريب أو تخريب أو تبادل للمعلومات  614الجنسية خدمةً لمصالح أجنبية

ة بسرية الدفاع الوطني لصالح الدول الأجنبية يكيّف كجناية يعاقب عليها بأقصى أنواع المحاط

                                                           
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11 -29من أمر رقم  21المادة -  611
فشاء السر الطبي العقوبات "  :على المرجع نفسه، من  41تنص المادة -  612 تطبق على إفشاء سر الدفاع الوطني وا 

 ".المنصوص عليها في قانون العقوبات

يسهم في توسيع نطاق السرية الإدارية، لأنّها في هذه الحالة لم تعد تنحصر في "  شخص" مال عبارة كل إنّ استع613 - 
 :حدود السر المهني، إنمّا تتعلق بطبيعة المعلومة المحمية

-   BRUNO Lasserre, NOELLE Lenoir, BERNARD Strin, Op Cit, p. 10. 

 .نون العقوبات، مرجع سابق، المتضمن قا942-22من أمر رقم  22المادة -  614
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 القانونيالعقوبات المتمثلة في السجن المؤبد بعدما تم إنهاء العمل بعقوبة الإعدام في النظام 
 .الجزائري

 التأطير قاصرا عن مسايرة ركائز الضبط الجنائي لحق النفاذ إلى المعلومة،هذا يعدّ 
بشأن تسليط  615"مبادئ تشواني" فمحتواه الجامد أدى  إلى عدم تطابقه مع المعايير التي حددتها 

العقوبات الجنائية ضد الكشف عن المعلومات، والتي ميزّت بدورها بين ضوابط العقوبات المقررة 
لمواجهة الموظف العام، وبين دعائم المجال العقابي المخصصة لحماية غير الموظفين، حيث 

للقانون الداخلي للدول توقيع  -المؤطر لعقوبات فئات الموظفين–منها ( 42)أجاز المبدأ رقم 
عقوبات جنائية على الكشف غير المصرح به للمعلومات، مع وجوب مراعاة شروط معيّنة، أبرزها 

 ، وكما هو بائن أنّ المشرع الجزائري في نص616إلزامية تناسب العقوبة الجنائية مع الضرر الناجم
المادة المذكور أعلاه لم يراع هذا الشرط بحكم تشديده لدرجة العقوبة وجعلها ثابتة بصرف النظر 

 .عن حجم الآثار التي تنجم عن إذاعة المعلومة السرية الأمنية

حماية خاصة للعقوبات " مبادئ تشواني " من ( 42)ناهيك عن هذا، أرسى المبدأ رقم 
وذلك بمنعه معاقبة كل شخص ليس بموظف عمومي  الموقعة ضد الأشخاص غير الموظفين،

بمناسبة تلقيه أو حيازته أو كشفه عن معلومات سرية أيًا كان نوعها، مع التنويه أنّ هذا المبدأ 
ستنساخ المعلومات، ولا قة الجنائية للأفعال المرتبطة باقتناء أو ايقتصر فقط على حظر الملاح

اب جرائم أخرى من قبيل السطو رتكشخص بتهمة ا أ يحول دون محاكمة أييقصد أن ذات المبد

                                                           
، تم صياغتها في تشواني بجنوب " المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات" أو " مبادئ تشواني "  - 615
قليمية والمحلية، وبالتشاور ئ من مختلف المواثيق الدولية، الا،  استمدت هذه المباد2192جوان  92، وصدرت في فريقياا

اجتماع عقد حول العالم، وبالتشاور المقرّر الخاص للأمم المتحدة في حرية  94دولة، في  21ثر من خبير من أك 411مع 
الرأي والتعبير، المقرّر الخاص للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، المقرّر الخاص في حرية التعبير 

والشعوب، المقرّر الخاص في حرية التعبير لمنظمة الدول فريقية لحقوق الإنسان ل إلى المعلومات التابع للجنة الاوالوصو 
المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات  .روبا ممثلة عن حرية الإعلامو الأمريكية، منظمة الأمن والتعاون في أ

طلاع عليها ، تم الا /https://www.justiceinitiative.org :فر على الموقع الإلكتروني التالي ، متو (مبادئ تشواني ) 
 .91/12/2191بتاريخ 

 .المرجع نفسهمن ( 42)مبدأ رقم انظر -  616

https://www.justiceinitiative.org/
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، ومهما تكن مقاصد ذلك 617بتزاز التي ارتكبت في سياق السعي أو الوصول إلى المعلومةوالا
ئي المنظّم لجريمة المبدأ فإنّ التشريع العقابي الجزائري لم يدركها بعد، بحكم شمولية النص الجزا

 .ولا بمخاطرهاعتداده بصفة مرتكب الجريمة الخيانة وعدم ا

 التمسك بالطابع التقليدي للسرية في ميدان السياسة الخارجية :ثانيا

غدت الشؤون الخارجية للدولة مطلبا من مطالب الإفصاح والذيوع أمام مختلف أطياف 
 . قتراح حلولا بديلة عنهاى تقييم ممارسات الدولة خارجيا وارتقت أهم فواعلها إلتي االمجتمع ال

رية عن حصد هذه المكاسب، بيد أنّ سياستها الخارجية لا يزال يغلب تخلّفت الدولة الجزائ
ستثنائية لنشر المعاهدات سلطات الدولة تتمسك بالطبيعة الا عليها الطابع السري والمغلق، إذ ظلّت

بالطابع المبدئي لنشر  9191جتهاد الدستوري في عام على الرغم من الإقرار الصريح للا الدولية
دستوري يقرّ بإلزامية هذا  سند، إلّا أنّ المنظومة القانونية لازالت تسجل غياب 618ةالمعاهدات الدولي

بيد حصره في قانون الجنسية الذي أشار إلى نشر ، وكذا ضعف تدوينه القانوني 619الإجراء
، إلى جانب إفراغ أسلوب النشر من قوّته الإلزامية 620المعاهدات المحدّدة لشروط التمتع بالجنسية

 .621تنظيمي المحدّد لصلاحيات وزير الخارجيةفي النص ال

                                                           
 .، المرجع السابقالمعلومات والحق فيمن مبادئ تشواني للأمن القومي ( 42)مبدأ رقم انظر -  617
، صادر 22ج عدد  .ج .ر .نتخابات، ج، يتعلق بقانون الا9191أوت  21في مؤرخ -مد-ق.ق-9قرار رقم  :انظر-  618
 .9191أوت  21في 
 :الدستور الفرنسي نصّ على مبدأ نشر المعاهدات الدولية، انظر-  619

- Article 55 de Constitution de la république française, Op Cit. 
، مؤرخ 19-14نسية، معدل ومتمم بأمر رقم ، يتضمن قانون الج9121ديسمبر  94، مؤرخ في 92-21أمر رقم -  620
تحدد الشروط : " منه تنص على 9، المادة 2114فيفري  22، صارد في 94ج عدد  .ج .ر .، ج2114فيفري  22في 

تفاقات الدولية التي يصادق د الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاالضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعن
 ".نشرهاعليها ويتم 

، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 412-12مرسوم رئاسي رقم من  92المادة -  621
ون الخارجية على تعمل وزارة الشؤ " :، تنص على 2112ديسمبر  9، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .الخارجية، ج

أو  وتسهر على نشرها مع التحفظات. معاهدات الدوليةتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات والتفاقات والاالمصادقة على الا
 "....قتضاء،التصريحات التفسيرية، عند الا
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ذن أنّ الأصل في النظام القانوني للمعاهدات الدولية هو عدم إلزامية نشرها وما يستنبط ا
يؤكد صحة هذا الطرح هو واقع نشر المعاهدات في الجزائر، حيث لم تستقر الممارسة الجزائرية 

في معظم الأحيان، أو تطبيقها لما يمكن  على نمط ثابت في نشرها، بحكم تأجيلها لإجراء النشر
 أوتسميته بالنشر الناقص الذي يقتصر على إصدار مرسوم النشر دون إرفاقه بنص المعاهدة، 

ام بالمعاهدة إن كان لتز غير تبيان الأساليب القانونية للاتفاقي من النص الانشر كلا من المرسوم و 
 .ضماما أو موافقةتصديقا أو ان

السياسة نّ عدم تفعيل الحق الدستوري للبرلمان في فتح مناقشة عن أيشار أيضا إلى 
عدم تثبت ، فالتجربة الجزائرية 622السرية معالميشكل أهم دعامة لإحاطة هذه الأخيرة بة الخارجي

اطلاع الرأي العام عن مجريات التسيير همية في من أ مكن أن يؤديه، رغم ما يممارسة هذا الحق
 .رجيالعمومي في المجال الخا

 المجال القضائي في سرية الجمود  :ثالثا

المكملة لعدالة  طلاع على المعلومات القضائية من العناصر الأساسيةيعتبر الحق في الا
بحيث يكون الجمهور شاهدا على عدالة القضاء ورقيبا لها، ممّا يفعل الرقابة ها، المحاكمة وحياد

لكن بما أنّ ذلك الحق يمكن أن  .ونزاهتها ستقلاليتهاة القضائية ويعزّز ثقة المجتمع باعلى السلط
حق الأفراد في الحفاظ " ، " قرينة البراءة في المتهم" يصطدم مع مبادئ وحقوق أساسية أخرى مثل 

، فيكون 623، وكذا حاجة جهاز القضاء في الحفاظ على أسرار المهنة" على معلوماتهم الشخصية
للازمة على ممارسة حق النفاذ إلى المعلومة وا 624 ستثناءات الضيّقةمن الضروري إقرار بعض الا

ستثناءات الواردة على الإفصاح عن المعلومات القضائية أنّها موحدة عموما الاما يميّز  .القضائية

                                                           
622

 .مرجع سابق، 9112من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  942انظر المادة  -  
التالي لا ببطابع المستند الإداري، و قضائية مثلا مجلس الدولة الفرنسي عمد تمتع البرنامج السنوي للخدمات ال أقرّ  - 623

 :يمكن النفاذ إليه
- D. C. E. F N° 34952, Du 27 juin 1986, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 29/09/2020. 
624 - PARISI  Claudio, L’accès à l’information dans l’Union Européenne, Thèse de doctorat  

en droit public, Faculté de droit, Université Lyon 3, 2004, p. 81. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ة والداخلية، كونها تتعلق وجوبا بإجراءات التحقيق القضائي،  625في كل من التشريعات الدولي
ذا سرية المداولات، وما عدا هذه الحالات، فإنّ ومسائل الأحوال الشخصية، وك 626قضايا الأحداث
الأحكام الصادرة ، إشهار في علنية الجلسات يستوفي على مظاهر للشفافية تتمثلالعمل القضائي 

 .627وتعليلها عنها

توصف بالضئيلة مقارنة بمواطن حجب معالم الشفافية في المجال القضائي لا تزال 
حققته لجنة الاطلاع على الوثائق الإدارية بفرنسا في ما  المعلومة القضائية، لاسيما بالنظر إلى

 جزئيبشكل إلى الأحكام القضائية حق النفاذ سوى الجزائري المشرع لم يكفل حيث ، 628هذا المجال
 .(2) نسخ جانبها الجزائي حق محدودية في مقابل (3)

 

                                                           

 :يذكر في هذا الصدد على سبيل المثال625 - 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار  94المادة  -
، صادقت عليه الجزائر 2691مارس  52، دخل حيّز النفاذ في 2611ديسمبر  21، مؤرخ في 52في دورتها  5522رقم 

  :على  ،2696ماي  29، صادر بتاريخ 52ج عدد . ج. ر. ، ج2696ماي  21، مؤرخ في 19-96بموجب مرسوم رقم 
حضور المحاكمة  ويجوز منع الصحافة من..........أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني...ومن حق كل فرد..." 

لحياة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة ا
  أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلّا إذا كانإلاّ ....الخاصة لأطراف الدعوى

انت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على و كمصلحتهم خلاف ذلك أداث تقتضي الأمر يتصل بأح
 .... ".أطفال

يحق للهيئة رفض : " منه أقرت كما يلي 21طلاع على المعلومات، المرجع السابق، المادة قانون نموذجي حول حرية الا -
ه الوثيقة إذا كان تقديم مثل هذه المعلومات يمكن أن تحديد حيازتها على وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذ

 ".إدارة العدل -ج. إلقاء القبض على المجرم أو محاكمته -ب. الوقاية من الجريمة أو كشفها -أ: يحدث ضررا جديا
 .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق944-22من أمر رقم  422، 422، 429المواد -  626
 .سابقالمرجع المن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  99، 91ان المادت :انظر-  627
 .مرجع سابق، 9112من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  921المادة  -
عن اجتهاد مميّز في محاولة التوفيق بين الوثائق القضائية القابلة وغير القابلة للاطلاع،  C. A. D. Aأنبأت لجنة  -  628 

لا تحمل الطابع الإداري وبالتالي لا يمكن النفاذ إليها كمحاضر جلسات القضائية التي يتم  الوثائق التي زت بين ميّ حيث 
فيها توزيع الملفات بين الغرف، وتوزيع رؤساء الغرف، وتعيين قضاة الحكم، أمّا قائمة الخبراء والمحققين الاجتماعيين لها 

 :الاطلاع عليها صفة الوثيقة الإدارية ومنه يمكن
-Avis C. A. D. A 20164762, du 1décembre 2016, www.cada.fr, consulté le 10/02/2019. 

http://www.cada.fr/
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 النشر الجزئي للأحكام القضائية .3

كثر شفافية في الميدان القضائي، مادام النطق بها حكام القضائية المظهر الأيعدّ إصدار الأ
يكون في جلسات علنية إلّا إذا قضى القانون بخلاف ذلك، علاوة إلى وجوب إخضاعها لآلية 

 .النشر بصفة مبدئية ومنتظمة

الجزائري إلى هذا القدر من الشفافية، بفعل القانوني لم ترقَ الأحكام القضائية في النظام 
قتصار لنشر الجزئي لأحكام القضاء، بيد اها قانونا وممارسة، إذ تم تبني مبدأ اتعطيل عملية نشر 

المحكمة العليا ومجلس )إجراء النشر على الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العليا 
الدنيا  شارة إلى النشر المبدئي لأحكام وقرارات باقي الجهات القضائيةالإ، دون 629فحسب( الدولة
 .630بتدائيةالس قضائية ومحاكم امن مج

 يقضائالحق في نسخ الحكم الحدود  .2

 تباين موقف المشرع الجزائري في ضمان حق الحصول على نسخة من الأحكام القضائية،
 عتراف بحق المواطن في أخذ نسخة من الحكم في القضايا حيث اقتصر النص القانوني على الا

جراءات الجزائية من نص صريح يجيز للأفراد نسخ ، بينما يخلو قانون الإ631المدنية والتجارية
 .، رغم أنّ الممارسة تسمح للمعنيين بأخذ نسخة منهالحكم الجزائي

من  على حماية خصوصيات المحكوم عليهم وصون كرامتهمختلاف قد يؤسّس هذا الا
دم إفراد حجم التأثيرات السلبية التي يحملها الحكم الجزائي، لكن يؤخذ على التشريع الجزائري ع

                                                           
 : انظر - 629
حدد تنظيم المحكمة العليا وعملها ، ي2199جويلية  22، مؤرخ في 92-99قانون عضوي رقم من  4المادة  -

 .2199جويلية  29، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .واختصاصاتها، ج
 .مرجع سابقختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ، يتعلق با19-19قانون عضوي رقم من  9المادة  -

-22من أمر رقم  99جعل التشريع العقابي من نشر حكم الإدانة كعقوبة جنائية تكميلية بموجب المادة  تثناءً سا-  630
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي :" مرجع سابق، والتي تنص على ، يتضمن قانون العقوبات،942

 ...."يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبيّنها
 .من المرجع نفسه 2مكرر  212، 944 كذلك المادتان: انظر

 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق11-19من قانون رقم  291المادة -  631
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نص إجرائي جزائي يقرر بموجبه حق الحصول على نسخة من الأحكام الجزائية التي يكون لها 
علاقة مباشرة بخرق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذا قضايا الفساد، وهو المبدأ الذي ضمّته 

قانون ، والتي حظرت حجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وال"مبادئ تشواني"
فتراض عال من الإفصاح، ومنعت المعلومات إلى االإنساني، حيث أخضعت ذات المبادئ تلك 

 .632تحت أي ظرف التستر عنها ولو كان ذلك  بدواعي أمنية

فضلا عن هذا، قد يتضارب حق الأفراد في الولوج إلى نسخ من الأحكام القضائية المحددة 
إمكانية  ف الوطني على بعض الوثائق، والذي أقرّ عدمقانونا مع القيود التي فرضها قانون الأرشي

ختتام القضايا من تاريخ ا بتداءً سنة ا 41نقضاء أجل ئية إلّا بعد اطلاع على الوثائق القضاالا
، هذا ما يؤدي إلى جمود الحق 633المعروضة أمام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة للأفراد

من الحكم القضائي المدني والتجاري، لاسيما في ظل  المكفول للجمهور في الحصول على نسخ
جرائية تبيّن كيفية ممارسة هذا الحق  .غياب آليات قانونية وا 

  :الثاني الفرع
 توسيع نطاق السرية الإدارية بدواعي النظام العام

التي تصون ثوابت الجماعة ومصالح عليا يتعلق النظام العام بمجموعة القواعد المثالية 
، وبذلك يعتبر النظام العام تقرارهسختلال اتزاز كيان المجتمع واا إلى اهس بهالمسا ، ويؤديمشتركة

 . 634ضرورة اجتماعية قبل أن يكون مقاربة قانونية

هتمام القانون الوضعي الذي وفّر لها حماية خاصة، تنبري همت فكرة النظام العام استلالقد 
رى، ولو تعلقت هذه الأخيرة من خلال منحها أفضلية وأسبقية التجسيد على حساب المصالح الأخ

إدراكه أنّ النظام العام لا يؤدي إلى إلغاء تلك  ينبغيما لكن  .ممارسة الحقوق والحريات الأساسيةب
                                                           

 .المرجع السابق ،المعلومات والحق فيمن مبادئ تشواني للأمن القومي  91مبدأ ال-  632
 .، يتعلق بالأرشيف الوطني، مرجع سابق11-99من قانون رقم  91المادة -  633
634

لة في إطار الملتقى الدولي حول ، مداخ" وتطبيقاته القانونيةالنظام العام فهوم إشكالية تحديد م" ، مارة مسعودةع -  
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، منعقد "النظام العام إلى الأنظمة العامةمن : التحول في فكرة النظام العام"

  .219-212. ، ص ص2194دد خاص، ، منشورة في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع2194ماي  9و 2يومي 
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كائز أسمى وأولى الحريات، إنّما يرمي فقط لتنظيم ممارستها، حرصا على عدم التفريط في ر 
 .بالحفظ والعناية

حكام السيطرة القانونية والقضائية على سيقتضي الأمر تطويق ذلك الضابط الالذا   تثنائي وا 
مبرّرات الأخذ به، في سبيل درء أي تعسف في تقييد آليات الشفافية، على غرار ما هو نافذ في 

، بفعل إهدار 635العلاقة القانونية القائمة بين النظام العام وعناصر الشفافية في القانون الوطني
قانونية أقرّها المشرع كقيد خال العام الذي يعدّ مجرد فرضية متطلبات هذه الأخيرة بدواعي النظام 

ها المتطلبات الاستثنائية التي يقبل فرض وتكييفه مع ضبطه، إذ لم يتم (أولا)من التأطير القانوني 
 (.ثانيا)مبدأ الشفافية كحدود ل

 أساس قانوني مجرد: النظام العام :أولا

ومات القانونية للدول، فالمبادئ والغايات يستوفي النظام العام على مكانة متأصلة في المنظ
، إذ وضعي يعنها في أي نظام قانون غنىعلت منه ركيزة أساسية لا إلى تجسيدها، ج يهدفالتي 

  .أصبحت قواعد تتسم بالصفة الآمرة في محتلف الجوانب

تبعا لذلك، اكتسب النظام العام قسطا واسعا من التدوين القانوني، حيث عمدت التشريعات 
العام  إمّا بإقرار ما يسمى بالنظام: لمختلفة إلى تقنينه في جميع فروع القانون، وذلك وفق أسلوبينا

ينة من شأنها المساس بتوازن متناع عن تصرفات وسلوكات معالسلبي، وهو الذي يفرض الا
مّا باعتماد النظام العام الاالنظام العاموجوهر  ير كفيلة يجابي الذي يوجب اتخاذ إجراءات وتداب، وا 

لكن أيًا كانت التطورات القانونية التي لحقت . بإصلاح الفجوات التي أخلّت بنسق النظام العام
النظام العام، إلّا أنّ هذا الأخير لم يبق سوى فكرة قانونية مجردة، تفتقد إلى عناصر ذاتية وخاصة 

العام كمفهوم عام وفارغ تعرّفها، وتميّز قواعدها عن باقي الأسس الأخرى، حيث تم اتخاذ النظام 

                                                           
أسّس قواعد خاصة تسمح بتوسيع سلطات الإدارة في  بموقف القاضي الإداري الجزائري الذي دستدل في هذا الصدي -  635

 :مجال حماية النظام العام، وذلك بتأييده مشروعية القرارات الصادرة عنها في مجال المحافظة على الأخلاق العامة، انظر
، الجزائر، 9، عددالمجلة القضائية، 9192نوفمبر  22، صادر في 24412ة الإدارية بالمحكمة العليا رقم قرار الغرف -

 .229. ، ص9191
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، كونه نظاما (3)قانونا، وهذا بفعل عجز المشرع عن الإلمام بكل تفاصيله في تعداد قانوني معيّن 
 (.2)ستقرارا وثباتا معينين الا يعرف 

 تعذّر ضبط المفهوم القانوني للنظام العام .3

جامع ومانع  تنعقد المواقف القانونية لمختلف الأنظمة على صعوبة صياغة مفهوم قانوني
ستعصاء إلى كون النظام العام مفهوما معقدا ومتغيّرا في الزمان فكرة النظام العام، ويعود هذا الال

بل  خرى،لا يعدّ بالضرورة كذلك في دولة أ ، فما يرجّح كضوابط للنظام العام في دولة636والمكان
يكون منافيا لهذه الفكرة  نة قدالواحدة في فترة زمنية معيّ  اخل الدولةإنّ ما يصطدم بالنظام العام د

 .637في وقت آخر

، تنصّل المشرع من مسؤولية وضع إطار قانوني خاص بتحديد التحولعلى أساس ذلك 
ركائز النظام العام، أو حتى بتأطير بعض عناصره المتفق عليها، إذ يتعذر حصر النظام العام في 

مرنة، بحيث تضيق وتتسع وفقا لظروف دائرة محدودة لا تتداخل مع غيرها، ذلك أنّ هذه الفكرة 
وتصلح  638، لهذا لا يمكن إرساء قاعدة ثابتة تحدد المقصود بالنظام العام بصفة مطلقةمختلفة

 .للتطبيق في جميع الأزمنة والحالات

رغم أنّ أسس النظام العام لم تلق أي عناية قانونية، إلّا أنّ جوهر هذه الفكرة يعتمد على 
وتسبيقها على المصالح الخاصة، في مسعى عدم الإخلال  639ة ساميةوجوب حماية مصالح عام

صعوبة تعريف النظام العام وضبطه من الناحية القانونية،  الدولة واستقرارها، ومن هنا تنبثقبقيم 

                                                           
636  - ANDALUS Hamid Abed, « Relationship between intellictual proprety and public 

order », Academic journal of legal and political researchs, N° 1, Faculty of  law and political 

science, Université Laghouat, 2021, p. 283. 
، مداخلة في إطار الملتقى الدولي "النظام العام بين سلطة المشرع والتكييف القضائي " بن عمر عوينات نجيب، -  637

 بجاية،لحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، كلية ا"من النظام العام إلى الأنظمة العامة : التحول في فكرة النظام العام" حول 
 .442. ، ص2194 ، منشورة في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص،2194ماي  9و 2منعقد يومي 

 .429. مرجع نفسه، صال-  638
639
  : مع العلم أنّ مفهوم المصلحة العامة من المفاهيم المتشعبة التي عرفت تطبيقات قضائية متباينة، راجع - 

-GROS Manuel, Droit administratif : L’angle jurisprudentiel, Harmattan, Paris, 1998. 
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. ، إنّما تمتدّ لتستغرق كافة الاعتبارات والمستويات640لأنّ القواعد المتعلقة به ليست تشريعية فحسب
الذي عبّر أنّ النظام العام بالأصل ليس مفهوما ( مورنديار ) ه الفقيه الفرنسي هذا ما ذهب إلي

تشريعيا، ولذلك يعتبر القانون معيارا غير دقيقا لتحديد محتواه، بمعنى أنّ النظام العام ليس نتاج 
النصوص القانونية بصفة مطلقة، ولا فكرة قانونية جامدة، بل هو تعبير عن مقوّمات أو مصالح 

ه الأخيرة ، فهذ641أهمية في لحظة معيّنة، حتى لو لم تتضمنها النصوص القانونية السارية ذات
 .ستقرار، وبالتالي لا يمكن لها أن تواكب مستجدات النظام العاميغلب عليها الثبات والا

 امتداد فكرة النظام العام .2

، في إحداث ساهمت مميّزات النظام العام من مرونة، نسبية، حركية، تطور، تغيّر وتجدد
نتقال من نظام عام تقليدي ينحسر م العام وأبعاده، بحيث تم الاتحولات نوعية مست مكونات النظا

في الثلاثية الكلاسيكية التي تتمحور أطرها حول عناصر مادية تتجلى في الأمن العمومي، الصحة 
قرائنه تتطور صوب العمومية والسكينة العمومية، إلى نظام عام أكثر تخليقا واتساعا، إذ أخذت 

 .منحى آخر، لتشمل عناصر مغايرة ذو طبيعة معنوية تتمثل في عنصر الآداب العامة

لا تقتصر تحولات النظام العام عند هذه الحدود، بل لحق بهذا الأخير تطورات عديدة حتى 
ا واسعا بعد إعادة هيكلته، بفعل أنّ التكوين الحديث للنظام العام طرأ عليه ولا يزال يعرف امتداد

غدى الحديث في  متخصصة، حيثام عام واحد وشامل إلى أنطمة أضفى إلى التحول من فكرة نظ
 السياسي، الديني، البيئي، الدولي العصر الحالي عن النظام العام الاقتصادي، الاجتماعي،
 .642الخاص، المدني، الدستوري، الإداري، القضائي، وربما الرقمي

                                                           
، مداخلة في إطار الملتقى الدولي "مفهوم متغيّر ومتطور : النظام العام في القانون الخاص" بلميهوب عبد الناصر، -  640

 قوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،، كلية الح"ة العامة من النظام العام إلى الأنظم: التحول في فكرة النظام العام" حول 
 .291. ، ص2194، منشورة في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 2194ماي  9و 2منعقد يومي 

 .921. ، ص2008بسكرة،  ، جامعة4، عدد مجلة المنتدى القانوني، "النظام العام " نسيغة فيصل، دنش رياض، -  641
التحول في فكرة " ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول "نظام عام واحد تسميات متعددة " ش عبد المالك، صاي-  642

ماي  9و 2منعقد يومي ، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "من النظام العام إلى الأنظمة العامة : النظام العام
 .219، 212. ، ص2194انوني، عدد خاص، ، منشورة في المجلة الأكاديمية للبحث الق2194
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النظام العام بالدولة والوظيفة المسندة إليها، فلما كانت مهام  يعود ذلك التعدد إلى ارتباط 
تنحصر فقط في حفظ الأمن العام والسكينة العمومية والصحة ( الوظيفة الكلاسيكية لها ) الدولة 

العمومية، كان مفهوم النظام العام لا يتعدى هذه المقاصد، وهذا ما يعرف بالمفهوم المادي أو 
لكن لما توسعت نواحي تدخل الدولة لتغطي مجالات متنوعة، كان لزاما أن  السلبي للنظام العام،

يسايرها تطور في ماهية النظام العام، استنادا إلى الوصف الذي يعتبر النظام العام نظاما ديناميكيا 
وتنظيما منسجما لكل العلاقات الإنسانية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الفكرية والأخلاقية 

 .643ائنة في حياة مجموعة ماالك

 استثناء صوري على مبدأ الشفافية: النظام العام :ثانيا

الجزائري بشرط عدم القانوني اقترن التكريس القانوني لمظاهر العلنية والانفتاح في النظام 
التعدي على مقتضيات النظام العام، حيث يعمل هذا الأخير على تهذيب ممارسة الحق في 

أو  644فيه أخلاقيات الآداب العامة بضبطه على النحو الذي لا تنتهكلك المعرفة والإعلام، وذ
 .تختل فيه موازين الانضباط والأمن العموميين

ستثناءات الواردة على مبدأ الشفافية يتسم النظام العام بالجمود والغموض على نهج باقي الا
، وقد حدوده ى به لمعرفةأي حكم قانوني يحتذ من يخلو كاستثناء أجوف تم تبنيهالقانونيين، حيث 

حق النفاذ إلى  كرستاستمرت هذه الهفوة القانونية بالرغم من نفاذ التعديلات الدستورية التي 
لا يمكن تقييد " ... : منه 24المادة  تنص الذي 2121لا سيما التعديل الدستوري لعام المعلومة، 

ة بحفظ النظام العام والأمن، الحقوق والحريات والضمانات إلّا بموجب قانون، ولأسباب مرتبط
في كل  .وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور

  .645"...القيود بجوهر الحقوق والحريات الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه

                                                           
.299، 291. ، صصايش عبد المالك، المرجع السابق-  643

  

 : اصر النظام العاملدولة الفرنسي الكرامة الإنسانية أحد عناعتبر مجلس ا -644
- D. C. E. F N°136727, du 27 octobre 1995, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 13/09/2020. 

 .، مرجع سابق9112الديمقراطية الشعبية لسنة  هورية الجزائريةمر الجو من دست 2 ،2/ 24لمادة ا - 645

http://www.legifrance.gouv.fr/
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إلّا ، الحقوقية أنّه رغم إقرارها آلية القانون كضمانة لتقييد الامتيازاتالقاعدة  يسجل على هذه
إذ كان حريًا أن ، واتساعها النظام العامامتداد فكرة هذا يعد غير كافيا لتحصين هذه الأخيرة من أنّ 

متياز اك بقي هذا الاستثناء الذيبتنقيح أساس النظام العام، المشرع يعقب مثل هذه المباردة اهتمام 
 االتقديرية في إعماله سلطتهامعينة تحدّ من  ةقانونيضوابط  ةبحكم أنّه لا ترد عليه أي، ذاتي للإدارة

في حين يلاحظ إغفال بجوهر الحقوق الذي يبقى مجرد قيد شكلي،  شرط عدم المساس سوى
لتزام بمبدأ التناسب ومراعاة ضروريات التوفيق الا المؤسس الدستوري وحتى المشرع إقرار وجوب

من  41الفصل الجماعية، مثلما جاء في حترام الحريات الفردية و لعام وابين تداعيات النظام ا
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة : " نص علىالدستور التونسي الذي ي

ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها . بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها
أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، 

. 646."أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها

  

أداة مشروعة في يد الإدارة لبسط نفوذها نظام العام استثناء ال جعل المشرع الجزائريوعليه، 
خطورة هذه الهيمنة هو الطابع ، وما يزيد من ةحصر ممارسة الأطر الحقوقي سبيلومدّه في 

كون غير مؤكدا، والإدارة حتمالي للنظام العام، فالضرر الناجم عن انتهاك أركان هذا النظام يالا
بطريقة وقائية وسابقة، أي لها أن تمنع إنفاذ آليات  في إطاره تحاول الحفاظ على مقتضياته

لنظام العام، دون مشروطية حدوثه فعلا، وبهذا يفسح الشفافية بمجرد توقعها وجود تهديد يضر با
المجال أمام مسيري المرافق العامة في إخفاء المعلومات، خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة تكشف 
عن سوء التدبير الإداري وبيروقراطيته، حيث يتاح للإدارة أن تؤسس حجبها على مبررات حماية 

لاعتراضات المرتفقين، ولا شك أنّ هذا الإحجام يمثّل  السكينة والأمن العموميين، تجنبا في ذلك
تعديا صارخا على مقوّمات الشفافية الإدارية، بحكم عدم ثبوت أولوية صيانة النظام العام في هذه 

 .حالة على حق النفاذ إلى المعلومةال

 

                                                           
 .، المرجع السابق2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  41/9الفصل -  646
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  :الثاني المطلب
 غموض سرية المصالح الخاصة

لمبدأ الشفافية، وذلك يتمتع كل شخص طبيعي ومعنوي بخصوصيات معينة تأبى الخضوع 
لى الموظفين استنادا إلى دواعي أخلاقية بالدرجة الأولى، فالقيم الأخلاقية للتعامل الإداري تملي ع

لتزام التستر على المعلومات والوثائق التي تصل إلى حوزتهم وتتعلق بمصالح والأعوان الإداريين ا
حق النفاذ إلى المعلومة، فهذا خاصة للأشخاص، وفي هذا الإطار تتضارب حقوق الآخرين مع 

الأخير لا يسوغ أن يكون حقا مطلقا دون حدود، لأنّ ذلك يمسي تعسفا على باقي أطر المنظومة 
الحقوقية، ومن هنا تبرز أهمية تحديد ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في ضوء مبادئ 

 .647تراف بحقوق أخرىعضمان الاليجوز تقييد الحرية إلّا  أخلاقيات المعلومات، إذ لا

، والتي لم اربة من الإشكالات الأكثر تعقيداإقامة التوازن بين المصالح المتض وعليه، يبقى
 ضمنة ستثناءات المندرجنون الوطني، حيث اكتفى بتعداد الايبادر المشرع إلى معالجتها في القا

عليه، فأسرار متفقا تحديدها تحديدا دقيقا و ب، دون التكفل 648لمصالح الخاصةالمجال المحفوظ ل
ن حظيت بأحكام م ، أمّا المصالح (الفرع الأول) تعددة، إلّا أنّه لا يمكن حصرها الحياة الخاصة وا 

 .(الفرع الثاني)المشروعة للمؤسسات فلا تزال محفوظة في إطار قانوني غامض 

  :الأول الفرع
 بين التخليق والتضليل: سرية الحياة الخاصة

وق الشخصية اللّصيقة بذات الإنسان، ومن يعدّ الحق في الحياة الخاصة من الحق
أنّها حقوق مطلقة يحتج بها على الجميع، ( الحقوق الشخصية)خصائص هذا الصنف  الحقوقي 

                                                           
صول على المعلومات في التشريع المغربي ستثناءات الواردة على الحق في الحقراءة في الا" صمري سمير، -  647

. ص، 2192، الإصدار الرابع، عدد خاص، جامعة الحسن الأول، المغرب، مجلة القانون والأعمال الدولية، "والمقارن 
212. 

، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدّدّ على سبيل المثال الوثائق المتعلقة بالحياة الخاصة والأسرار المؤسسات الصناعية-  648
 :انظر

- Aricle L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
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لذلك ينفرد الحق في حرمة الحياة الخاصة بسمة طبيعية وملازمة له ، 649ولو كان الغير حسن النية
 .650تنبري في خاصية السرية

تمليه القيم  (أولا)وصيات الأشخاص كضابط أخلاقي كانت هذه الميزة تتأصل في خص
نسانية المتجذرة في كل شخص، ثم ارتقت بعدها الكرامة الإ تحترمالفضلى والمبادئ المثالية التي 

والداخلية، حيث تم تدوينه  651متياز قانوني من خلال تكريسه في النصوص القانونية الدوليةإلى ا
 .نتقاص منهاا المادية والمعنوية أو الاعناصره كقيمة جوهرية مصانة من المساس بكافة

لم يشذ القانون الجزائري عمّا هو متفق عليه دوليا في هذا الشأن، بيد تواتر النصوص 
ذات الحق يسمو  القانونية الرامية إلى حماية هذا الحق، وتحصين خصوصياته، على نحو يفيد أنّ 

نتباه يلفت الا،  لكن ما 652نفاذ إلى المعلومةحق العلى كافة الأطر الحقوقية الأخرى، بما فيها 
ستعمال الإفراط في ا بشأن تقديم سرية الحياة الخاصة على علنيتها أنّه يتم دون مراعاة شرط عدم

معالمها، وهو الأمر الذي لم جتهاد في الإلمام بأهم وصية، وهذا لا يتأتى إلّا عبر الاذرائع الخص
 .(ثانيا)الجزائري ني القانو هتماما كافيا في النظام ينل ا

                                                           
649

 -  BERRABAH Houda, « L’infraction de la divulgation du secret professionnel : Sanctions 

et exeptions », Revue de droit du travailet de l’emploi, N° 5, Faculté de droit et sciences 

politiques, Université Mostaganem, 2018, p. 7. 
650

 - COHN Dorrit, La transparence intérieure, Edition Seuil, Paris, 1981. 

لا يجوز تعريض " : على مي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، تنص من الإعلان العال 92المادة  -: يذكر منها-  651
حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل أحد لتدخل تعسفي في 

 ."شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات 
لا يجوز تعريض أي  -9" : السابق، تنص لمدنية والسياسية، المرجعمن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 92المادة  -

على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات شخص، 
 .ونية تمس شرفه أو سمعتهنغير قا

 ."من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس -2

 :يذكرمن بين النصوص التشريعية التي صرّحت بحفظ الحياة الحياة الخاصة، -  652
 .، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق14-92عضوي رقم من قانون  12المادة  -
 .، يتعلق الولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  22المادة  -
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 تكييف سرية الحياة الخاصة كضابط أخلاقي :أولا

يهدف إقران مظاهر الحياة الخاصة بموانع الإفشاء والنشر إلى أخلقة مبدأ الشفافية، الذي 
، وهو ما حرص المؤسس 653ينبغي أن لا يستغل كواسطة للخوض في خصوصيات الآخرين

باشرة على العلاقة القائمة بين أهم أطر الدستوري الجزائري على ضمانه حيث ألقى الضوء م
ستثنائه لجوانب الحق في الحياة الخاصة من ة والحق في حفظ الخصوصية، وذلك باالشفافي

 .654تطبيقات قاعدة الولوج الإداري، فضلا عن توسيعه دائرة المحفوظات الشخصية

ي تحرص في أمّا تشريعيا، فكانت حرمة الحياة الخاصة محورا للتعديلات المتخذة، والت
، ناهيك عن تجاوب المشرع الجزائري مع المخاطر التي (3)مجملها على حماية شرف الغير 

 .(2)تلاحق المعطيات الشخصية عن طريق درئها بقانون خاص 

 حرمة المعلومات ذات الصلة بالسمعة والكرامة الإنسانية .3

ية قانونية موّسعة، فتك الحق في حفظ السمعة والشرف في النظام القانوني الجزائري حماا
 لأنّ ترسيمه كحق أساسي في القانون الأسمى للدولة، أدى بالضرورة إلى كفالته على مستوى

رف عتداء على شون الإعلام الذي لم يكتف بمنع الاتها قانالتشريعات الأدنى درجة، وفي صدار 
كما لا يُصرف ، 655عتبار والتصحيحبحقي رد الا عترف لهم أيضاالآخرين وسمعتهم فحسب، إنّما ا

 عتداءات على الشرفالا" النظر عن التشريع العقابي الذي ورد فيه قسما خاصا تحت عنوان 
فشاء الأسراروا إذ تنوّعت في ذات العنصر الأفعال  .656"عتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وا 

لم يكن بصفة  ختراقمع العلم أنّ تكريس مظاهر هذا الاالإجرامية التي تخترق الكرامة الإنسانية، 
، نظرا لفساحة ومرونة نطاق الحق المذكور، وبذلك كان أهم ما نص عليه قانون العقوبات جامعة

كذلك  تشغلكما  .(ب)وبعض الأسرار التي توجبها أخلاقيات المهنة  (أ)يتعلق بسرية المراسلات 
                                                           

 :كونه من الوثائق الإدارية السرية مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار منع الاطلاع على تقرير أجور الموظفين فضر  -  653
- D. C. E. F N° 74637, du 2 décembre 1978, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 13/09/2020. 

 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  من 42نظر المادة ا - 654
 .بالإعلام، مرجع سابق، يتعلق 14-92من قانون عضوي رقم  994-911المواد -  655
 .تضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، الم942-22من أمر رقم  2مكرر 212-212المواد -  656

http://www.legifrance.gouv.fr/
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بيد إخضاع  حرمة المعلومات المتصلة بالشرف والسمعة نطاق خاص في المسار المهني للأفراد،
 .(ج)التدوال السري  نظامالحالات التأديبية التي يتعرضون لها ل

 تصالاتحفظ سرية المراسلات والا  .أ

تحتكر حرمة المراسلات جانبا معتبرا من مكوّنات الحق في الخصوصية، وهي تشمل بهذا 
انت الوصف جميع البرقيات، الطرود، الرسائل، المستندات، التسجيلات، والمحادثات، سواء ك

، وحتى ة بقواعد السريةوتبقى دائما مشمولكتابية، شفوية، أو إلكترونية، وأيًا كان محتواها وشكلها، 
 .657لو لم تتضمن أسرارا خاصة بالمرسل أو المرسل إليه، فلا يجوز نفاذ الغير إليها

لتزاما ا 658لات والظروفيطبق هذا الحظر على مستوى الإدارات العمومية في شتى الحا
، هذه القاعدة 659تصالات الخاصة بكل أشكالهاية التي تكفل سرية المراسلات والادة الدستور بالقاع

التي أرست قيدا شاملا أخذت به النصوص القانونية الدنيا، إمّا بصفة عامة أو خاصة، حيث 
 تسري في هذا المجال أحكام قانون العقوبات الذي رصد جزاءات جنائية موجهة لردع انتهاكات

تصالات الإلكترونية لقواعد البريد والا إضافة إلى قواعد القانون المنظّم. 660المراسلات مبدأ سرية
 .661تصالات الإلكترونيةتكرس الطابع السري للمراسلات والاالذي ينطوي على عدّة أحكام قانونية 

 

                                                           
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون : عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة - 657

 .244. ص، 2192الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
بصدد التحري عن طلاع على المراسلات واعتراضها الجزائري للسلطات المختصة بحق الااعترف المشرع  استثناءً -  658

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع 942-22من أمر رقم  4مكرر  24المادة  -: انظر .جرائم محددة حصرا
 .سابق
 .من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، يتعلق بالوقاية 19-12من قانون رقم  42المادة   -
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 2111أوت  4، مؤرخ في 14-11من قانون رقم  4المادة   -
 .2111أوت  92، صادر في 42ج عدد .ج .ر .تها، جنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحبتك
 .مرجع سابق، 9112طية الشعبية لسنة لديمقراتور الجمهورية الجزائرية امن دس 21/2المادة -  659
 .قانون العقوبات، مرجع سابق تضمنالم، 944-22من أمر رقم  9مكرر  211مكرر،  211، 211، 922المادة -  660
 .تصالات الإلكترونية، جاعد العامة المتعلقة بالبريد والا، يحدد القو 2199ماي  91، مؤرخ في 14-99قانون رقم -  661
 .2199ماي  92، صادر في 22ج عدد  .ج .ر
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 الأسرار المحفوظة في أدبيات المهنة .ب

ثائق والمستندات وغيرها من يفيد معنى هذه الأسرار كل المعلومات والتصريحات والو 
، وقد يكون هؤلاء إمّا 662الخصوصيات التي يودعها الشخص لدى الأعوان المهنيين بحكم وظيفتهم

موظفين عموميين أو أصحاب المهن الحرة، وبصرف النظر عن طبيعة المهنة، فإنّ القواعد 

  

ة وكرامة صاحب السر، الأخلاقية والقانونية لهذه الأخيرة تجمع على منع إفشائها مراعاة لحرم
 .والجبائي 663ويذكر أهمها السر الطبي

 غلق المداولات الإدارية التأديبية .ج

تشويه مكانتهم جنّبهم بحماية خاصة تصون سمعتهم وت ونيحظى الأعوان الإداري
جتماعية، حيث تتفق كافة قوانين الدولة على تبني النظام الإداري المغلق كلّما تعلق الأمر الا

وظف العمومي تأديبيا عن المخالفات الصادرة منه، هذا ما يقرّه القانون الأساسي العام بمتابعة الم
تتدوال اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة : " منه 921للوظيفة العمومية في نص المادة 
ا لتزمت بذات المبدأ بقية القوانين الخاصة، على رأسهوا. 664"كمجلس تأديبي في جلسات مغلقة

 ،665ستثنت الحالات التأديبية للمنتخبين المحليين من قاعدة العلنيةوانين الجماعات المحلية التي اق
                                                           

 :أنّ المستندات القابلة للتعريف بخصوصيات الآخرين غير قابلة للاطلاع C. A. D. Aقضت لجنة  - 662
- Avis C. A. D. A 20164442, du 17 novembre 2016, www.cada.fr, consulté le 8/08/2018. 

منه تقرّ بالسر الطبي تحت عنوان  29طلاع على المعلومات، المرجع السابق، المادة ة الاقانون نموذجي حول حري-  663
يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها : " نصها علىمن خلال " الصحة والسلامة" 

 ".متههذه الوثيقة إذا كانت المعلومات تسبب خطرا على حياة أي فرد أو صحته أو سلا

 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12من أمر رقم  921/9المادة -  664
 .، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99من قانون رقم  22المادة  -: انظر-  665

 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  22المادة  -

، يحدد كيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي 911-92من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  -
 .البلدي والقرارات البلدية، مرجع سابق

، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس 292-92من مرسوم تنفيذي رقم  29/2، 99المادتان  -
 .الشعبي الولائي، مرجع سابق

ام الداخلي النموذجي للمجلس ، يتضمن النظ914-92من مرسوم تنفيذي رقم  22/2، 92المادتان  -
 .الشعبي البلدي، مرجع سابق

http://www.cada.fr/
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شخاص كما أقصى هذا النوع من المداولات من الخضوع لعملية النشر، علاوة على إلزامه جميع الأ
 .المناقشة والقرارات المتخذة يةحترام سر الحاضرين فيها بالسهر على ا

 عطيات ذات الطابع الشخصيتأمين سرية الم .2

تعتبر المعطيات ذات الطابع الشخصي العصب الرئيسي الذي يبنى عليه الحق في 
الخصوصية، لأنّها من أولى المعلومات التي يحق للأفراد عزلها عن محيط الذيوع والمكاشفة، وقد 

 .666كان هذا الحق محميّا بشكل محتشم في عهد الإدارة الورقية

فيها  تتلاشىصاحبه تهديدات خطيرة  علوماتية وبلوغ ذروة التكنولوجيالكن تفاقم ثورة الم
الحدود التي تصون الجانب الخاص من حياة الآخرين، ومن مظاهرها خرق سرية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي، ففي غمار هذه التطورات برزت على الساحة القانونية إشكالية توفير حماية 

 .مع ذلك النوع من المعطيات قانونية خاصة بكيفيات التعامل

بعض قيامه بعصرنة ستجابة لهذه التنديدات، رغم المشرع الجزائري في الا تباطئ
المتصلة بتكنولوجيات القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  يتضمنالقطاعات، وكذا سنه تشريعا 

ابية منذ سنة ج نصوص عقضافة إلى مبادرته السابقة في إدرا، إ667تصال ومكافحتهاالإعلام والا
حيث كيّف المشرع ، 668في قانون العقوبات تتعلق بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 2114

الأفعال الإجرامية التي تطال منظومة المعطيات الشخصية كجنح، توقع ضدها عقوبات الحبس 
حد والغرامة المالية، مع إمكانية مضاعفتها لاسيما إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو أ

أنّ غالبيتها جاءت لحماية تلك الأنظمة ذاتها  المؤسسات العمومية، لكن يسجل على هذه القواعد
                                                           

 .ج .ر .، يتعلق بالحالة المدنية، ج9121فيفري  91، مؤرخ في 21-21أمر رقم من  24، 22المادتان  -: انظر-  666
، 41ج عدد  .ج .ر .، ج2194أوت  1، مؤرخ في 19-94رقم ، معدل بقانون 9121فيفري  22، صادر في 29ج عدد 

 .2194أوت  21 صادر في
. ، يتعلق بالمنظومة الإحصائية، ج9114جانفي  94، مؤرخ في 19-14من مرسوم تشريعي رقم  29-24المواد  -
 .9114جانفي  92، صادر في 2ج عدد . ج. ر

تصال المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والا، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 14-11قانون رقم -  667
 .جع سابقتها، مر حومكاف

 .تضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، الم942-22من أمر رقم  2مكرر  214-مكرر 214المواد -  668
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ن أن تتضمن الإشارة إلى رتكابها باستعمال المعلوماتية، دو الجرائم التي يسهل اأو الوقاية من 
ليس المعالجة  نفسه و  عتداء على المعطيات الشخصية التي يمكن أن يرتكبها صاحبمسألة الا

 .669 الغير

القانوني وبالتالي، يسع القول أنّ مراعاة خصوصيات المعطيات الشخصية في النظام 
الذي اعتبرها حقا ذو قيمة  2192لم تجد صداها إلّا في إطار التعديل الدستوري لعام  670الجزائري
ة المتعلق بحماية الأشخاص  12-99، الأمر الذي ترتب عنه إصدار قانون رقم 671دستوري
حماية ، الذي وفّر لهذه الأخيرة 672عيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيالطبي

 . 673إدارية وجنائية

 استثناء غير محدود المعالم: سرية الحياة الخاصة :ثانيا

لشفافية، لكن لتزام بمقتضيات احرمة الحياة الخاصة يعدّ حدّا ايجابيا لتخليق الا لا نزاع أنّ 
الشروط التي تحافظ على المركز بقى مرهونا بتوافر جملة من يجابي يتأدية هذا الدور الا

ستثناء واضحا ربة الشفافية، وأهمها أن يكون الاستثنائي لأسرار الحياة الخاصة في إطار مقاالا
 .ومحصورا في معالم ضيّقة، لا يعتريها اللبس والإبهام، على نحو يجعلها عرضة لتأويلات متمايزة

ستجابة لتلك الأسس، حيث يتعذر على القوانين السارية ة عن الاسرية الحياة الخاص تخلّفت
والمستجدة تنظيمها في قالب قانوني يلّم بجوانبها ويحدّد محظوراتها المستثناة من الإفصاح والعلنية، 

                                                           
 12-99دراسة في ظل قانون : الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري" طباش عز الدّين، -  669

المجلة الأكاديمية للبحث ، "الطابع الشخصي المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 
 .41. ، ص2199، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 2عدد ، القانوني

اء البيانات الشخصية جزاءات جنائية ضد إفشأيضا التوقيع والتصديق الإلكترونيين رصد  يشار إلى أنّ قانون-  670
، يحدد القواعد العامة 2194فيفري  9، مؤرخ في 14-94من قانون رقم  24، 22، 21، 21، 29المواد  :انظر .للمعنيين

 .2194فيفري  91، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  42/4المادة -  671
، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 2199جوان  91، مؤرخ في 12-99قم قانون ر من  2المادة -  672

 .2199جوان  91، صادر في 24ج عدد  .ج .ر .معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج
 .المرجع نفسهمن  21، 29، 42المواد ا-  673
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علاوة على تبيان الضوابط التي توازن بينها وبين الحق في الوصول إلى المعلومات، فما يدخل في   
 .674لخاصة ويكون في مأمن من النشر لا يزال محلّ خلاف من شتى النواحيمجال الحياة ا

تلك المؤشرات بفعل النطاق الواسع الذي تشغله فكرة الحياة ل التأطير الدقيقلذا يُستعصى 
، هذا ما يضفي عليها (3)، فهي تتميّز بالمرونة التي ليس لها حدود ثابتة ومستقرة 675الخاصة

 .(2)لمنظومة القانونية للدولة خاصية التضليل على مستوى ا

 الخاصية النسبية لسرية الحياة الخاصة .3

ختلافها مكانا وزمانا ومن شخص في سرية الحياة الخاصة من خلال ا تتجلى نسبية الحق
لآخر، أي أنّ مضمون حرمة الحياة الخاصة يتباين تبعا للأخلاق والمبادئ السائدة في المجتمع، 

عتباره لاف محلّ تواجدها، فما كان يمكن اختحول بمرور الوقت أو باي تتغير وتتهذه الأخيرة الت
من محفوظات الحياة الخاصة ومن المقدّسات الشخصية التي لا ينبغي المساس بها قد يصبح 

 .، والعكس ممكن676لاحقا مسألة من مسائل الحياة العامة

رجاء قواعدها  تطبيق من البيّن أنّ مرونة ذلك الحق يقترن بتضييع ركائز الشفافية وا 
دراك الحدود الفاصلة بين الحق في سرية الحياة الخاصة  بممارسات غامضة، تحول دون فهم وا 

 .نوير الرأي العاموالحق في الإعلام وت

هتماما رائجا على الصعيد الدولي، حيث حذّرت المواثيق الدولية الخاصة لقي هذا الإشكال ا
ستثناءات الواردة على مبدأ الشفافية، وفي صميم بيق الاغلوّ في تطبحق النفاذ إلى المعلومات من ال

طلاع والإعلام تعترف منظمة اليونسكو سرية الحياة الخاصة والحق في الا المفاضلة بين الحق في
بأنّ إجراءات معيّنة بشأن الحق في الخصوصية تؤثر على حقوق أخرى كحرية التعبير والنفاذ إلى 

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، " –ة دراسة مقارن –حرية الإعلام والحق في الحياة الخاصة " بوقزولة كريمة، -  674

 .221، 229. ، ص2192، الجزائرجامعة كلية الحقوق، ، 2د ، عدوالسياسية
 - 

 :حياة الخاصة، راجعللتفصيل في المجالات المحمية في إطار ال675
-  BROCAL Frédérique, Le droit à l’information en France, Thèse de doctorat en droit, 

Faculté de droit et de science politique, Université Lumière- Lyon 2, 2004, pp. 261-289. 

 .21. ص المرجع السابق،عاقلي فضيلة، 676 - 



 اتساع نطاق السرية على حساب إجراءات الشفافية  في القانون الجزائري -الفصل الأول-الثانيالباب 
 

 
200 

ناقشة التي أعدتها المنظمة لتقديمها إلى المؤتمر العام في دورته المعلومة، فقد جاء في وثيقة الم
نتهاكات التي تتعرض لها الشؤون الشخصية كذريعة لإخفاء الالا يجوز التسلح بحرمة : "  22

الحقوق الفردية أو لمنع وسائل الإعلام من عرضها، ويجب أن تؤخذ المصلحة العامة في الحسبان 
 .677"الحقوق عند العمل على التوفيق بين

التوفيق بين كلا من الحقين، إذ تضطلع منظمة  سبيللا تزال الجهود الدولية متواصلة في 
ورات الحديثة للتكنولوجيا، ومن ضمنها إصدار نشرة بشأن سكو بمهام كثيفة ومتجاوبة مع التطاليون

تركيز على ، ودراسة شاملة بشأن قضايا الأنترنت، وال678الخصوصية على الأنترنت وحرية التعبير
كما تضطلع المنظمة . الحصول على المعارف والمعلومات، وأخلاقيات مجتمع المعلومات

تيجية إلى الدول استر تنظيمي المتغير للأنترنت وتقديم ابمسؤولية دراسة الإطار القانوني وال
ونظّمت . الأعضاء بغية التشجيع على بناء بيئة مواتية لممارسة حرية التعبير على الأنترنت

" العالمي لمجتمع المعلوماتمنتدى مؤتمر القمة "سلسلة من حلقات العمل في دورات اليونسكو 
من أجل التشجيع على مناقشة مسألتي حرية  2112التي عقدت منذ عام " منتدى إدارة الأنترنت"و

ن حرية التعبير على المنظمة تقريرا رائدا بشأالتعبير وحماية الخصوصيات، وأصدرت ذات 
رسم ملامح بيئة القانونية والتنظيمية يعيد تغير ال: حرية التعبير –حرية التواصل " ت عنوانه الأنترن

 .679"الأنترنت 

 سرية الحياة الخاصة في القانون الجزائري ثغرات تنظيم الحق في .2

لا يسوغ إنكار القيمة السامية التي يتمتع بها الحق في التستر عن الحياة الخاصة بالنسبة 
غدى هذا الحق في الحقبة الراهنة يصادفه الحق في النفاذ إلى المعلومات كأهم لصاحبه، لكن 

                                                           
 الدور الجديد لمنظمة الأمم المتحدة في حماية الحق في الخصوصية في" دحية عبد اللطيف، بن بلقاسم أحمد، -  677

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كلية،  9عدد ، الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجلة الأستاذ ، "العصر الرقمي 
 .414 .، ص2192، المسيلة

 :لتفصيل راجعل -  678
-CANAVAGGIO Perrine, Vers un droit d’accés à l’information publique, UNESCO, 2013. 

 .414. ، صقالمرجع الساب حية عبد اللطيف، بن بلقاسم أحمد،د -  679
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متياز الولوج إلى الأخبار والمعلومات كل مة الحقوقية المعاصرة، حيث يدحض اروافد المنظو 
 .الذرائع التي تعطّل قاعدة العلنية، إلّا إذا كانت محصورة ومحددة في نطاق معلوم وضيّق

ستثناء يصعب جمع حق في حرمة الحياة الخاصة يطبق كانّ الكما هو موضح آنفا أ
ن كان أساس هذا المجال الفضفاض يرجع إلى طبيعة الحق  عناصره والتحكم في مداها، وا 

القانون الجزائري  ، غير أنّ إقرار هذا الأخير في( الحق في سرية الحياة الخاصة) المقصود 
جال التعسف في التذرع به من قبل السلطات لتي من شأنها فتح مختلالات اتساوره بعض الا

هتمامه في توفير حماية رصينة لسرية الجوانب التي تتعلق الإدارية، لأنّ المشرع الجزائري حصر ا
بخصوصيات الأفراد إلى درجة أنّه واكب كل المستجدات التي تقتضيها هذه الحماية، دون إيلاء 

 .680أ الشفافية من ثوابته وفعاليتهالقدر اللازم من العناية لضمان عدم تجريد مبد

المشرع الجزائري  تعميمإلى استنادا تضليل التدوين القانوني لأسرار الحياة الخاصة  يبرر
، وعدم التمييز في نطاقها الشخصي بين الأشخاص العاديين والأشخاص المشهورين هذا الحقل

رة غالبا ما تتداخل شؤونهم كأصحاب السلطة والمسؤولين في الدولة، بحكم أنّ هذه الفئة الأخي
الخاصة بتسيير الشأن العام، الأمر الذي يتطلب إخضاع محفوظاتهم الشخصية لنظام قانوني 

 . 681خاص، تفاديا للخلط بين المساس بها وبين أولوية إذاعة سلوكياتهم الفاسدة

ع طلامديد المدة التي يجوز بمرورها الايسجّل كذلك على التشريع الجزائري إفراطه في ت
على الوثائق التي تتناول الحياة الخاصة للأفراد، فالقانون النموذجي للنفاذ إلى المعلومات أجاز 
للهيئة المعنية الكشف عن المعلومات الشخصية بمرور أكثر من عشرين سنة على وفاة الطرف 

 .683اسنة دون تبيان تاريخ بدء سريانه 41، بينما حدّد المشرع الجزائري هذه المدة ب 682الثالث

                                                           
680 
 :حماية خاصة لخصوصيات الآخرين دون المساس بحق النفاذ في حالات عديدة، مثل C. A. D. Aوفرّت لجنة  - 

- Avis C. A. D. A 20164886, du 19 janvier 2017, www.cada.fr, consulté le 05/10/2019. 
681

 - BROCAL Frédérique, Op Cit, p. 255. 

 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون نموذجي حول حرية الا 24المادة -  682
ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالمحفوظات الوطنية، ج9122مارس  21، مؤرخ في 22-22من مرسوم رقم  99المادة -  683
 .9122أفريل  2، صادر في 22

http://www.cada.fr/
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  :الثاني الفرع
 قيد دستوري جامد: سرية المصالح المشروعة للمؤسسات

من الحقوق وتملي عتباري لشخصية معنوية تضمن له مجموعة اكتساب الشخص الافرض 
 القوانين الحديثة فقد حسمتلتزامات، وجوب الاعتراف له بالحق في السرية، عليه جملة من الا

شخاص المعنوية في تغطية جوانب معيّنة من حق الأ وذلك بإقرار، الجدل القائم بشأن هذا الحق
 .684نشاطاتها أو معاملاتها بموجبات السرية

كرّس المشرع الجزائري سرية خصوصيات الشخص المعنوي في نصوص قانونية متباينة، 
لكن ما يؤخذ على هذه الأخيرة أنّها قوانين خاصة بمجال معيّن، فلم يتم تعميم تلك السرية إلى غاية 

الذي تبنى فيه المؤسس الدستوري هذه الفكرة تحت ما عبر عنه  2192ر في عام تعديل الدستو 
ستثناء يرد على حق النفاذ إلى المعلومة، وهو نفس ما كا" المصالح المشروعة للمؤسسات " بسرية 

 .ورد في التعديل الدستوري الأخير

ري، وقعت سرية ستثناءات الواردة على مبدأ الشفافية في القانون الجزائأسوة بباقي الا
الذي أعقب  التشريعي، أسسها الجمود 685المصالح المشروعة للمؤسسات في فجوة قانونية عميقة

 القواعد العامةبعض على  إلاّ المنظومة القانونية الوطنية لا تتوافر ف، (أولا)تنظيم تلك المصالح 
الأمر الذي ، (ثانيا) سسةالتي يركز فيها المشرع على تشديد المسؤولية الجزائية لإفشاء أسرار المؤ 

 .(ثالثا) الأسرار التي يمكن تكييفها كمصالح سرية مشروعة جتهاد للتنبؤ بأهمسوى الامعه لا يسع 

                                                           

عتبارية، حيث حظر في هذا القرار الولوج صيات الأشخاص الاخصو عترف مجلس الدولة الفرنسي بحماية خاصة لا684 - 
 :إلى المعلومات والوثائق التي تتضمن معارف تجارية وصناعية، ما عدا المخوّل لهم قانونا ذلك، انظر

- D. C. E. F 17 avril 2013, protection de la vie privée des personnes morales et accés aux 

documents administratifs, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 12/12/2020.  
يذكر منها رفض الاطلاع على بعض  C .A. D. Aعرفت هذا النوع من الأسرار تطبيقات متعددة من طرف لجنة  - 685

ية عن المتعاقد، وكذا جدول أسعار الشركة المستفيدة من الصفقة استنادا ملاحق الصفقات العمومية المتضمنة معلومات مال
 :إلى حماية أسرارها المشروعة التي تقتضيها المنافسة النزيهة

-Avis C. A. D. A 20164515, du 17 novembre 2016, www.cada.fr, consulté le 20/04/2019. 

- Avis C. A. D. A 20164427, du 1 décembre 2016, www.cada.fr, consulté le 20/04/2019. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
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 قانوني خاص بأسرار المصالح المشروعة للمؤسسات رغياب تأطي: أولا

تغاضي المشرع عن وضع أحكام قانونية خاصة بتقنين سرية المصالح المشروعة  أفضى
الأطر  انعدام إلىسن قانون لإنفاذ حق الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية، عن طريق 

ستئناس بها لبلورة أهم معايير تكييف المصلحة بالمشروعة وتحديد القانونية التي يمكن الا
لم يتم الأخذ به في القانون الجزائري إلّا بصفة " المصلحة المشروعة " ، فمصطلح  686أسرارها

، (3)، ينعدم فيها أي توضيح أو ضبط قانوني للعبارة المستعملة 687اطن ضئيلة جداعابرة وفي مو 
 (.2)ستثناءات خاصة توجب رفعها من أي افي مقابل تجريدها 

 متناع عن تعريف أسرار المصالح المشروعة للمؤسساتالا .3

أصبح لزاما إعطاء المصالح المشروعة دلالة قانونية توضح المقصود منها وتضبط معايير 
القانوني المشروعية من كتمانها، فالجمود القانوني الذي يعتري فكرة المصلحة المشروعة في النظام 

الجزائري لا تبرره طبيعة المصلحة المحميّة بقدر ما تميّزه النمطية القانونية السائدة في تنظيم 
 .688مبهمة وقاصرة أسسالسرية الإدارية، والتي دأبت على صياغتها وفق 

تعريف قانوني أو حتى قضائي لأسرار المصلحة المشروعة في تشعب هذا  عدامساهم ان
 نفتاحه ليضم عناصر سرية غيربحكم فساحة مجاله وا الصنف من الأسرار وتعقيد مفهومه،

مثل هذا الفراغ القانوني تنشأ ولا خلاف أنّ . 689ةمعيّن ةقانوني قواعدحكمه مصنفة تصنيفا دقيقا ت
شوب نطاق وشروط إعمال أسرار المصالح المشروعة للمؤسسات، مما عنه عدّة اختلالات عملية ت

متياز لومات، بل تخوّل لأصحاب المصلحة االتدفق السلس والأقصى للمع يقوّض لا محال

                                                           
686

 :للاستزادة حول النماذج التطبيقية لأسرار المصالح المشروعة في الاتحاد الأوروبي، راجع -  
- DECORDT Yves, SCHAEKEN WILLAMAERS Gaetane, La tansparence en droit des 

sociétés et en droit financier, Larcier, Bruxelle, 2008, p. 359. 
، يتعلق 2112جويلية  91، مؤرخ في 12-12ر رقم في فقرتها الأخيرة من أم 41المادة : المثال انظر على سبيل-  687

 .2112جويلية  22، صادر في 44ج عدد  .ج .ر .ختراع، جببراءات الا
688

 - OUSSOUKINE Abdelhafid, «  Le secret en droit et ou le droit du secret », Revue 

Algérienne des sciences juridiques et politiques, N° 3, Faculté droit, Université Alger, p. 504. 
689 - BARIL Jean, Op Cit, p.195. 
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عة للمؤسسات ، إذ تغدو سرية المصالح المشرو 690التلاعب بالإفصاح عن المعلومات كما ونوعا
مرجعية قانونية تؤطر نزاهة  غياب في ظلت، به في جميع الحالا سرا ذائعا يتم الاحتجاج

 .المصلحة الواقعة في طي الكتمان

 ستثناءات لإفشاء أسرار المصالح المشروعةعدم إيراد ا .2

رغم أهمية حجب المعلومات ذات العلاقة بالمصالح المشروعة للمؤسسات، إلّا أنّ هذه 
ؤسسات التمسك بأسرار المستثناءات توجب التنازل عن لسرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها اا

، أو 691قتضت الضرورة ذلك، كمستلزمات التحري والتحقيقوترخص بالكشف عنها في حال ا
حالات وجود ضرر قد يلحق بالغير أو يؤثر سلبا على المحيط البيئي، هذا ما عالجه القانون 

ض تقديم النموذجي لحرية الإطلاع على المعلومة من خلال إسقاطه حق الهيئات المعنية في رف
ختبار بيئي، ويستشرف من بنتائج أو مضاعفات أي منتوج أو بامعلومات كلما تعلق الطلب 

 .692المعلومات المطلوبة خطرا جديا على السلامة العامة والبيئية

نعدام إطار ون الجزائري، وهذا ليس فقط بحجة استثناءات في القانستبعدت أغلب هذه الاا
 تلكالبحث عن مظاهر  أبان، إنّما 693وعة على وجه الخصوصقانوني ينظم سرية المصالح المشر 

الثغرة القانونية ذاتها، على غرار القانون البيئي الذي لم يبيّن حدود عن الأسرار في قوانين خاصة 
ومات التي تقدمها المؤسسات أو عتبر هذا الأخير المعلالتجاري كما ورد في مشروعه، حيث االسر 

                                                           
690

يمكن الوصول  أهمية حقوق الدفاع، حيث قرّر أنّهو حاول مجلس الدولة الفرنسي الموازنة بين سرية الأسرار التجارية  - 
إلى الوثائق السرية التجارية عندما تقتضي حقوق الدفاع ذلك، لكن بشرط إرسال نسخة مختصرة ومنقحة من عناصرها 

 :السرية
- D. C. E. F N° 362347, du 21 décembre 2012, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 

13/09/2020. 
 99مكرر 24-49 انظر المواد. ءات الجزائيةار جواعد العامة الواردة في قانون الإق القفي هذه الحالة تطب شار أنّهي -  691

 .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق944-22من أمر رقم 
 .لاع على المعلومات، المرجع السابقطمن قانون نموذجي حول حرية الا  2/ 29المادة -  692

 : تعتبر من المصالح المشروعة للمؤسسة"  مشاريع البحوث" مكن الإشارة مثلا أنّ ي693 - 
- AUDROI Raphael, New public management et transparence : essai de déconstruction d’un 

mythe actuel, Thèse de doctorat en sciences politiques, Faculté des sciences économiques et 

sociales, Université de Genève, 2004, p. 174. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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التي تتعلق بالأخطار على الصحة أو البيئة أو بالإفرازات و يها الإدارة اجات التي تتوصل إلتستنالا
أو الفضالات أو النفايات التي تحدثها المؤسسة، لا تكيّف كأسرار تجارية إلّا إذا كان وراء إخفاء 

ستقرّ عند إلزام بائع ، أمّا قانون البيئة النافذ ا694هذه المعلومات مصلحة جوهرية لصاحب المؤسسة
شأة المصنفة بإعلام المشتري فقط كتابيا بكل المعلومات حول لتي تستغل فيها المنالأرض ا

 .695ستغلال سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأةالأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الا

 المقاربة النقدية للنص الجنائي الخاص بأسرار المؤسسة  : ثانيا

ه منذ صدور  أسرار المؤسسة من خلال تأطيرهاية أحرز التشريع العقابي الأسبقية في حما
انت في مؤسسة وأدلى كل من يعمل بأية صفة ك: " منه التي تنص على 212نص المادة  بموجب

دلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي أو شرع في الا
سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من

 .دينار 91.111إلى  411
ذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى  وا 

 .696..."دينار 9.411إلى  411سنتين وبغرامة من 

دواعي  لالتي تضلّ  يثير تحليل محتوى هذا النص التشريعي العديد من مكامن القصور
ونطاق تطبيقه، بيد أنّ المشرع تجاهل في نص المادة المذكور أعلاه تبيان المعايير التي تؤسس 
عليها أسرار المؤسسة، كما أنّه نأى عن تقييد حالات قيام المسؤولية الجزائية الناجمة عن إفشاء 

السلوك الإجرامي  دلاء أو الشروع فيه حتى يتحققبنتائج معيّنة، إذ يكفي مجرد الا هذه الأسرار
لتغاضي يكون المشرع الوطني المقصود، بغض النظر عن مدى حدوث الضرر من عدمه، وبهذا ا

طلاع على المعلومات، حيث معمول بها في مجال تنظيم حرية الاالقواعد الدولية ال قد خالف
دية قتصاصالح الايشترط القانون النموذجي المؤطر لذات الحرية فيما يخص حماية أسرار الم

                                                           
 .921. وناس يحي، المرجع السابق، ص-  694
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق91-12من قانون رقم  22المادة -  695

 .رجع سابقتضمن قانون العقوبات، م، الم942-22أمر رقم -  696
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لح من شأنها إحداث العامة أن يكون رفض إعطاء معلومات أو تحديد وثائق تتعلق بهذه المصا
 .697قتصاد الدولة أو بالمصالح التجارية والمالية القانونية لهيئة عامةخطر جدي يمس با

 نماذج مفترضة عن أسرار المصالح المشروعة للمؤسسات  :ثالثا

عة للمؤسسات أنّها ليست مصنّفة تصنيفا موّحدا يسجل على قرائن سرية المصالح المشرو 
انونية، غير أنّ الق النصوص، وحتى تدوينها القانوني طرح بصيغ متباينة بين مختلف 698وجامعا

ائمة تلك الأسرار، وذلك ستنباط بعض النماذج التي يكون إدراجها متوقعا ضمن قهذا لا يمنع من ا
، (3)قتصاديكالسر الامشروعة المصالح صراحة بالها ستناد إلى موقف المشرع الذي كيّفإمّا بالا

أو بالنظر إلى أهمية بعض المصالح التي تتطلب إصباغها بالطابع السري مثل المصادر 
 .(2)الإخبارية للمؤسسات الإعلامية 

 متيازات الحماية الجنائية وتحديّات الأمن القانونيبين ا: قتصاديالسر الا .3

، وتفسّر دواعي هذه 699من السر الصناعي والتجاري قتصادي كلفهوم السر الايشمل م
، كما تسمح بحفظ 700قتصاديين من المنافسة غير المشروعةرية كوسيلة لحماية المتعاملين الاالس

ةالمصالح الا المعارف التقنية والفنية، الطرق والتركيبات الصناعية، ك 701قتصادية المشروع
                                                           

 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقالا حريةمن قانون نموذجي حول  2و29/9المادة -  697
عمد مثلا المشرع الفرنسي إلى وضع إطار قانوني خاص بتنظيم أسرار الأعمال، ومن أهم الأحكام الواردة فيه -  698

لأعمال، وقد خضعت هذا المعايير إلى رقابة تحديد المعايير التي على أساسها يتم حماية المعلومات بموجب سرية ا
 :الدستورية، راجع

- Loi N° 2018-670 du 30 juillet 2018, ralative à la protection de secret des affaires, J. O. R. F 

N° 0174 du 31 juillet 2018. 
 :لتفصيل في كيفية تطور شفافية المعلومات التجارية وحمايتها دوليا، راجعل - 699

- BELHIMER Ammar, « L’Etat, la libre communication et le droit : un devoir d’abstention et 

de protction », Revue Algérienne des sciences juridiques et politiques, N° 2, Faculté droit 

Université Alger, 2003, pp. 37-71. 
 :ت العموميةالصفقا في م بتسريب وثائق محميّةقا ييبي صادر ضد عون إدار أيّد مجلس الدولة الفرنسي قرار تأد - 700

- D. C. E. F N°269177, du 4 juillet 2005, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 29/05/2020. 

- D. C. C. F N° 2018- 768 DC du 26 juillet 2018, sur la loi N° 2018-670, relative à la 

protection de secret des affaires, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 12/09/2020. 
مجلة القانون ، "البيئي المقتضيات الأساسية لتفعيل حق الحصول على المعلومة في المجال " العيفاوي كريمة، -  701

 .224. ص، 2192، الإصدار الرابع، عدد خاص، جامعة الحسن الأول، المغرب، والأعمال الدولية

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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يمكن أن تندرج ، و 703حماية براءة الاختراع، 702ةالأساليب الإدارية والتنظيمية والخطط التسويقي
ضمن هذه الطائفة القدرات التقنية والحلول المبتكرة المقدمة في عروض الصفقات العمومية والتي 

 .704تعتبر مصالح مشروعة للمؤسسات المتعاقدة

قتصادي يضم بصفة عامة جميع أشكال من خلال هذه التوطئة أنّ السر الايتضح 
بتكار، تركيب، نموذج، برنامج، أساليب وطرق ق السرية بما قد تتضمنه من الوثائالمعلومات وا

قتصادية حالية أو مستقبلية ا ميزة السرية أن تكون ذات قيمة اكتسابه، لكن يشترط لا705صناعية
كتشافها تها بالحصول عليها أو اطالما لم يكن من الممكن لأشخاص غير الذين لهم الحق في معرف

 .706رورة إحاطتها بوسائل معقولة طبقا لظروف الحفاظ عليهابطرق مشروعة، مع ض

بتشديد المسؤولية فقط كتفى القانون الجزائري الذي ا إطار تبقى هذه الشروط مغيّبة في
، دون إفراد إطار قانوني خاص يقرّ أحكاما مستقرة ومتفق (أ)قتصادي الاالجزائية لإفشاء السر 

 .(ب)عليها بشأن تلك الأسرار 

 مسؤولية الجنائية لإفشاء السر الإقتصاديتضخيم ال .أ

علق خطوة لافتة فيما يت 9124خطى المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات عام 
مها على قدم المساواة مع جرائم انتهاك سرية قتصاد الوطني، كونه نظّ بتأطير جرائم إفشاء أسرار الا

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ، "أسرار الأعمال المفهوم والتنظيم القانوني " بلعيساوي محمد الطاهر، -  702

.122، 122. ، ص2121 ،المسيلة جامعةسياسية، كلية الحقوق والعلوم ال، 9، عددوالسياسية

  

، يتعلق ببراءات 12-12مر رقم من أ 91، 92ختراع بموجب المادتان راءة الاكرّس المشرع الجزائري سرية ب-  703
 .ختراع، مرجع سابقالا

704 - KALFLECHE Grégory, Des marchés publics à la commande publique : L’évolution du 

droit des marchés publics, Thèse de doctorat en droit, Faculté droit, économie, sciences 

sociales, Université Panthéon- Assas, Paris II, 2004, p. 586. 
، يتعلق 9111أفريل  29، مؤرخ في 99-11من قانون رقم  2ينطبق هذا المضمون مع ما أشارت إليه المادة -  705

من بين واجبات العمال أن لا يفشوا : " ، تنص على9111أفريل  24، صادر في 92ج عدد  .ج .ر .بعلاقات العمل، ج
المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم وبصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون 

 ".طلبتها سلطتهم السلمية الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو 

 .124. بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص-  706
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قوبة الإعدام ضد جناية الخيانة التي تقوم على فمن ناحية، أقرّ التشريع الجنائي ع .الدفاع الوطني
ستحواذ على معلومات، تصميمات، مستندات، ووثائق، يجب أن تحفظ تحت و إتلاف أو الاتسليم أ
جرائم " ومن ناحية أخرى، يعاقب ذات القانون تحت عنوان  .707قتصاد الوطنيسرية الامبررات 
بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات " طني قتصاد الو الأخرى على الدفاع الوطني أو الا التعدي

دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها  أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى
 .708الوطني قتصادإلى الأضرار بمصالح الا

 قتصادي لمقتضيات الأمن القانونيفقدان السر الا .ب

لقانونية، تتصف بالدقة والتحديد، يقوم مبدأ الأمن القانوني على صياغة سليمة للنصوص ا
نسجام بين القوانين السارية المفعول، بحيث يهدف هذا عن الغموض والتعقيد، مع ضمان الا بعيدا

ضوح المبدأ إلى حماية المخاطبين بالقاعدة القانونية من الآثار السلبية التي يمكن أن يرتبها عدم و 
 .تساع تأويلاتهالنص القانوني أو ا

قتصادي من هذا الإشكال بسبب عدم تنظيمه بموجب قانون خاص، فرغم الايعاني السر 
قتصر في إطارها على حظر إفشاء جانبيه قوانين مختلفة، إلّا أنّ المشرع اتناثر تكريسه في 

هذه الأسرار، لأنّ إضفاء الطابع السري على  الصناعي والتجاري، دون التفصيل في معالجة 
توضحها ة يقتضي أن تكون هذه الأخيرة محددة بأحكام قانونية المعلومات الصناعية والتجاري

 .وتحصر نطاقها

الإرادة  امتناعتتجلى أبرز مظاهر فقدان السر الإقتصادي لمقوّمات الأمن القانوني في 
، إضافة إلى 709التشريعية عن وضع تعريفات قانونية خاصة بكلا من السرين الصناعي والتجاري

 .معارف الصناعية والتجارية لصفة السريةكتساب الإهمال حصر شروط ا

                                                           
 .تضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، الم942-22من أمر رقم  22المادة -  707
 .من المرجع نفسه 24المادة -  708
ول تعريفها في نصوص قانونية قتصادي وتنانون الأمريكي الذي اهتم بالسر الاخلافا للتشريعات المقارنة، أبرزها القا - 709

=    ريتمحو أعطى تعريفا قانونيا لسر الأعمال والذي الذي  UTSAالنوع من الأسرار، وأهمها قانون  متعددة تشير إلى هذا
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بأمثلة بارزة، تتمثل في تغييب مرسوم المنشآت المصنّفة لمعايير  السياقيستدّل في هذا 
عتمد المشرع على معيار شخصي من خلال ي تحديد مفهوم السر الصناعي، إذ اموضوعية ف

أساليب الصنع والمواد التي تخويل صاحب مشروع المنشأة سلطة تكييف سرية المعلومات المتعلقة ب
طلاع عن طريق البيانات القابلة للايستخدمها، ويمكن أن يمتدّ المعيار الشخصي في تحديد 

، بحيث يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب 710التعليق لإشهار عناصر جوهرية
التي يعتقد أنّ  الحالة وبناء على تصريح من صاحب مشروع المنشأة، أن يقوم بحذف المعلومات

 .711نشرها يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع

 أسرار المؤسسات الإعلامية .2

ات ونشرها على تضطلع المؤسسات الإعلامية بوظيفة أساسية تنبري في إذاعة المعلوم
 متطلبات الدفاع الوطني، النظام العام، المكاسب  منحترام مصالح الدولة أوسع نطاق، في ظل ا

ات القضائية، وكذا مراعاة مصالح الأفراد من كرامة وخصوصيات قتصادية، التحقيقالا
 .712شخصية

حتفاظ بهامش من المعلومات ذات سرار أحقية مؤسسات الإعلام في الايضاف إلى تلك الأ
، حيث تنفرد كل 713العلاقة بمصالحها المشروعة، والتي يقصد بها سرية مصادر المعلومات

الأخبار والمعلومات الموثوقة، دون أن تكون مجبرة  مؤسسة إعلامية بمصادر خاصة تستقي منها
 .بالإفصاح التام عنها، إلّا إذا ارتضت ذلك

                                                                                                                                                                                     

قتصادية وتبذل جهود معقولة من قبل أصحابها للمحافظة على سريتها، ولا تقتصر أية معلومات يكون لها قيمة ا" حول =
رة لها على المعارف الفنية، بل تشمل أيضا كافة المعارف التجارية مثل قوائم الزبائن، الخطط التسويقية الحماية المقر 

بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع . قتصاديةالإحصاءات والدراسات المالية والاوالمعلومات الإدارية والمالية كالنماذج و 
 .199. السابق، ص

 .921 .ص وناس يحي، المرجع السابق، :انظر-  710
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2112ماي  29، مؤرخ في 919-12من مرسوم تنفيذي رقم  9المادة -  711

 .2112جوان  4، صادر في 22ج عدد  .ج .ر .المصنفة لحماية البيئة، ج
 .، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق14-92من قانون عضوي رقم  94، 2راجع المادتان -  712
المتعلق بالحق في الحصول على  29.92قانون رقم من  2ذا الاستثناء المشرع المغربي في المادة نصّ على ه-  713

 .2199مارس  92، صادر في 2244م عدد . م. ر. ، ج9.94.99المعلومات، تم تنفيذه بظهير شريف رقم 
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 يكيّف المصدر المعلوماتي كمصلحة سرية مشروعة بالنظر إلى المنفعة التي يوفرها لصالح
 عتبار أنّ الجودة الإعلامية تعتمد أساسا على صحة المعلوماتالمؤسسة التي تستحوذ عليه، على ا

المنافسة بين المؤسسات الإعلامية  تشتدّ  التي يراهن على جمعها من مصادرها الرسمية، وبذلك
حول مدى الوصول إلى بؤر المعلومات والسيطرة على أقصى عدد منها، هذا ما يبرّر مشروعية 

 .حق مؤسسات الإعلام في إخفاء مصادر المعلومات التي بحوزتها

لمعلومات دعامة فاعلة في حماية المصدر ذاته أو يمثّل كذلك الطابع السري لمصدر ا
عتداء، أو تبعات التزييف والتحريف الإعلامي التي من ين عنه من كل أشكال المتابعة والاالمسؤول

شأنها تشويه سمعته والتشكيك في مصداقيته ونزاهته، ومن خلال هذه الأهمية يتبيّن أنّ التكتم عن 
لكل من المؤسسة الإعلامية والمصدر المعلوماتي على حدّ مصادر المعلومات يعدّ حقا مشروعا 

 .سواء
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  :الثاني المبحث
 ركود تدابير الشفافية في القانون الجزائري

اعيات الفساد إلى تنامي أفضى اهتمام الدولة بتفعيل السياسة الوقائية والردعية لمجابهة تد
استشراء السرية في دواليب نّ فية في النظام الإداري الجزائري، لأنفتاح على أطر الشفامظاهر الا

خفاء دعامة لترسيخ مظاهر الفساد تمثل أقوىالتسيير العمومي  ، كونها تؤسّس منافذ للتستر وا 
 .714متهان الرقابة وممارسة حق النقد، وذلك من خلال غياب قنوات لاالمنحرفةالممارسات 

لحة والمسؤولين، خلافا لمبدأ الشفافية الذي يشكل قناة اتصال مفتوحة بين أصحاب المص
يعمل على الكشف عن مختلف المعايير والآليات المعتمد عليها في رسم وتنفيذ السياسات و 

دراك  ، مما يسمح برصد715العمومية  .المخالفات غير النزيهة شتىوا 

إنّ تنوّع تدابير الشفافية في النظامين القانوني والإداري ليس بقرينة قاطعة على بلوغ ذروة 
، لأنّ إخضاع تلك التدابير إلى دراسة تحليلية ومقارنة يُنبئ أنّها لم تشكل أرضية النظام المفتوح
في إدارة مرئية وشفافة، بيد أنّ تكريس الأطر القانونية للشفافية لم يكن  تأسيسمتينة ووافية ل
 بشأن ترسيخ معالم الشفافية الجزائرية يساورها قصور حادالمنظومة القانونية ، ففروضالمستوى الم

واستكمال بناؤها القانوني، حيث لاتزال هذه الأخيرة تتراوح بين التعطيل القانوني، الإكراه الإداري، 
والتردد السياسي، فالسلطات المختصة تفصّل الأحكام القانونية وفق اعتبارات ضيّقة الأبعاد، 

ية اتجاه بصرف النظر عن معايير الفعالية والمواطنة والرشادة، وبذلك اتسمت مظاهر الشفاف
، في الوقت الذي تكيّف فيه الجهود الرامية إلى إصلاح (المطلب الأول)المواطن بالضآلة والشكلية 

 .(المطلب الثاني)الشفافية  ثيثة وقاصرة عن التجاوب مع مقتضياتجوانب الإدارة مجرد مساعي ح
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 - CHEVALLIER Jacques, « Le mythe de la transparence administrative », Op Cit, p. 241. 

 .92 .، ص2112سعيد علي الراشدي، الإدارة بالشفافية، كنوز المعرفة، 715 - 
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  :الأول المطلب
 الشفافية مبدأ المتصلة ب يةحقوقالأطر الرية صو 

الطرف الضعيف في علاقته بالإدارة، هذه الأخيرة التي ائما دالمواطن الجزائري  يوصف
استمدت مرجعية نفوذها وقوتها من منطق النظام الإداري المغلق، الذي منح لها سلطة مطلقة في 

 .متيازات الصالح العامتحت غطاء االتسيير والتصرف 

ن الإدارة ، توالت الإصلاحات التي ترمي إلى إعادة الوصل بيتجاوزا لتلك الإكراهات
 البرامج الإصلاحية صلبلا غنى عنها في  ةوالمواطن، حيث أخذ هذا الأخير بعدا مميّزا ومكان

عتبار للمواطن من لمتخذة في هذا الشأن هو إعادة الا، ومن أبرز ما ركزت عليه المبادرات اللدولة
التدبير العمومي،  خلاله تمكينه إداريا، وهذا عبر تدعيم قدراته لإشراكه بصفة فاعلة في مجريات

إلى المعلومات الإدارية  لوكذا تيسير اندماجه في الشأن العام عن طريق إتاحته فرصة الوصو 
 .والحصول عليها

حقي للمواطن صراحة وبصفة مبدئية أحكام قانونية تكفل وضع ب الإصلاحاتهذه  تتوّج
أنّ هذا الضمان انحسر في في هذا الإطار  إغفالهعدم  ، لكن ما يجبالمشاركة والنفاذ الإداريين

، وكذا بالنظر (الفرع الأول)كبح آلية النفاذ إلى المعلومة  بسبب، 716تكريس شكلي لا جدوى منه
 .(الفرع الثاني)إلى التجربة الفتية للمقاربة التشاركية في الممارسة الراهنة 
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 يجب الإشارة إلى أنّ تطوير آليات الشفافية في القانون الوطني فرضته إلى جانب بنود المعاهدات الدولية، جهود - 
مية، تضطلع بمكافحة الفساد على كمنظمة دولية غير حكو  9112التي تم إنشاؤها في عام  "منظمة الشفافية الدولية"

المستوى العالمي، وتتولى إجراء دراسات استقصائية لكل دولة على حدى للوقوف على مدى نجاعة معايير مكافحة الفساد 
من بين هذه المعايير مدى ترقية الأطر القانونية لمبدأ الشفافية، وتتوج هذه الدراسات بتقارير تقييمية و المتخذة داخليا، 

: الشفافية الدولية انظر الموقع الرسمي لمنظمة. تدابيرها يها الدول حسب فعاليةتصنف ف
https://www.transparency.org/ar 2/4/2191، تم الاطلاع علية في. 

https://www.transparency.org/ar
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  :الأول الفرع
 آلية معطّلة: حق النفاذ إلى المعلومة

د الشفافية، فهو يصب في المغزى الجوهري الذي يمثّل حق النفاذ إلى المعلومات عما
ذاعتها، كما أنّ تصنيف ذلك الحق في قائمة  تنطوي عليه هذه الأخيرة، بمعنى تدفق المعلومات وا 
الجيل الثالث لحقوق الإنسان، هذا الجيل الحقوقي الذي ينفي أية إمكانية للتمييز بين الحقوق 

، بل يهدف إلى تحقيق التكامل بينهما، (الجيل الثاني ) ة والحقوق الجماعي( الجيل الأول ) الفردية 
لا غنى عنه في مقاربة الشفافية الإدارية التي تراهن على التوحيد بين كلا من ( حق النفاذ ) جعله 

 . 717الحقوق الفردية والجماعية

رية، نفتاحية للدولة الجزائفي المساعي الاهتمام الكافي الالم يحظ حق النفاذ إلى المعلومة ب
 ظللأنّ تتبع مساره القانوني يثبت حقيقة تردد السلطات المختصة عن ترسيخ مقتضياته، حيث 

بين القصور والجمود، الأمر الذي جعل ذات الحق تنتابه هفوات قانونية متعدّدة منحصرا تكريسه 
 .(ثانيا)، يتصدرها افتقاره إلى ضمانات فعلية تصونه (أولا)

 النفاذ إلى المعلومةجمود الإطار القانوني لحق  :أولا

، عبّرت عنه 718إنّ اعتبار الحق في النفاذ إلى المعلومة وجه من أوجه حقوق الإنسان
العديد من الاتفاقيات الدولية وكذلك الاقليمية التي صادقت عليها الجزائر، يفترض أن يلتزم المشرع 

الأحكام القانونية التي الوطني منطقيا بتنفيذ بنود تلك المعاهدات، عن طريق إقدامه على مراجعة 
تنظّم حقوق الإعلام والاطلاع، وكذا إثراء أطرها وتطويرها، أسوة بما آلت إليه تلك الامتيازات في 
منظور أنظمة الحكومات المفتوحة، فهذه الأخيرة تتواتر جهودها في منأى تعزيز حق الولوج إلى 

قانوني الذي يؤطّر ممارسة حق المعلومات، حيث وصل بها الأمر إلى عصرنة وتحديث الإطار ال
 .719النفاذ في البيئة الرقمية المستجدة
                                                           

دكتوراه تخصص قانون الجماعات  وحةصورة لتجديد العلاقة بين الإدارة والمواطن، أطر : بوراي دليلة، المشاركة -  717
 .221. ، ص2121قليمية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الا

 .212. أوسكين عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص-  718
 = :، انظر9112يذكر في هذا السياق مبادرة المشرع الأمريكي في سن قانون حرية المعلومات الإلكترونية لعام -  719
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تثمين  مجالإصلاحاته في  قصورانفرد المشرع الجزائري بمخالفة هذه المقتضيات، بيد 
التأطير القانوني لحق النفاذ إلى المعلومة، فرغم دسترة هذا الحق مؤخرا، إلّا أنّ هذا الإجراء لم 

، حيث أضفى تغييب النص التشريعي 720ملة على المستوى القاعديتكتعاضده مساعي قانونية م
إلى تجريده من منظومة إجرائية توضح خطوات إعماله  (3)المنظّم لكيفيات تطبيق الحق المقصود 

 .(3)، في مقابل تضييق مجاله الشخصي (2)

 متناع عن سن القانون الخاص بممارسة حق النفاذ إلى المعلومةالا .3

تشريعية عن الإنفاذ الفعلي لحق النفاذ إلى المعلومة، بيد امتناعها عن توانت السلطة ال
سهم ، بحيث ي721إصدار التشريع الخاص بممارسة هذا الحق كمرجعية قانونية تعالج مختلف أطره

القانوني لحق الحصول على المعلومة، وكذا القضاء على ذات التشريع في توحيد الإطار 
القانونية المؤطرة لقرائن الإعلام والولوج الإداريين، فوضع هذا  التناقضات الموجودة بين النصوص

وفقا ، 722التشريع يشكل أهم منافذ الترويج لثقافة الشفافية وأولى خطوات مأسسة مجتمع المعلومات
، ونقانذلك اللأحكام القانون النموذجي لحرية الاطلاع على المعلومات الذي تجاوز إشكالية سن 

 .723يسمح بالممارسة الفعالة لحق النفاذ إلى المعلومةضحا وبسيطا ليهتم بوضع دليلا وا

الجزائري، فإنّ حق النفاذ إلى المعلومة لم يحظ بتلك القانوني لكن كما هو ساري في النظام 
ية والسطحية، لأنّ الضمانة، ولاشك أنّ هذه الثغرة أبقت الشفافية الإدارية في دوامة العموم

                                                                                                                                                                                     

 = Electronic Freedom Of  Information Act Amendments Of 1996, published in: 

www.congress.gov, consulted at 04/12/2020. 
 :لمعلومة بشكل دوريالتي تعمل على متابعة مدى تنفيذ حق النفاذ إلى ا بالتجربة السويسريةفي هذا الصدد شاد ي - 720

-  Etude du commission externe d'évaluation des politiques publiques, sur « Le principe de 

transparence dans l'administration :Evaluation des dispositions legales concernant l'accés aux 

documents et l'information du public (LIPAD) », Genève, le 9 octobre 2009, www.cdc-ge.ch , 

consulté le 16/02/2019. 
الوثائق غير المكتملة أو  مجلس الدولة الفرنسي استبعد فقدالإدارية قابلة للاطلاع،  شار إلى أنّ ليس كل الوثائقي - 721

 :المعلومة التي تكون في طور الإعداد من نطاق حق النفاذ إلى
- D. C. E. F N° 35565, du 11 février 1983, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10/07/2020. 

 - D. C. E. F N°95310, du 16 juin 1989, , www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10/07/2020. 

- D. C. E. F N°106543, du 15 avril 1992, , www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10/07/2020. 
722 - 

AUDROI Raphael, Op Cit, p.165. 

 .مرجع سابقمن قانون نموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات،  94لمادة ا - 723

http://www.congress.gov/
http://www.cdc-ge.ch/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ة التي تقرّ بحق النفاذ إلى المعلومة غير كاف لتكريسه ما لم تتوفرالاقتصار على النصوص العام
، من هو صاحب الحق فيه، ما هي الإدارات التي 724منظومة قانونية مفصلة تحدّد كيفيات تجسيده

 .726، حدوده، وكذا ضمانات الحصول عليه وجزاءات عرقلته725تلتزم بكفالته، وما هو محلّه

 فاذ إلى المعلومةإهمال التأطير الإجرائي لحق الن .2

ترتبط ممارسته باتباع واستنفاذ شكليات  727يكيّف حق النفاذ إلى المعلومة كحق إجرائي
جراءات محدّدة  ، وبذلك يعدّ الطابع الإجرائي ضمانة لتطبيق ذات 728تجسيده فعليا تؤدي إلىوا 

                                                           
 :يشار إلى أنّ المشرع التونسي لم يكتف بسن قانون النفاذ إلى المعلومة، إنّما أقرنه بمنشور خاص يفسر أحكامه - 724

لسنة  22الأساسي عدد  ، يتضمن تفسير أحكام القانون2199ماي  99، مؤرخ في 2199لسنة  91منشور عدد  -
، تم الاطلاع عليه في /securite.tn-https://legislationى المرقع ، متعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، متوفر عل2192
14/12/2121. 
المتعلق  11-29في الأمر رقم " الوثيقة " و" المعلومات " أنّ المشرع الجزائري تطرق إلى تعريف كل من  رغم-  725

النفاذ مادام أنّه لم يحدّد بدقة  في حلّ أزمة النطاق الموضوعي لحقية، لكن ذلك لم يسهم بحماية المعلومات والوثائق الإدار 
طبيعة المعلومات والوثائق القابلة للكشف وغير القابلة للكشف، خلافا مثلا للمشرع الفرنسي الذي ميّز بين نوعين من 

بدأ الولوج الإداري بصفة عامة، والوثائق الإدارية المسماة الوثائق الإدارية غير المسماة التي يطبق عليها م: الوثائق الإدارية
 :انظر. ذو طابع شخصي، والتي لا يحق سوى لأصحاب المصلحة الاطلاع عليها

- Articles 1, 3 Loi N° 78-753, du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 

social et fiscal, J. O. R. F du 18 juillet 1978, modifié par la loi N° 2000-321, du 12 avril 2000, 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, J. O. R. F du 13 

avril 2000, et par l’ordonnace N° 2005-650 du 6 juin 2005, relative à la liberté d’accés aux 

documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, 

www.legifrance.gouv.fr, consulté le 07/12/2019. 

اشترط مجلس الدولة إحالة الوثائق الاسمية إلى القاضي الإداري الذي يعود له تقييم ما إذا كانت محلا وفي هذا الشأن 
 :للاطلاع أم لا

.1consulté le 13/05/202, www.legifrance.gouv.fr56543, du 27 septembre 1985, D. C. E. F N°- 
 :عمد أيضا المشرع الفرنسي إلى تحديد الوثائق والمعلومات الخاضعة للنشر الإلكتروني، انظر

- Article 6 du la loi N° 2016- 1321 du 7 octobre 2016, pour une République  numérique, J. O. 

R. F N° 0235 du 8 octobre 2016. 
الحق في الحصول على المعلومات والوثائق -من الدستور 49لمادة نحو تكريس حقيقي ل" بوكثير عبد الرحمان، -  726

. ، ص2192، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 91عدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "-الإدارية
919. 

 .221. بوراي دليلة، المرجع السابق، ص-  727
 : =تهااسة طلبالنفاذ إلى المعلومة ودرا حبذّ توحيد إجراءاتي728 - 

https://legislation-securite.tn/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ء ما تناوله باستثنا 730وهو ما يفتقر إليه حق الوصول إلى المعلومة في التجربة الجزائرية. 729الحق
 . تنظيم الصفقات العمومية

، 731فحدّة القصور الذي يعتري الجانب الإجرائي لذات الحق طالت العديد من النواحي
استنادا إلى أنّ آلية الحصول على المعلومة يطغى عليها في بعض القطاعات جمودا قانونيا طويل 

لنصوص التنظيمية المحال إليها الأمد، وهذا إمّا بفعل استنكاف السلطة التنظيمية عن إصدار ا
وقانون الوقاية من الأخطار الكبرى  732قانونا لتبيان كيفيات ممارسة هذا الحق كالقانون البيئي

مّا بسبب تجاهل المشرع التأطير الإجرائي للحق الإعلامي المعترف به أو حتى   وتسيير الكوارث، وا 
على غرار قانون تسيير النفايات،  الإحالة إلى وضع نصوص تنظيمية لتنزيل مقتضياته عمليا

 .قانون السياحة، وقانون المياه

أكثر من هذا، حتى القوانين المرجعية المنظّمة لحق الولوج الإداري تميّزت أحكامها 
لم يستوف على إجراء تحديد مدة الفصل في  929-99الإجرائية بالنقص والغموض، فالمرسوم رقم 

اكتفى بإلزام الإدارة بدراسة طلبات المواطنين في أقرب الآجال ، و 733طلبات تقديم الوثائق الإدارية

                                                                                                                                                                                     

 -  = GARIN Aurobe, Op Cit, p. 66. 

729  - PARISI Claudio, Op Cit, p. 60. 

 :المغربي والتونسي إجراءات مفصّلة لممارسة حق النفاذ، انظر على العكس من هذا، حدّد كلا من القانونين-   730
 ، مرجع سابق، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات29.92من قانون رقم  29-94المواد  -
، يتعلق بالحق في النفاذ إلى 2192مارس  24، مؤرخ في 2192لسنة  22قانون أساسي عدد من  22-1الفصول  -

، متوفر على الموقع الرسمي للبوابة الوطنية التونسية 2192مارس  21، صادر في 22ت عدد . ج. ر. المعلومة،  ر
 .2/92/9121تم الاطلاع عليه بتاريخ  /http://www.legislation.tn: للإعلام القانوني

يشاد في هذا الإطار بالتجربة الفرنسية المتطورة، حيث وضع المشرع الفرنسي قواعد خاصة للنشر الإداري بما فيه -  731
 :النشر الإلكتروني، انظر

- Articles L312-2 à R312-7 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
- Article 20 Loi N° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de 

confiance, J. O. R. F N° 0184 du 11 août 2018. 
-   Décret N° 2018-1047 du  novembre , relatif aux conditions de publication des instructions 

et circulaires, J. O. R. F N° 0277 du 30 novembre 2018. 

تضمنت الإجراءات الواجب ( منه  91المادة ) جدير بالذكر أنّ مسودة مشروع قانون البيئة الساري المفعول حاليا 732 - 
 .929. ، صوناس يحي، المرجع السابق: اتباعها في سبيل الحصول على المعلومة البيئية، للتفصيل راجع

 =:على نقيض الأنظمة المقارنة-  733

http://www.legislation.tn/
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، في الوقت الذي قطعت فيه الأنظمة المقارنة أشواطا معتبرة في المعالجة 734وعلى وجه السرعة
مع العلم أنّ ثغرة التقييد القانوني لمواعيد الإفصاح لازمت أهم معالم حق . 735الرقمية لطلبات النفاذ
الإجرائي في قوانين  مثل ذلك الشرط تنظيملقانون الجزائري، حيث أهمل المشرع النفاذ الإداري في ا

تزامه الصمت عن تقرير مدة معلومة لنشر مشروع جدول الجماعات الاقليمية، وهذا من خلال ال
أعمال المجالس المحلية المنتخبة، وكذا المهلة اللازمة لتقديم الحصيلة السنوية حول نشاط المجلس 

 .لديالشعبي الب

نوّه إلى أنّ تحديد المدة القانونية لدراسة طلبات الاطلاع يعتبر مبدءا من المبادئ الدولية ي
 21لتقنين حق النفاذ إلى المعلومة، طبقا للقانون النموذجي حول حرية الاطلاع الذي حددها بمدة 

إمكانية  ساعة في حالة الاستعجال، مع 49يوما من تاريخ  الطلب، على أن تقلص المهلة إلى 
 .736يوما كحد أقصى عندما يقتضي الطلب البحث عن سجلات عديدة 41تمديدها إلى 

     رقمفي المرسوم إجراءات الولوج الإداري  إلى تنظيمالفرعي مؤخرا  عمد المشرعلقد 
رارات البلدية، المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي والق 92-911

جزئية، لأنّ النص التنظيمي المذكور اقتصر على تبيان إجراءات عملية  فةلكن كان هذا بص
 .738، دون عملية الحصول على نسخ من القرارات البلدية737الاطلاع فقط

                                                                                                                                                                                     

 :المشرع الفرنسي حصرها في مدة شهر، انظر -= 
- Article R311-13 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 

أساسي عدد من قانون  94الفصل  :راجع .أيام حسب كل حالة 91يوما أو  21 المشرع التونسي الذي حدّدّها ب -
 .، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق2192لسنة  22
من قانون رقم  92المادة  :راجع .للتمديد وفق ما يسمح به القانون يوما قابلة 21المشرع المغربي قدرّها ب  -

 .، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق29.92
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99رقم من مرسوم  22، 91المادتان -  734
 : للتفصيل راجع - 735

- CANAVAGGIO Perrine, Op Cit, p. 61, 62. 
 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون نموذجي حول حرية الا 1انظر المادة -  736
يات الاطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي ، يحدّد كيف911-92من مرسوم تنفيذي رقم  2، 4، 4المواد -  737

 .والقرارات البلدية، مرجع سابق
، مرجع " "البلدية نموذجا: "حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة"أوكيل محمد أمين، -  738

 .41 .سابق، ص
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 أزمة النطاق الشخصي لحق النفاذ إلى المعلومة .3

إنّ الطابع الحقوقي لحق الحصول على المعلومات يعاديه تماما التمييز بين الأشخاص 
عتبارات غير مبررة، هذا ما يوضّح توجه الدولة المدنية ذات ا ارسه أو تطبقه على أساسالتي تما

الحكامة الجيّدة التي أحدثت نقلة حقوقية لمجال حرية الإعلام، وذلك بإخراجها من النطاق الضيّق 
 .739المحصور في فئة المهنيين إلى حرية النفاذ التي تثبت لكل شخص اتجاه أي هيئة

الجزائري هذه الخصائص، بحكم تمييزه بين الأشخاص المستفيدين من حق  رعالمشلم يراع 
 .(ب)، وبين الخاضعين له أيضا (أ)الوصول إلى المعلومات 

 تضييق نطاق المستفيدين من حق النفاذ إلى المعلومة .أ

، إذ تظهر أولى قيود النطاق 740أنشأ القانون الوطني قاعدة الوصول المقيّد إلى المعلومة
حق النفاذ إلى المعلومة على مستوى النص الدستوري الذي حصره في حدود فئة الشخصي ل
وقد عرفت كذلك . والمعنوية 742(الأجانب) ، مما يقصي بقية الأشخاص الطبيعية 741المواطنين

، بل وتمادت في تضييق أصحاب الحق في بقية في التأسيس لمثل ذلك التمييزالقوانين الدنيا الأس
عتراف به، بدليل أنّ قانون البلدية النافذ اكتفى بضمان الا مبدأ التناقض في الولوج الإداري وتبني

طلاع على مستخرجات محلي، بينما كفل حق كل شخص في الاحق المواطنين في العلم بالشأن ال
مداولات المجلس الشعبي البلدي، في حين اشترط توافر المصلحة في كل شخص يطلب الحصول 

 .911744-92طبّقه المرسوم التنفيذي رقم ، هذا ما 743على نسخة منها
                                                           

 .921 .دينس عبد القادر، المرجع السابق، ص-  739
740

 - VELLEY Serge, Op Cit, p. 77. 

حرية الاطلاع على المعلومات، مرجع من قانون نموذجي حول  2ه المادة يعتبر هذا الموقف مخالفا لما نصت علي-  741
 ....".طلاع إضافة إلى حقه في الوصول إلى المعلوماتلكل شخص الحق في حرية الا" سابق، 

 4المادة  بموجب" شخص أجنبي مقيم في المغرب " ت لكل ل المشرع المغربي صراحة حق النفاذ إلى المعلوماكف-  742
 .، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق29.92من قانون رقم 

 .، مرجع سابقيتعلق بالبلدية، 91-99من قانون رقم  94، 99انظر المادتان -  743
على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي ، يحدد كيفيات الاطلاع 911-92من مرسوم تنفيذي رقم  9، 4المادتان -  744

 .والقرارات البلدية، مرجع سابق
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حق النفاذ إلى المعلومة بموجب قانون أصحاب المشرع أكثر  حصرمن ناحية أخرى،  
طلاع أو الحصول على نسخة من المصلحة في كل شخص يودّ إمّا الا الولاية عندما أقام شرط

 .745محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي

في طالب المعلومة يتعارض مع دور حق الحصول على  746إنّ لزوم توافر شرط المصلحة
المعلومة في تحقيق الشفافية على أوسع مدى ممكن، إذ لا يوجد معيار دقيق للمصلحة الجادة أو 
المشروعة يمكن على أساسه تبرير طلب النفاذ، هذا ما يمنح للسلطات الإدارية صلاحيات تقديرية 

 .747منحا أو منعاواسعة قد تفضي إلى التحكم في المعلومات 

علاوة على ما سبق، لم يوحّد قانون البيئة بين أصحاب الحق في الحصول على المعلومة 
البيئية، بفعل إقراره لمبدأ الإعلام الشامل الذي يجيز لكل شخص العلم بحالة البيئة، هذا ما يؤهل 

لكنه  ،748مع المدنيلولوج إلى الوثائق الإدارية، بما فيها الجمعيات وباقي فواعل المجتلالجميع 
جعل من حق الإعلام حول المخاطر الكبرى الطبيعية والتكنولوجية قاصرا على شخص المواطن 

، رغم أنّ مسودة مشروعه اعترفت به لصالح جميع 749القاطن في المنطقة المعنية فحسب
 .750الأشخاص

ين دون الحق في الإعلام والاطلاع إلى المواطن 21-14 رقم على نفس المنوال أسند قانون
ن يعدّ المرجعية القاعدية لتنظيم حق  929-99 رقم أسوة بما كرسه المرسوم 751غيرهم الذي وا 

                                                           
 .مرجع سابق ، يتعلق بالولاية،12-92قانون رقم من  22المادة -  745
من  99الفصل . أعفى المشرع التونسي طالب النفاذ من ذكر أي سبب أو مصلحة له في الحصول على المعلومة-  746

 .لق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق، يتع2192لسنة  22قانون أساسي عدد 
 .441، 449 .، صعمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق-  747

748  - NCIRI Noomen, «  L’accès aux documents administratifs en Tunisie », Acte du colloque 

sur : «  Démocratie et Administration », organisé les 10-11 octobre 2011, Faculté de droit et 

des sciences politiques, Université El Manar, Edition Latrach, Tunis, 2014, p. 133. 
 .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق91-12من قانون رقم  1، 2المادتان -  749
 .261. ، المرجع السابق، صوناس يحي-  750
، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 21-14من قانون رقم  99، 9ن المادتا-  751

 .المستدامة، مرجع سابق
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تحديد  بشأن انفسه تناقض تجربة الجزائرية، إلّا أنّ السلطة التنظيميةفي الإلى المعلومة النفاذ 
ة، وب لنص المدون باللغة العربيفي ا" المواطن"ك الحق، إذ عبّر عنه ب المستفيدين من ذل

 .752في النص المترجم إلى اللغة الفرنسية، ومن البارز التمييز الجائر بين المصطلحين" المرؤوس"

 محدودية الأشخاص الخاضعين لقاعدة الكشف عن المعلومة .ب

لم يميّز القانون النموذجي لحرية الاطلاع على المعلومات بين طبيعة الأشخاص المكلفين 
لتزام مفروض على جميع الهيئات العامة ث كرس هذا الأخير كاالإداري، بحي بتطبيق مبدأ الولوج

 .753والخاصة

نصياع لأساس النفاذ إلى لة البحث عن الهيئات الملزمة بالاخلافا لذلك، تعكس محاو 
الجزائري، قصورا بائنا في تحديد الخاضعين لواجب الإفصاح المعلوماتي، إذ  القانونالمعلومة في 

هذا الأمر، على عكس المؤسس الدستوري المغربي مثلا الذي  يلتمس فراغ دستوري عميق حول
 .754تولى تعدادها حصرا

 ناهيك عن هذا، يكشف المرسوم المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن عن محدوديته في
، كونه حصرها في المؤسسات 755لتزامات الإعلام وتقديم الوثائقإقرار الأشخاص التي ألقى عليها ا

ات العمومية، هذا ما يعفي هيئات القانون الخاص المكلفة بتسيير مرفق عام من والإدارات والهيئ
ت وهو نفس التكريس الذي اعتمده المشرع في قانون الوقاية من الفساد . 756تلك الواجبا

 .757ومكافحته

                                                           
752 - CHAIB Soraya, KARADJI Mustapha, Op Cit, p 55. 

 .نموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون  2المادة -  753
 .، المرجع السابق2199من دستور المملكة المغربية لسنة  22لفصل انظر ا-  754
يجب الإشارة إلى أنّ ليس جميع الوثائق التي تحوزها هيئات الدولة ينطبق عليها الوصف الإداري، إنّما كان حريا  - 755

 :على المشرع الجزائري التمييز بين الوثائق الإدارية وغير الإدارية، انظر في ذلك 
- RICCI Jean- Claude, Droit administratif, 6

ème
 édition, Hachette, Paris, 2008, p. 64. 

756 - CHAIB Soraya, KARADJI Mustapha, Op Cit, p 56. 
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  99انظر المادة -  757
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يعدّ القانون التونسي الأكثر توسعا في رصد الأشخاص المعنية بتجسيد حق الحصول على 
، وقد 758عتبارية المعترف بها في النظام القانوني للدولةلجميع الأشخاص الامعلومة، بإلمامه ال

المشرع  تبنىكما . 759سايره نسبيا المشرع المغربي بحصره للهيئات التي تلتزم بمنح المعلومات
تتولى مهمة تسيير الفرنسي نفس النهج، بيد أنّه سوّى بين أشخاص القانون العام والخاص التي 

، وجاء هذا الموقف التشريعي مدعّما بقرار من 760تزام بمبادئ الكشف والعلنيةلمرفق عام في الا
مجلس الدولة الفرنسي الذي أخضع أشخاص القانون الخاص المكلفة بتسيير مرفق عام لأحكام 

 .761القانون المنظم للعلاقات بين الإدارة والجمهور

 قصور ضمانات حماية حق النفاذ إلى المعلومة :ثانيا

اذ إلى المعلومة ضمن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها إنّ تصنيف حق النف
 .إحاطته بمجموعة من الضمانات الفعّالة التي تصون أصحاب ذلك الحق يستلزمفي الدستور، 

الجزائري ضعفا مبالغا فيه في تحصين حق النفاذ إلى القانوني النظام على يسجّل 
، (3)آلية مؤسساتية مستقلة ومتخصصة في حمايته  ، إذ لا يزال هذا الأخير يفتقد إلى762المعلومة

 .(2)فضلا عن إهدار أهم أسس الصرامة في تأديب الموظفين المخالفين لأطره 

 تغييب هيئة إدارية مستقلة لحماية حق النفاذ إلى المعلومة .3

تعددة عكفت على تنصيب سلطات برزت نهضة عالمية حملت في طياتها مبادرات وطنية م
طلاع على لجنة الا" يذكر على سبيل المثال  ري في تثمين حق النفاذ،ختصاص حصذات ا

                                                           
 .علق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق، يت2192لسنة  22من قانون أساسي عدد  2انظر الفصل -  758
 .، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق29.92ب من قانون رقم /2المادة -  759

760 - Article L300-2 du code des relations entre le public et l’dministartion, Op Cit. 

761  - D. C. E. F, N° 264541, du 22 février 2007, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 

22/11/2020. 
، فالقوانين "حفظ المعلومات أو الوثائق" يعتبر أيضا من بين ضمانات حماية حق النفاذ إلى المعلومات، تدبير -  762

حق النفاذ بوجوب حفظ المعلومات، خلافا للقانون الجزائري الذي  الدولية والداخلية المقارنة ألزمت الهيئات المعنية بتطبيق
 :لتزام، انظر في ذلكم يتضمن أي إشارة إلى مثل هذا الال
 .، المرجع السابقعلى المعلومات نموذجي حول حرية الاطلاعمن قانون  91المادة  -
 .مرجع سابق ، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومات،29.92من قانون رقم  99المادة  -

http://www.legifrance.gouv.fr/
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لجنة " ، 764في النظام البريطاني" مفوّض المعلومات " في النظام الفرنسي،  763"الوثائق الإدارية 
في " هيئة النفاذ إلى المعلومة " ، 765في النظام المغربي" الحق في الحصول على المعلومات 

 .767في النظام الأردني" مجلس المعلومات "  ، وكذا 766النظام التونسي

ستثنت حق النفاذ إلى المعلومة من التمتع بتلك ما عدا التجربة الجزائرية التي ا
هيئة إدارية مستقلة تضطلع بدور جوهري  يلائها العناية اللازمة لمأسسة، بحكم عدم ا768الضمانة

 . يينفي حفظ مقتضيات ممارسة وتطبيق حقي الإعلام والولوج الإدار 

كموّظف " مفوّض المعلومات " تجدر الإشارة إلى أنّ القواعد الدولية تقرّ بتأسيس ما يسمى 
دارية وبالسلطة المباشرة في أداء اري ينصب لدى كل هيئة ويتمتع باإد ستقلالية عملية وا 

زم وكذا الفرنسي الذي أل ،770هذا ما التزم به المشرع الأردني الذي اعتمد نفس التسمية. 769وظائفه
، أمّا المشرع التونسي الذي ألزم 771كل إدارة بتعيين شخص مكلّف باستقبال طلبات الولوج الإداري

، 772ونائب له" مكلّف بالنفاذ " كل هيئة خاضعة لأحكام قانون الحصول على المعلومة بتعيين 

                                                           
، تتولى ضمان احترام 9129جويلية  92هيئة إدارية مستقلة، تم استحداثها بموجب قانون C. A. D. A تعتبر لجنة -  763

 :حرية الوصول إلى الوثائق الإدارية والأرشيفات العامة، للتفصيل في صلاحياتها راجع
- Articles L340-1, R343-12 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
764  - Section 18, 19, 20 of  Freedom of Information Act 2000, published in 

www.legislation.gov.uk, consulté le 25/11/2020. 
 .على المعلومات، مرجع سابق، يتعلق بالحق في الحصول 29.92من قانون رقم  22-22المواد -  765
 .، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق2192لسنة  22من قانون أساسي عدد  42-22الفصول -  766
، صادر 4929لضمان حق الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد (  42) قانون رقم من  4، 2المادة -  767
، تم الاطلاع عليه في  www.jmm.jo:لرسمي لمرصد الإعلام الأردني، متوفر على الموقع ا2112جوان  92في 
24/99/212. 

 : ة إدارية مستقلة لكن ذلك لم يتحققطكسل" جلس الأعلى للمعلومات مال" إنشاء ه كان مزعوما أنّ يذكر  -  768
- ESSAID Taib, « Les mutations de l’administration : Le regard de la science politique », Op 

Cit, p. 121. 
على  طلاعرية الانموذجي حول حمن قانون  42-24راجع المواد " علومات مفوّض الم" للتفصيل في صلاحيات -  769

 .، المرجع السابقالمعلومات
 .لضمان حق الحصول على المعلومات، مرجع سابق(  42) من قانون رقم  2المادة -  770

771 - Article L330-1 du code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
 .، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق2192لسنة  22من قانون أساسي عدد  22الفصل -  772

http://www.legislation.gov.uk/
http://www.jmm.jo/
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بينما فرض المشرع المغربي تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على 
 .773ت، معفيا إيّاه من كتمان السر المهني إلّا في حدود ما تمليه القواعد القانونيةالمعلوما

 جوازية العقوبات التأديبية الموجهة للموظف المخالف لحق النفاذ إلى المعلومة .2

، 774لم يصن القانون الجزائري حق الوصول إلى المعلومات بضمانات زجرية خاصة وفعالة
الذي نصّ على إمكانية تطبيق عقوبات من الدرجة  929-99 رقم سوى ما تقرر بموجب المرسوم

الثانية في حالة مخالفة الموظف مجريات حق النفاذ، من خلال رفضه تسليم عقد إداري أو 
لوثائق الإدارية عتراضه سبيل الوصول إلى اللمواطن الحصول عليه قانونا، أو امعلومات يحق 

، مع قابلية تطبيق إحدى 775ي تقديمها دون مبرّرطلاع عليه، أو المماطلة فالتي يجوز له الا
 .عقوبات الدرجة الثالثة في حالة العود

لجزاءات المسند لستنادا إلى الطابع الجوازي محاولة مفروغة من محتواها، اتبقى هذه ال
، خلافا للمشرع التونسي الذي كان أكثر صرامة من "يمكن " ستعماله مصطلح ، بدليل ا776التأديبية

لعقوبات تأديبية، مالية وجزائية ضد الموظف الذي لا يستجيب لمقتضيات النفاذ  خلال رصده
المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن  929-99 رقم بموجب المرسومأما السلطة التنظيمية . 777الإداري

وأخرى ( ى حد العزل مع الحرمان من المعاش قد تصل إل) جمعت بين عقوبات تأديبية مشددة 
لكن تم إقرار هذه العقوبات بشكل عام، كونها تشمل كل فعل يعترض بواسطته  مدنية وجزائية،

تتحقق  عالية حق النفاذ إلى المعلومة لاالموظف سبل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، كما أنّ ف

                                                           
 .، يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق29.92من قانون رقم  92المادة -  773
لسرية تعدّ الأكثر الجزائري أنّ التدابير الزجرية المرصودة لحماية االقانوني تحليل الأحكام العقابية في النظام  يثبت - 774

 .إلى المعلومة من تلك المقررة لحماية حق النفاذ صرامةتشديدا و 
 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  21المادة -  775
الوطني في إطار الملتقى ، مداخلة " حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية كشرط لإعمال المشاركة" زيد الخيل توفيق، -  776
 .92. ص، 2199 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،"نموذج جديد للحوكمة: الديمقراطية التشاركية" حول
في النفاذ إلى المعلومة، مرجع  ، يتعلق بالحق2192لسنة  22دد من قانون أساسي ع 49، 42انظر الفصلين -  777
 .سابق
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بضمانات تقليدية مثل العقاب التأديبي أو الجنائي ودعوى الإلغاء، لأنّ الموظف المكلّف بتسليم 
 . 778نة يكون ملزما أيضا بكتمان أخرى تحت طائلة العقاب الجنائي والتأديبيوثائق معيّ 

  :الثاني الفرع
 رهان مؤجل: آلية المشاركة

انصرفت مساعي الدولة الجزائرية منذ الألفية المنصرمة نحو اعتماد سياسة التدبير 
دارية، أ بانت التشاركي، حيث  نُفذت تدابير الإصلاحات المستهدفة بموجب عدَة مبادرات قانونية وا 

في أواخرها السلطات المختصة عن عزمها على ترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية في تسيير 
لا زالت التي ،  779فكرة التشاركية حداثةالشأن المحلي، غير أنّ هذا الموقف لا يعد حاسما، بحكم 

بدأ ، الذي يرفض مذو منطق التسيير الانفرادي الجزائريالإداري تلقى رفضا مبطنا في النظام 
. دَة في تصريف الشؤون العموميةاقتسام سلطة اتخاذ القرار، والتنازل عن فلسفة المركزية المشد

لمقاربة الديمقراطية التشاركية  780هو الأمر الذي يؤكدَه عدم تثبيت وتعميق التكريس القانونيو 
 .(ثانيا)ما لحقه من محدودية في أطر ممارستها ، و (أولا)

 مقاربة التشاركيةقصور التكريس القانوني لل :أولا

لم تكتمل أبعاد التكريس القانوني لفكرة التشاركية في النظام القانوني الجزائري، ففي الوقت 
الذي قطعت فيه الدول العربية والغربية أشواطا معتبرة بخصوص تعزيز الإطار القانوني 

إنفاذ  عدمفي ظل  ،(3)مبدأ المشاركة كإجراء غير ملزم إقرار  حيت تم للديمقراطية التشاركية، 
 .(2)مشروع قانون الديمقراطية التشاركية الذي لم يكن هو الآخر في المستوى المنشود 

                                                           
.914. بوكثير عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-  778

  

779
 - BESTANI Abdelkarim, TCHIKO Faouzi, «  La participation locale dans les projets de 

développements ruraux en Algérie : Entre théorie et réalité », Revue Algérienne d’économie 

et de management, N° 8, Université Mascara, 2016, p. 58. 
ت الدالة عليها، كونه يعبّر عن بصيغ متمايزة يؤخذ على المشرع في تقنينه للمقاربة التشاركية عدم توحيد المصطلحا-  780

يعاب عليه أيضا خلطه بين أحيانا بين مبدأ المشاركة وآليات كما  "مبدأ التسيير الجواري"، "نينمساهمة المواط"على غرار  
إشكالية مشاركة المجتمع المدني في  "أوكيل محمد أمين،  :أكثر راجع لللتفصي". التشاور " و" ستشارة الا" يقه من قبيل تطب

 .912، 912. ، مرجع سابق، ص"الحدود والحلول؟: تجسيد الديمقراطية المحلية في الجزائر
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 غياب مرجعية قانونية إلزامية لإعمال المقاربة التشاركية .3

تحفظ واضعوا القانون الجزائري عن إقرار مبدأ المشاركة كأساس قانوني إلزامي يتعيّن على 
الوطني إطار توجيهي أو ميثاق رسمي القانوني بحيث يغيب في النظام  الهيئات المعنية تطبيقه،

، على الرغم من 781للدولة يفرض واجب إشراك الإدارة للجمهور في تجسيد الديمقراطية التشاركية
المبادئ التي تحكم المجتمع " إدراج هذه الأخيرة في المتن الدستوري ضمن الباب الموسوم ب 

معن في هذا التكريس يثبت أنّ إقحام المقاربة التشاركية في الدستور لايزال ، إلّا أنّ التّ "الجزائري 
، فهذه الصياغة لا تؤكد "تشجع " ستناد إلى عبارة ، ا782إجراءا رمزيا ذو طابع إرشادي وتحفيزي
 .على الممارسة الإلزامية للفعل التشاركي

عتراف دد المشرع عن الادنى درجة بحكم تر إنّه نفس الموقف الذي سارت عليه القوانين الأ
بالصبغة الإلزامية للمقاربة التشاركية ما عدا في حالات ضئيلة جدا أوجب فيها تطبيق بعض 

في تقنين ذات المقاربة أمّا السائد (.  آلية التحقيق العمومي) الآليات التشاركية المحددة حصرا 
عناية وليس تحقيق نتيجة، من لتزام ببذل توظيف مصطلحات مبتذلة، مفادها الايتجلى في  تشريعيا
ستبعاد القيمة الإلزامية ، ولعل أّهم ما يدعم ا"يسهر " ، "تعزيز " ، "يحثّ " ، "يتخذ " قبيل 

 .783النهج التشاركي لأطرللمشاركة الإمساك عن تقرير جزاءات ردعية ضد أي مخالفة 

 قراءة نقدية في مشروع قانون الديمقراطية التشاركية .2

القانونية التي تشوب مسودة مشروع قانون الديمقراطية التشاركية في  تنبري أهم الثغرات
الطابع الوصفي لأحكامه التي لا تنطوي على أيّة إشارة إلى الصبغة الإلزامية للديمقراطية 

                                                           
الحدود : إشكالية مشاركة المجتمع المدني في تجسيد الديمقراطية المحلية في الجزائر "وكيل محمد أمين، أ -  781

 .22. ص، ، مرجع سابق"والحلول؟
، اتيقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط" صرّح الذي  2199بخلاف دستور المغرب عام -  782

الفصل ". اطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعاونها، والديمقراطية المو وتوازنها 
 .، المرجع السابق2199من دستور المملكة المغربي لسنة  9/2

عوى تجاوز السلطة ضد كل يستدّل في هذا السياق بمبادرة المشرع التونسي الذي كرس حق الطعن عن طريق د-  783
من قانون أساسي عدد  21انظر الفقرة الأخيرة من الفصل  .ة خلافا لمقتضيات الصرح التشاركييالجماعة التراب قرار تتخذه

 .، مرجع سابقيتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،2199لسنة  21
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، فمشروع 784أو كقاعدة للتدبير المحليلنظام الدولة التشاركية، أو على الأقل تثبيتها كركن أساسي 
يقه لا يعدّ سوى محاولة صورية لتضخيم التدابير التشاركية، بيد أنّه رغم تنويع القانون المؤجل تطب

بعض الآليات الإجرائية للمشاركة إلّا أنّ الآليات المكرسة لا تعدو مجرد آليات بسيطة ليس لها أثر 
، وكذا إجراء تقديم العرائض فعلي في صنع القرار، في ظل تغييب أهم الأساليب على غرار حق

الذي يوصف كأرقى أسلوب للمشاركة، لكونه الإجراء الوحيد الذي يمنح  785"تفتاء المحليسالا"
من جهة أخرى، خلت مسودة المشروع من تأطير الجوانب الإجرائية . للمواطنين سلطة اتخاذ القرار

 التي يعتمد عليها في ممارسة الآليات المقررة على متنه، وهو القصور نفسه الذي مسّ الهيئات
أصحاب الحق في  )نظيم الإجرائي لعملية انتخابها ركية المستحدثة نتيجة عدم اكتمال التالتشا
 ...(.نتخاب والترشح، كيفيات تنظيم العملية الإنتخابيةالا

كتفى مشروع قانون الديمقراطية التشاركية بتعداد الأطراف الفاعلة في عطفا على ما سبق، ا
وما ، 786أسوة بالتجربة المغربية ،لتزاماتهم على حدّةم وادون التكفل بعناء تحديد حقوقهالمشاركة 

يدعم عدم تعميق فكرة المقاربة التشاركية يكمن في المجالات المحظورة من المشاركة، والتي اتسم 
المناقشات السياسية، صلاحيات المجالس المنتخبة، أمّا البعض الآخر قبيل بعضها بالغموض من 

 ،787ل لإبعادها عن الميدان التشاركي، كمالية السلطات المحليةفلا تتوافر على أدنى مبرر مقبو 
                                                           

الالتزام بتطوير مسالك أسوة بالنظام المغربي الذي أكدّ في ديباجة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية على واجب -  784
ونية ومؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي قان

، كما صنّف في صلب أحكامه مبدأ المشاركة القائم على الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات
 .المرجع السابقفي المملكة المغربية،  التشاركية يثاق الوطني للديمقراطيةالم: كركيزة أساسية لقيام دولة القانون، انظر

ذ ستفتاء المحلي كآلية تشاركية يجوز إعمالها لأخرنسي الذي أعطى مكانة دستورية للاخلافا للمؤسس الدستوري الف-  785
 :انظر .رأي الناخبين حول مشروع مدوالة

- Article 72-1 du Constitution de la république française, Op Cit. 
ستفتاء المحلي في برامج التهيئة والتنمية الترابية، إذا طلب ذلك أعضاء التونسي الذي أجاز تطبيق آلية الاأو المشرع 

لسنة  21من قانون أساسي عدد  29راجع الفصل . مجلس الجماعة أو الناخبين المحليين وفقا للنصاب المحدد قانونا
 .لجماعات المحلية، مرجع سابق، يتعلق بمجلة ا2199

كما أقر حقوق وواجبات كل من الفاعلين المدني والعمومي على حدّة،  تحديد علىالميثاق التشاركي المغربي عمل -  786
 .94-92 ،2.ص ص، المرجع السابق، في المملكة المغربية التشاركية الميثاق الوطني للديمقراطية. مبدأ تعميم المشاركة

الريادة في مأسسة جانب تشاركي مالي من خلال إنشائها نوع من البرلمانات المحلية تتكون " فنزويلا "  احتّلت دولة-  787
= من أعضاء المجالس الشعبية البلدية وممثلي منظمات المجتمع المدني، تتولى التدقيق المالي والاجتماعي، إذ يمكن لأي 
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، خلافا للمؤسس الدستوري الفرنسي الذي يجيز استشارة قليميخدمات المرفق العام، التقسيم الا
 .788 الناخبين بشأن تعديل حدود الجماعات المحلية

 انحسار أطر ممارسة المقاربة التشاركية :ثانيا

ي الجزائر واقعها بشدة على مساعي الدولة للدفع بسياسة تطرح حداثة المقاربة التشاركية ف
راسخ طرحا جديدا غير مستقر القواعد و  الإصلاح الشامل، فنموذج التحول الديمقراطي ككل لا يزال

، فذلك المبدأ تم إقراره بصيغة جزئية لا تكفي للنهوض بالفعل التشاركي، لأن ممارسة 789الأركان
حتى البشرية، لكن على تدابير الإجرائية، المؤسساتية، و من ال هذا الأخير ترتكز على رصد جملة

واضح ما يلاحظ في التجربة التشاركية الجزائرية أنّها توصف كتجربة عقيمة، استنادا إلى قلَة 
 .(2)لإشراك الفواعل المدنية ذات الدور المحدود  (3)الآليات الإجرائية المسخرة 

 الآليات التشاركية طبيعة تدني .3

 امؤسساتيو  اإجرائي االجزائري قصور القانوني في النظام  المعمول بهاالآليات التشاركية يلازم 
يؤسس على فتح نقاشات يعرقل عملية تنشيط مبدأ التسيير العمومي التشاركي، هذا الأخير الذي 

منافذ قانونية وقنوات تشاركية تؤمن سريان عامة وحوار دائم مع القوى الفاعلة، عن طريق إقامة 
  .790لمعلومات، طرح الآراء، وتبادل وجهات النظرا

                                                                                                                                                                                     

الديمقراطية التشاركية توجه جديد لتفعيل " مقورة مفيدة، . مةمواطن أن يطلب عبرها التدقيق في حسابات أي مؤسسة عا= 
، 2191 جامعة الأغواط،، 9، عدد مجلة الدراسات القانونية والسياسية، "مشاركة المواطن على ضوء مؤشرات الحكم الراشد 

 .221، 221. ص
788 -Article 72-1 du Constitution de la république française, Op Cit.. 

، (كابدال : ) رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين المحليين" يل محمد أمين، أوك-  789
 .22. ص مرجع سابق،

بالمشرع التونسي الذي حرص على مسايرة مقوّمات المنظور التشاركي  -على سبيل المثال-شهد في هذا الإطاريست-  790
والتنمية الترابية وجوبا لآليات الديمقراطية التشاركية، ملزما مجلس الجماعة المحلية من خلال إقراره إخضاع برامج التهيئة 

بضمان مشاركة فعلية لجميع الفواعل المدنية، إذ ينبغي عليه أن يتخذ كل التدابير لإعلام المعنيين مسبقا بمشاريع تلك 
 :انظر .قعها الإلكترونية قبل عرضها على التدوالترتيبية في مواالبرامج، كما تلتزم الجماعات بنشر مشاريع القرارات ال

 .، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مرجع سابق2199لسنة  21من قانون أساسي عدد  21، 21الفصلين 
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لمشرع لأساليب ه المقتضيات في المسار التشاركي الجزائري، بسبب عدم تبني اتنعدم هذ
إضافة إلى تفريطه في مأسسة هيئات تشاركية  ،(أ)في صنع قرار تشاركي  إجرائية تسهم فعلا

 .(ب)ي تحتضن مدبَرات تجسيد النمط التشاركي على المستوى المحل

 ضعف الآليات الإجرائية التشاركية .أ

تتميز الإجراءات التشاركية المعتمدة حاليا بمحدودية بائنة أدت إلى الطعن في جوهر 
المقاربة التشاركية، فإلى جانب ضآلة الآليات الإجرائية المرصودة، يُشهد على هذه الأخيرة أنّها 

ستشاري عليها، والذي لا يسند للفاعلين الاطائل منها، بحكم غلبة الطابع  مجرد دعائم شكلية لا
راهنة يتوقف المدنيين أي دور فعلي في صياغة القرار المحلي، كما أنّ إعمال الأساليب الإجرائية ال

 .نفرادية للإدارة المعنيةفقط على المبادرة الاستباقية والا

تدابير على إضعاف ال إلى جانب تلك النقائص الذاتية، عمل المشرع من ناحية أخرى
 ، من خلال إهماله التنظيم الإجرائي لآليات الإستشارة والتشاوروتدعيم جمودها الإجرائية المقررة

 .(2.أ)العمومي لتحقيق إجراء ا نقائص، وكذا (3.أ)

 إجراءات قاصرة: ستشارة والتشاورالا .3.أ

منحصرا في إطار قانوني  91-99ستشارة في القانون رقم لقد جاء تكريس الا
اري فسح المجال أمام المجلس الشعبي البلدي للتحكم في مدى ممارستها، بفعل إقران واختي غامض

في نص المادة '' أولويات التهيئة و التنمية '' ، من قبيل791إعمالها بمصطلحات مميَعة وغير ملزمة
مشرع في إلى جانب هذا، تبنى ال.  92في نص المادة ''  كلّما اقتضت شؤون البلدية'' ، وكذا 99
يمكن لهذه الأخيرة اللجوء إلى ستشارة المقيدة على مستوى لجان البلدية، إذ نون ذاته إجراء الاالقا
هذه المادة تقرّ بصلاحية رئيس المجلس  ، مع العلم أنّ 92792ستشارة طبقا لمقتضيات المادة الا

 لاوةالصلاحية، عستشارة، بمعنى تجريد رؤساء اللجان من هذه الشعبي البلدي في اللجوء إلى الا
                                                           

791 -  LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administratif, 6
ème

 édition, DALLOZ, 

Paris, 2005, p. 210. 
 .، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99نون رقم من قا 22/2المادة -  792
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 ستشارة محصورة في نطاق الأشخاص ذوي الكفاءة والأهلية المطلوبة، ومن دون على جعل آلية الا
ويعتري إجراء التشاور نفس الهفوات القانونية، كونه مجرد . 793مأسسة هيئات مستقلة بممارستها

 794.مبدأ إرشادي ضيق المجال

متياز، على أساس شاركي باي هذا الصدد بأنّه نظام تالمغربي فالتشاركي يكيّف النظام 
، تم تفعيلها عن 795تكليفه الجماعات الترابية بوضع آليات للحوار والتشاور بموجب قاعدة دستورية

 .التي تنزّل مقتضيات كل قاعدة قانونية 796طريق إصدار ترسانة من النصوص التشريعية

 إجراء محصور: التحقيق العمومي .2.أ

ت ضئيلة و محددة حصرا ء العمومي في حالاطرح المشرع الجزائري إعمال آلية الاستقصا
التعمير، لمنفعة العامة، المجال البيئي، ومجال التهيئة و نزع الملكية الخاصة من أجل ا :تتمثل في

ستثنائية والعرضية، لا سيما أمام عدم لى هذا الإجراء التشاركي سمات الاالأمر الذي أضفى ع
شكلية قانونية، لأنّ ما يصل في  مجردطنون، فهو إلزامية الملاحظات التي يبديها بموجبه الموا

النهاية إلى الإدارة ليس الآراء التي عبّر عنها المواطنون، إنّما التقرير النهائي الذي يعدَه المحافظ 
العمومي يعدّ وسيلة قانونية لتدعيم الشرعية المصطنعة لقرار اتخذ  التحقيقالمحقق، كما أنّ 

لى التحقيق العمومي في مجال التعمير هو مشاريع مخططات ، بدليل أنّ ما يعرض ع797مسبقا

                                                           
793

 - DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Op Cit, p. 17. 

الفرنسي، الذي أصرّ أيضا على جعله " ميثاق التشاور " خلافا لذلك يكتسي إجراء التشاور الصبغة الإلزامية في -  794
 :مفتوحا أمام أوسع فئة ممكنة من الجمهور، انظر

-Articles 1, 2 de La charte de la concertation du ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, du 5 juillet 1996, voir le lien : https://i-cpc.org/document/charte-de-la-

concertation, consulté le 30/08/2021. 
 .، المرجع السابق2199بية لسنة من دستور المملكة المغر  92انظر الفصل -  795
 :انظر-  796

 .مرجع سابقمتعلق بالجهات،  999.94قانون تنظيمي رقم  -
 .مرجع سابقمتعلق بالعمالات والأقاليم،  992.94قانون تنظيمي رقم  -
 .مرجع سابقمتعلق بالجماعات،  992.94قانون تنظيمي رقم  -

797  - GAUDIN Jean-Pierre, La démocratie participative,  2
ème

 édtition, Armond Colin, Paris, 

2013, p. 49. 
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الموافق عليها مسبقا بمداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية  798التعمير
نتهاء من عمومي، الذي لا يكون إلّا بعد الا، وكذا بالنسبة للإعلان عن فتح تحقيق 799المعنية

 .800ز التأثير من قبل المصالح المكلفة بالبيئةالفحص الأولي لقبول دراسة أو موج

ناهيك عن هذا، تتخلل نظام التحقيق العمومي مجموعة من النقائص التي تتعلق بعدم 
، ولقد ذهب في هذا الإطار المشرع الفرنسي إلى حظر إجرائه 801توضيح الزمن المناسب لإعلانه

ذا تم ذلك فينبغي تمديده إلى حيث عودة   .802السكان المقيمين من عطلهمفي فترة العطلة، وا 

 نعدام فضاءات تشاركية على المستوى المحليا .ب

لم تحاك التجربة الجزائرية التجارب التشاركية المقارنة في مجال إحداث إطار مؤسساتي 
، بواسطة هياكل أو لجان أو هيئات دائمة 803يُرصد لتجسيد معالم المشاركة على الصعيد المحلي

كتفى بإسناد هذه المهمة إلى المجلس الشعبي لمشرع الجزائري افي ذات الغرض، فاومتخصصة 
 .البلدي، هذا الأخير الذي يتمتع بصلاحيات تقديرية في إشراك المواطنين من عدمه

المرصد الوطني للمجتمع " لا يسوغ تجاهل المبادرة الدستورية الراهنة التي استحدثت 
متع بدور تشاركي محض، إذ تنصب أهم لكن ما يسّجل على هذا الجهاز أنّه لا يت" المدني

                                                           
 :لى التحقيق العموميعالملف كاملا  ضأن يعر  د اشترط مجلس الدولة الفرنسيلق -  798

- D. C. E. F N° 19-287, du 24 novembre 1978, https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

13/06/2019. 

- D. C. E. F N° 27-248, du 12 décembre 1986, , https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

13/06/2019. 
 .التعمير، مرجع سابق، يتعلق بالتهيئة و 21-11نون رقم من قا 22، 24، 22، 24انظر المواد -  799
، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 944-12من مرسوم تنفيذي رقم  1المادة -  800

 .التأثير على البيئة، مرجع سابق
 :ضمن مظاهر المعلومة الخاطئة يندرج عدم كفاية مدة التحقيق العمومي ووضوحها -  801

- HAUMONT Francis, Op Cit, p. 138. 
 .924. لمرجع السابق، صوناس يحي، ا-  802

803
  - BORHANE Mohamed Djaafer, « Participation des citoyens à la gestion des affaires 

publiques locales(dispositif légal et réglementaire)-expérience de l’Algérie- », Acte du 

colloque sur : « La démocratie participative : Un nouveau mode de gouvernance », organisé le 

23 avril 2018, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Béjaia, p. 6. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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اختصاصاته على ترقية وضعية المجتمع المدني وتطوير أطر مشاركته، ضف إلى أنّه هيئة ذات 
ووظيفيا، كما يعاب على تنظميه القانوني  804طبيعة استشارية ملحقة برئيس الجمهورية عضويا

 .عدم إخضاع تقاريره وأعماله إلى آلية النشر

، تخصّ كل 805ي بمركز الصدارة في خلق فضاءات تشاركية مميّزةالمغربالمشرع ظفر 
ستشارية توضع لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات ا ماعاته الترابية، حيث أسّس هيئةج

، 807ستشارية أخرى على مستوى مجلس العمالات والأقاليم، كما نصّب هيئة ا806المجتمع المدني
 .808ستشاريةا افر مجلس الجهات على ثلاث هيئاتبينما يتو 

ستشارية للمرافق جنة الااللّ " الإجباري لما سمّاه  فرض من جهته المشرع الفرنسي التأسيس
، 809"بمجالس الأحياء " في المدن، مقابل خلقه لآلية مؤسساتية أخرى تعرف " العمومية المحلية 

 .810قرارات متعددةالتي يُثبت لها مساهمات فعلية في صنع " جنة العامة للنقاش العمومي اللّ " وكذا 

أكثر من هذا، هناك من الأنظمة المتطورة التي تجاوزت مجال الفضاء التشاركي المادي، 
 .811لتؤسس فضاءات تشاركية رقمية على غرار النظامين السويسري والكندي

 فواعل مقيّدة وأخرى مهجورة: الأطر الفاعلة في المقاربة التشاركية .2

اعلية راقية على المستوى الدولي، ويستدل في هذا اكتسبت الفواعل التشاركية مكانة تف
الإطار بأقسام منظمة الشفافية الدولية التي تتعامل مع المواطنين، والأحزاب السياسية، وممثلين 

                                                           
 .، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، مرجع سابق921 -29من مرسوم رئاسي رقم  2، 4المادتان -  804
تعمل السلطات العمومية على :" ، المرجع السابق، على 2199نة دستور المملكة المغربية لسمن  92ينص الفصل -  805

إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها 
 ".وتقييمها

 .متعلق بالجماعات، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  921المادة -  806
 .متعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  99المادة -  807
 .متعلق بالجهات، مرجع سابق 999.94من قانون تنظيمي رقم  992 المادة-  808

809 - Article L2143-1 du Loi N°  82-213, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, Op Cit. 
810  - GAUDIN Jean-Pierre, Op Cit, pp. 52-55. 

 .92 .لان سليمة، المرجع السابق، صغز  -:انظر-  811
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المجتمع المدني، للتأكد من أنّ صانعي السياسات العامة يخضعون للمساءلة، وكذا إجراء انتخابات 
 .812ال والحوار وتبادل الشكاوىنزيهة، وهذا عبر فتح قنوات للاتص

التي ترتقي بهم إلى شركاء أساسيين  متيازاتواعل التشاركية في الجزائر من الالم تستفد الف   
في قيادة قاطرة التدبير العمومي، إذ رسمت السلطات العليا للدولة إطارا خاصا بتجربتها التشاركية، 

عتراف للمواطن بحق الجمهور، وهذا من خلال الالدولة و عمّقت بمقتضاه الهوّة القائمة بين مرافق ا
، أمّا المجتمع المدني والقطاع الخاص فلا تزال فواعل غير مكتملة (أ)المشاركة على نحو محدود 

 .(ب)البناء والأداء 

 الأداء التشاركي المحدود للمواطن .أ

على  في توجيه ورسم السياسات العمومية 813تأصلت المشاركة الضعيفة للمواطن الجزائري 
ل مباشر على المستوى المركزي مختلف الأصعدة، إذ تم تجريده من ممارسة هذا الحق بشك

، فضلا عن تضييق نطاق تدخلاته في 814عتراف له بحق تقديم ملتمسات في مجال التشريعكالا
تدبير الشأن المحلي، فحق المشاركة المرخص به للمواطن محليا لا يسوغ تكييفه سوى إجراءا 

لأنّ المشرع منح السلطات المحلية الصلاحية التقديرية في مدى عرض المشاركة عليه، استثنائيا، 
 . 815ستشارية غير ملزمةحصر، وبآراء افي حالات واردة على سبيل ال

                                                           
 .222. المرجع السابق، ص السيسي صلاح الدين حسن،. - 812
من  99ن في الخارج بموجب الفصل المغربي إلى ضمان مشاركة حتى المواطنين المغاربة المقيمي القانونمد ع-  813

تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة :" ، المرجع السابق، الذي ينص2199ة المغربية لسنة المملكدستور 
 ."التي يحدثها الدستور أو القانون ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة،

يتم " ستشارة العموم امشاريع نصوص معروضة على " ومة ب سرئاسة الحكومة التونسية خدمة إلكترونية مو  أحدثت-  814
بداء آرائهم بشأنهالعموم من الامن خلالها عرض بعض مشاريع النصوص القانونية لتمكين ا منشور عدد . طّلاع عليها وا 

الرسمي متوفر على الموقع ، يتعلق باعتماد مسار تشاركي في إعداد النصوص القانونية، 2194أكتوبر  21مؤرخ في  29
كفل المؤسس كما  .91/12/2121تم الاطلاع عليه في ، /http://www.legislation.tn :لبوابة الإعلام التونسي

  24.94 ، وتم تنظيمه بموجب قانون تنظيمي رقمالدستور من 94مواطنين بنص الفصل الحق لل ذاتالدستوري المغربي 
، صادر في 9.92.919رقم  فتم تنفيذه بموجب ظهير شري، روط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريعبتحديد ش

 .2192أوت  99، صادر في 2412عدد . م. م. ر. ج، 2192جويلية  29
 .219 .سابق، صالمرجع الوراي دليلة، ب-  815

http://www.legislation.tn/
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الأمر الذي صاحبه جمود أهم الآليات التشاركية التي تفتح له السبل لذلك كالملتمسات التي  
الأخير لكن دون الإحالة إلى القوانين الدنيا لتنظيم ذات  أقرّها المؤسس الدستوري في التعديل 

منعه ي، ناهيك عن الحضور الشكلي للجمهور في جلسات المجالس المنتخبة المحلية، إذ 816الحق
 . 817بصفة مطلقة من المشاركة في المناقشات الجارية تحت طائلة الطرد القانون

ائه من المشاركة في إعداد برامج تبرز كذلك محدودية الأداء التشاركي للمواطن في إقص
، علاوة 819، بدليل أنّ هذه الصلاحية تنفرد بها المجالس الشعبية المحلية818التهيئة والتنمية المحلية

على أساس أو مناقشتها أو تثمينها،  على حرمانه من المشاركة في تحضير أشغال المداولات
فلم يتم  ،حديد جداول أعمال المجلسختصاص الحصري لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة في تالا

أو مصالحهم  مسائل ذات الصلة بشؤونهم بطرحلإثرائها ولو  المواطنين مفسح المجال أما

                                                           
والسلطات ( من الدستور 921/2الفصل )لمحلية لسلطات االمغربي للمواطنين حق  تقديم العرائض إلى ا المشرعكفل -  816

قديم عرائض إلى السلطة المحلية ، أمّا الجمعيات فتتمتع فقط بحق ت(من الدستور 94ركزية بموجب الفصل الم)العمومية 
 :، طبقا لأحكام القوانين التالية(من الدستور 921/2الفصل )
ذه الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تنفيبتحديد شروط وكيفيات ممارسة  44.94قانون تنظيمي رقم  -

 .2192ت أو  99، صادر في 2412عدد . م. م. ر. ، ج2192جويلية  29 ر في، صاد9.92.912بظهير شريف رقم 
، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، 914-92من مرسوم تنفيذي رقم  94لمادة ا - :انظر - 817

 .مرجع سابق
، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، مرجع 292-92من مرسوم تنفيذي رقم  92المادة  -

 .سابق
، المرجع السابق، 2194ور الجمهورية التونسية لسنة دستمن  921على عكس التجربة التونسية، إذ ينص الفصل -  818
كية ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين ر االمحلية آليات الديمقراطية التش تعتمد الجماعات" : على

 يالمغرب القانون وكذا ."تنفيذها طبقا لما يضبطه القانونوالمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة المحلية ومتابعة 
تضع :" السابق، ما يلي، المرجع 2199ة لسنة المغربي دستور المملكةمن  921الذي تقضي الفقرة الأولى من الفصل 

مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين 
  .."والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها

 .متعلق بالجماعات، مرجع سابق 992.94من قانون تنظيمي رقم  991المادة  -
 .متعلق بالجهات، مرجع سابق 999.94ون تنظيمي رقم من قان 992المادة  -

 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق91-99من قانون رقم  919، 912المادتان  - :انظر-  819
 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  91لمادة ا -
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من أحقية أعضاء الأعمال في جداول إدراج نقاط  إضافية  إنّما يعد الحق في ،820المشروعة 
 .821فقط المحليةلس االمج

 التشاركية الأخرى الدور المهمّش للفواعل .ب

جّل الأطراف الفاعلة ذو التنظيم الجماعي من مجتمع مدني وقطاع خاص تغيّبا لافتا في تس
البناء القانوني للمنظور التشاركي الجزائري، فرغم المكانة الدستورية التي حظي بها مفهوم المجتمع 

اطن دون المدني إلّا أنّ النصوص التشريعية والتنظيمية السارية لا تزال تصرّح بمنح هذا الحق للمو 
عتراف بحق المشاركة على الجمعيات فقط، وفي قصر الا ، على غرار822سواه إلّا في حالات نادرة

سناد ذات الحق إلى ، من غير إ823جتماعيينجدا على الشركاء الاقتصاديين والاحالات محدودة 
لتي وردت ا قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن  94ستثناء ما أقرته المادة با ،824المجتمع المدني
التصدي لظاهرة في ، لكن أحكامها حصرت هذا التدخل "مشاركة المجتمع المدني" تحت عنوان 

الفساد فحسب، أمّا ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير فلا يرقى إلى قيمة الحق الدستوري، إنّما 
  .ينضوي ضمن مساعي الدولة وتوجهها نحو تفعيل مشاركة المجتمع المدني

                                                           
، " "البلدية نموذجا : " المشاركةحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ "محمد أمين،  أوكيل-  820

 .42 .مرجع سابق، ص
، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 914-92من مرسوم تنفيذي رقم  2، 2المادتان   -: انظر-  821

 .البلدي، مرجع سابق
 .ئي، مرجع سابق، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولا292-92من مرسوم تنفيذي رقم  1المادة  -

 .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق91-12من قانون رقم  29-24المواد  -: انظر-  822
 .، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق12-12من قانون رقم  2المادة  -

 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-92من قانون رقم  19، 12المادتان  -

 .، يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مرجع سابق91-94من مرسوم تنفيذي رقم  42، 29، 92واد الم -

، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة 922-19من مرسوم تنفيذي رقم  2، 2المادتان  -
 .عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق

، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها، 929-19من مرسوم تنفيذي رقم  2، 2المادتان  -
 .ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، مرجع سابق

 .، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق12-12من قانون رقم  29، 94المادتان -  823
قيود المفروضة وكذا في إزالة ال ،ر أكبر قدر من المعلوماتيتوف علا رائدا فيايفترض أن يكون المجتمع المدني ف -  824

 .299. آلان راسون، المرجع السابق، ص. على نقد المسؤولين
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 المدني بصلاحيات  المضمار بالنظام القانوني المغربي الذي حظي فيه المجتمع يشاد في هذا
تساهم الجمعيات المهتمة "...على  2199دستور  من 92محضة، حيث ينص الفصل دستورية 

بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات 
 ". سات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمهاومشاريع لدى المؤس

فعيلا لذلك مكّن المؤسس الدستوري المغربي الجمعيات من تقديم عرائض إلى السلطات ت
جائزة "ستحداثه جائزة وطنية تحت تسمية ، فضلا عن ا825المحلية وفقا للإجراءات القانونية المحدّدة

  .826لمبادرات النوعية والإبداعية التي تقدمها فواعل هذا الأخيرتمنح كتقدير ل" المجتمع المدني

  :الثاني المطلب
 جوانب الإدارةنسبي بشفافية بعض اهتمام 

تحقيق شفافية الإدارة  تعرقلختلالات التي صلاحات المتخذة في سبيل تجاوز الالم تنم الإ
شوائية الفاشلة الجزائري سوى عن تحويل المحيط الإداري إلى حقل للتجارب العالقانوني في النظام 

التي شجّعت تفاقم مظاهر الفساد الشائكة، ومصدر هذا في أساسه هو غياب عزيمة جدية تصبو 
 .إلى تأصيل مبدأ الشفافية

ما تقدم بناء على أوجه المؤاخذة التي تثار بشأن التدابير المكثفّة في منأى  إثباتيمكن 
في إرساء فعالية ملموسة وظيفيا  جوانب الإدارة، كونها لم تفلحبعض إضفاء الشفافية على 

وخدماتيا، بيد أنّ مسار ترشيد الوظائف العامة طغى عليه الجمود منذ صدور القانون الأساسي 
، أمّا (الفرع الأول) 2112عام  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالعام للوظيفة العمومية وكذا 

لم تكن كافية وح في التعامل الإداري سياسة الوض تيرة الإصلاحات الهادفة إلى تحقيقتنامي و 
 .(الفرع الثاني) لبلوغ الغاية المرجوة منها

                                                           
 .متعلق بالجماعات، مرجع سابق 992.94قانون تنظيمي رقم من  924، 924، 929المواد  -: انظر-  825

 .بالعمالات والأقاليم، مرجع سابقمتعلق  992.94قانون تنظيمي رقم من  992، 994، 992المواد  -

 .، متعلق بالجهات، مرجع سابق999.94قانون تنظيمي رقم من  922، 929، 999المواد  -
، 2444م عدد . م. ر. ، بإحداث جائزة المجتمع المدني، ج2192مارس  4مؤرخ في  2.94.922مرسوم رقم -  826

 .2192مارس  4صادر في 
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  :الأول الفرع
 خلقة الوظيفة العموميةغير مفعّلة لأستراتيجية ا

انساقت الجزائر صوب أخلقة الوظيفة العامة في الألفية الأخيرة، لاسيما بعد تبنيها المواثيق 
ا نحو اعتناق أسس الشفافية التي غدت مبدءا توجهه، وكذا 827الدولية التي تدين أعمال الفساد

، حيث عمد المشرع إلى إقرار بعض مظاهر الأخلقة في قانون الوقاية 828جديدا من مبادئ التخليق
مع مظاهر أخرى منصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة  اد ومكافحته، بالتضافرمن الفس
وظيفي عن إرادة صادقة في تطهير القطاع ال، لكن ما يحدّ هذا المسعى أنّه لم ينبثق 829العمومية

تعمّم المعايير الموضوعية لم ، و (أولا)مفقودة قانونا زال أدبيات المهنة من مخلّفات الفساد، إذ لا ت
 .(اثالث)واجب التصريح بالممتلكات تنظيم  ثغرات تسدّ لم ، و (ثانيا)في تقلّد الوظائف العامة 

 خلاقيات الوظيفيةإشكالية القيمة الإلزامية لمدونات الأ :أولا

من أجل دعم مكافحة : " الفساد ومكافحته علىالوقاية من من قانون  2تنص المادة 
الفساد، تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا 

روح المسؤولية قتصادية، على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا مؤسسات العمومية ذات النشاطات الاال
بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي 

".نتخابية ئم للوظائف العمومية والعهدة الايضمن الأداء السليم والنزيه والملا

  

                                                           
 :، يذكر منهاالاتفاقياتنصوص الفي العديد من  وردت معايير أخلقة المرفق العام-  827
 .من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرجع السابق 91المادة  -
 .فريقي لمنع الفساد ومكافحته، المرجع السابقمن اتفاقية الاتحاد الا 2المادة  -
 .المرجع السابق من الميثاق الافريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، 92، 91المادتان  -

828 - 
PUYDEBOIS Grégori, Op Cit, p. 294. 

 :قانونا مؤسساتيا ميةبأخلقة الحياة العمو تم المشرع الفرنسي في هذا الإطار اه -  829
- Décret N° 2012-875 du 16 juillet 2012, portant création d'une commission de rénovation et 

de déontologie de la vie publique, J. O. R. F N° 0164, du 17 juillet 2012. 

يتعلق بالضوابط الأخلاقية للخدمة العامة يتضمن جملة من الأحكام المقيدة  اخاص اأصدر المشرع الفرنسي مرسومكما 
 :على نزاهة وحياد الوظائف العامة لممارسة نشاط خاص كما تنظم تضارب المصالح، والتي من شأنها التأثير سلبا

- Décret N° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif  aux contrôles déontologiques dans la fonction 

publique, J. O. R. F N° 0026 du 31 janvier 2020. 
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ستقراء منطوق هذا النص القانوني غموض الطابع الإلزامي لمدى إرغام الإدارات يفيد ا
العمومية على إرساء مدونات سلوكية تهذب تصرفات الأعوان العموميين، وهذا بفعل والهيئات 

سوى  ، والتي لا تحمل"تعمل، تشجع، لاسيما " الألفاظ المبتذلة التي استعملها المشرع من قبيل 
ستعانة بقواعد الأخلقة الوظيفية لمجابهة آفة الفساد، هذا ما  أدى إلى طابعا إرشاديا يوجّه إلى الا

مدونات خاصة بتخليق سلوك موظفيها، خصوصا أنّ  وضع عدم حرص الإدارات العمومية على
المشرع أغفل في المادة السالفة الذكر تبيان الجانب الإجرائي لهذه المدونات، من حيث كيفية 

 .830إعدادها، السلطة المختصة بذلك، وطرق نفاذها، وضماناتها

لقيمة الإلزامية التي تنطوي عليها، وكذا طبيعة يطرح غياب المدونات الأخلاقية إشكالية ا
 المشرعالجزائري لم يتوان القانوني وخلافا للنظام . 831الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعدها

عن سن مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، المصادق عليها بموجب أمر  832التونسي
ن ن العموميين، حيث يمضي عليها العو متثال لأحكامها جميع الأعوا، والتي يلتزم بالا833حكومي

، 834نتدابهم، وتفعيلا لما ورد في المدونة، صُدر منشور خاص بتطبيق أحكامهاالعمومي إثر ا
طلاع عليها، إلى جانب إلزامية تكوين الموظفين في المحاور المرتبطة والذي فرض تعميم الا

                                                           
 242-94 رقم في المرسوم –نسبيا  –يجب الإشارة إلى أنّ السلطة التنظيمية حاولت تجاوز ذلك الفراغ التشريعي -  830

تنفيذ الصفقات و ة وضع مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة إبرام بإسنادها مهم
العمومية وتفويضات المرفق العام إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على أن يوافق عليها وزير 

في وقد كان يوافق على هذه المدونة  .لضبط إلى غاية اليومالمالية، ولكن هذه المبادرة تم دحضها لعدم تنصيب سلطة ا
د لكن لم يتم وضعها، واكتفت الهيئة الوطنية للوقاية من الفسا. مرسوم تنفيذيب 2191مرسوم الصفقات العمومية لعام 
 .الموقع الرسمي للهيئة، المرجع السابق :طلاع عليها انظرومكافحته بإعداد مشروع لها، للا

من  9/2المادة . تفاقية الأممية لمكافحة الفساد أطرافها بإقرار عقوبات خاصة بمخالفة المدوّنات السلوكيةألزمت الا-  831
 .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق

نوفمبر  94، مؤرخ في 2199لسنة  921تم إقرار إلزامية وضع المدونات السلوكية بموجب مرسوم إطاري عدد -  832
 .2199لسنة  99، عدد ت. ج. ر. ريتعلق بمكافحة الفساد،  ،2199

، يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات 2194أكتوبر  2، مؤرخ في 2194لسنة  4121أمر حكومي رقم -  833
 .2194نوفمبر  2، صادر في 11عدد ت، . ج. ر. رالعون العمومي، 

بيق مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، متوفر على حول تط 2194ديسمبر  24مؤرخ في ، 24منشور عدد -  834
 .94/12/2129تم الاطلاع عليه بتاريخ  /http://www.legislation.tn: الموقع الرسمي لبوابة الإعلام التونسي

http://www.legislation.tn/
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مصالح المكلفة بالحوكمة للبت ل، وفي حالة نشوب خلاف بشأن فهم قواعدها يرفع فورا إلى ا835بها
 .فيه

 تسييس معايير تقلّد الوظائف العامة وبيروقراطيتها :ثانيا

نتقاء بعض القانون الجزائري باستثناءات تجيز اقترنت المبادئ القانونية للتوظيف في ا
موظفي الدولة على أساس السلطة التقديرية للسلطة المختصة، ويقصد بهؤلاء شاغلي الوظائف 

، "كومة رهن تصرف الح" ، أو كما يوصفها الفقه بالوظائف 836اصب السامية في الدولةالعليا والمن
عتبارات الملاءمة السياسية أو المصالح الشخصية واسع لها لاية بمفهومها الذمادام أنّ السلطة التنفي

تأسيس عملية التنصيب، ويكون ذلك في منأى عن الرقابة القضائية التي لا تملك سلطة التعقيب 
 .837ى قراراتها في هذا الشأنعل

لتعيين في مطلقة لإنّ أبرز ما يجلّي هذا الطرح، هو استئثار رئيس الجمهورية بصلاحية 
، وباستقراء النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه الصلاحيات يلاحظ 838جميع المناصب ذات الأهمية

، وكذا 839تورأنّها اقتصرت على تعداد المناصب ونوعية الوظائف المنصوص عليها في الدس
، دون تقييد سلطة الرئيس ولو بإجراءات 840بعض الشروط الموضوعية من كفاءة، نزاهة، وخبرة

ته القاضية بإنهاء مهام الموظف المعني، ولا كفالة حق هذا اشكلية معينة، على غرار تسبيب قرار 
 .الأخير في الطعن القضائي

                                                           
رنامج تعزيز الحوكمة، الديمقراطية، والمساءلة على هذا الأساس، عملت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد في إطار ب-  835

، منشور الموقع الرسمي "دليل المكونين في مجال سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي " العمومية في تونس على إعداد 
 .94/12/2129في  تم الاطلاع عليه،  /http://www.inlucc.tn: للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

: لعمومية، مرجع سابق، تنص على ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ا12-12من أمر رقم  92المادة -  836
 ."يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة"

 .291-222. ص م، المرجع السابق، صبودريوة عبد الكري-  837
، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  12ظر المادة في هذه الصلاحيات، ان للتفصيل-  838

 .مرجع سابق
 .، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، ج9111أكتوبر  22، مؤرخ في 241-11مرسوم رئاسي رقم -  839
 .9111أكتوبر  29، صادر في 22ج عدد  .ج .ر

، يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة 9111جويلية  24، مؤرخ في 222-11ئاسي رقم مرسوم ر -  840
 .9111جويلية  29، صادر في 29ج عدد  .ج .ر .والمؤسسات والهيئات العمومية، ج

http://www.inlucc.tn/
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، حيث عمدت إلى تحيين السياقأعربت المملكة المغربية عن خطوة مخالفة في هذا 
شيا مع توجهها نحو مقتضيات بالتعيين في المناصب العليا، تم منظومتها القانونية الخاصة

أنّ التعيين في هذا النوع من الوظائف  19.92الشفافية والرشادة، إذ أقرّ القانون التنظيمي رقم 
ما يعتمد على معايير ك مبادئ المساواة، تكافؤ فرص الإستحقاق، والشفافيةيجب أن يستند إلى 

الذي نظّم  2.92.492وقد فصّل في تطبيق هذه الأحكام المرسوم . 841 ستقامة، والخبرةالنزاهة، الا
كيفيات التوظيف في المناصب المذكورة في القانون التنظيمي، ويكون ذلك على أساس مسابقة 

وط الموضوعية، أمّا ينشر قرار فتحها في عدّة مواقع إلكترونية، ويتضمن القرار جميع الشر 
الترشيحات فتكون محل دراسة من قبل لجنة مختصة، وفي حالة خرقها للقواعد الإجرائية أو 

مقترح التعيين أو تصحيح الموضوعية للتعيين تطلب السلطة الحكومية المعنية إعادة النظر في 
ن من المناصب معنيية إعفاء الالمغربي السلطة التنظيمية تإضافة إلى هذا، أوجب. قتراحمسطرة الا

 .842العليا بمقترح معلل من السلطة المعنية، يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه

علاوة على ما سبق، تشهد المعايير الموضوعية في الالتحاق بالوظائف العامة تطبيقا 
ن ، ممغايرا، لأنّ الممارسة أثبتت تصلّب ظاهرة الفساد وتثبيت نفوذ بيروقراطي في الميدان الوظيفي

لمجلس الدولة الفرنسي الذي يشهد له في هذا ، خلافا 843دون أي جدوى للطعون التي يتم تقديمها
الإطار ممارسات قضائية متعددة رفض فيها أي انتهاك للمعايير الموضوعية للتوظيف، وقد امتدت 

سارة وما آثار رقابته إلى حدّ إلغاء نتائج المسابقة، مع توقيع المسؤولية عما لحق المترشحين من خ
 .سبفاتهم من ك

                                                           
، 12-92، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2192جويلية  92، مؤرخ في 29-21من ظهير شريف رقم  4لمادة ا-  841

: من الدستور، منشور على بوابة التشغيل العمومي 12و 41المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 
public.ma-www.emploi 12/12/2129طلاع عليه في تم الا. 

تنظيمي رقم من قانون  4و  4تطبيق أحكام المادتين ، ب2192أكتوبر  99، مؤرخ في 2.92.492مرسوم رقم -  842
 .ر .فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، ج 12.92

 .2192أكتوبر  94، صادر في 2119م عدد  .م
 :انظر - 843

- D. C. E. F N° 56939, du 8octobre 1965, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 25/09/2020. 
-D. C. E. F N° 62342, du 12 novembre 1965, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 25/09/2020. 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 لتزام التصريح بالممتلكاتجدلية ا: ثالثا

تم إلغائه بصدور ثم ، 9112844عرف إجراء التصريح بالممتلكات إطارا قانونيا خاصا عام 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي أطّر واجب التصريح مع الإحالة إلى نصوص تنظيمية 

يح صف بالنوعية بقدر ما أعربت عن تراجع طاعن في أثر التصر ، لكن هذه النقلة لا تو له مكمّلة
، وكذا جانبه (2)، إجراءاته (3)التي مسّت نطاقه  تلكات، وهذا بفعل الفجوات القانونيةبالمم

 .(3)الجزائي 
 حصر نطاق التصريح بالممتلكات .3

صي من النقائص التي تغطي جانبيه الشخنطاق التصريح بالممتلكات جملة على يطغى  
واجب التصريح على كافة فمن جهة، لم يسع المشرع إلى تعميم . والموضوعي في آن واحد

لتزام التصريح على فئة معينة من الموظفين الذين تكشف عن قصر ا أحكامه، فجلّ الموظفين
عفاء غيرهم من الموظفين العاديين رغم أنّ هذه الفئة  يشغلون مناصب سامية ونوعية في الدولة، وا 

محل  يساورومن جهة أخرى،  .845متهان مظاهر الفساد تعدّ أقل خطورة من الأولى في الاالأخيرة 
في إلزام الموظف باكتتاب ممتلكاته أبرزها التصريح بالممتلكات ثغرات قانونية متعددة، تنبري 

، وقد 847، واستبعاد وجوب التصريح بممتلكات أولاده البالغين وزوجه846وممتلكات أولاده القصر
الموقف على أساس مبدأ الفصل بين الذمم المالية للزوجين في القانون الجزائري، إلّا أنّ يبرّر هذه 

فضلا عن . هذا لا يعدّ عذرا كافيا بقدر ما هو فجوة مشروعة لنهب المال العام وتحويله باسم الزوج
تصريح يجدد هذا ال: " هذا، بقي محل التصريح التجديدي مبهما، بيد أنّ المشرع اكتفى بالنص على

                                                           
، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، ج9112جانفي  99، مؤرخ في 14-12أمر رقم -  844
 (.ملغى )  9112جانفي  92

يذكر كذلك أنّ المشرع أعفى بصفة غير مباشرة الرئيس الأول للمحكمة العليا من واجب التصريح بالممتلكات في -  845
 .خضّم تغييب النص على الجهة التي يودع أمامها تصريحاته

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12نون رقم من قا 4المادة -  846
يتعلق بإشهار (  44) أ من قانون رقم /4المادة  .ى بإلزامية اكتتاب ممتلكات الزوجخلافا للمشرع الأردني الذي قض-  847

تم ، officiel.gouv.fr/jo-www.journal: ، منشور على الرابط التالي4211عدد الجريدة الرسمية الذمة المالية، 
 .21/91/2121الاطلاع عليه في 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/jo
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فضفاضة وقابلة لعدّة " زيادة معتبرة " وتبقى عبارة  .848..."فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية
 .849تأويلات

ستنباطها من خلال قراءة الممتلكات إشكالات قانونية يمكن ايطرح كذلك محتوى التصريح ب
ن يحتوي على وصف شامل للأملا850فاحصة لنموذج التصريح ك العقارية ، لأنّ هذا الأخير وا 

والمنقولة، ولكنه صرف النظر عن مكامن الغموض التي تعتري قيمة الممتلكات محل التصريح، 
الأملاك المنقولة غير المؤمن عليها، مسألة التصريح بالمصالح، وكذا الممتلكات الموجودة في 

 .851الخارج باسم مستعار

 الجانب الإجرائي لواجب التصريح بالممتلكات محدودية .2

إجراءات التصريح بالممتلكات بين النص التشريعي المتعلق بالوقاية من الفساد تناثرت 
كتمال المنظومة الإجرائية ر أنّ هذا التعدد لم يكن كفيلا باومكافحته، والنصوص التطبيقية له، غي

 .(ب)ونشره  (أ)لتدابير التصريح، بدليل الفجوات القانونية التي طغت على ميعاد التصريح 

 ريح بالممتلكاتميعاد التص .أ

، 852تهاون المشرع الجزائري عن ضبط المدة اللازمة لقيام المكتتب بالتصريح بممتلكاته
كونه عكف على تحديد مهلة التصريح الأولي فحسب، والذي يكون خلال الشهر الموالي لتاريخ 

                                                           
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19 -12من قانون رقم  4/2المادة -  848
يطرأ على ذمتهم  بأي تغييرعامة ألزم المشرع الفرنسي أعضاء الحكومة بإخطار الهيئة  العليا لشفافية الحياة ال-  849

 .المالية في غضون شهر واحد
- Article 4 de la loi N° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, Op Cit. 

يشار إلى أنّ القانون الفرنسي فرض بأن يشتمل التصريح التجديدي والنهائي بالممتلكات الخاص بأعضاء الحكومة -  850
 .تقديميا عن الأحداث الرئيسية التي أثرت على تكوين أصول الذمة المالية منذ التصريح السابقعرضا 

- Article 4 de la loi N° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, Op Cit. 

شكالاته" بن سالم خيرة، : للتفصيل في تلك الإشكالات راجع851 -  ما بين قصور النصوص : التصريح بالممتلكات وا 
 .421 .، ص2191جامعة الجلفة، ، 2، عدد مجلة دراسات وأبحاث، "وحدود القاضي الجزائي 

. ومقدر بالأشهرتزم المشرع المغربي شفافية إجرائية خاصة بآجال التصريح، كونه خصّ كل تصريح بميعاد محدد، ال-  852
 = 44.12، بتنفيذ القانون رقم 2119أكتوبر  21رخ في ، مؤ 9.12.212من ظهير شريف رقم  4، 4، 2، 9المواد راجع 
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على عبارة نتخابية، بينما علّق ميعاد التصريح التجديدي ب في الوظيفة أو بداية العهدة الاالتنصي
في الذمة المالية للموظف، وكما يتضح أنّ هذه الصياغة غامضة وتفتقر " فور كل زيادة معتبرة"

وذلك سواء في تكييف الزيادة بأنّها معتبرة، س أجل هذا التصريح، إلى معيار دقيق يعتمد عليه لقيا
أو الأسبوع أو الذي يتعذر تبيان مداه إن كان يقدر باليوم " فور " مصطلح اعتماده أو في 
أمّا التصريح النهائي فلم يقيّده المشرع بأي أجل قانوني، وبهذا فهو يسجل تراجعا غير . 853الشهر

يعاد المتعلق بالتصريح بالممتلكات، والذي حدّدّ م 14-12 رقم مقبول مقارنة بما كرّسه الأمر
تأديبية ضد كل مكلّف نتهاء المهام أو العضوية، كما أقر عقوبات التصريح النهائي بشهر يعقب ا
 .854نتخابية أو العزل من المهاممثل في إسقاط العضوية الالا يصرّح في الآجال المحددة، تت

خلافا لذلك، قيّد المشرع الفرنسي أجل التصريح النهائي لأعضاء الحكومة بمدة شهرين من 
الذي يتعيّن و  ،تميعاد التصريح التجديدي بالممتلكا فحدّدأمّا المشرع الأردني  .855 ترك المنصب

 .856تقديمه خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار الأولي كل سنتين

جرائي الزمني، ويتعلق هذا يشهد أيضا ميعاد التصريح بالممتلكات تعثرا آخر في مساره الإ
ظفين غير يداع التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الخاص بالمو بمدة ا

، حيث يصرح هؤلاء بصفة غير مباشرة 19-12من القاتون رقم  2المنصوص عليهم في المادة 
أمام سلطتهم الوصية أو سلطتهم السلمية المباشرة، على أن تقوم السلطة المودع لديها التصريح 

 494-12م لم يلزم المرسوم الرئاسي رق( الإحالة ) بإحالته إلى الهيئة، وفي هذا الإجراء الأخير 
الأمر الذي "  آجال معقولة" منه السلطة المختصة بميعاد محدد، وقضى فقط بعبارة  2في المادة 

 .يثير عدة تساؤلات حول المدة التي يمكن وصفها بالمعقولة

                                                                                                                                                                                     

المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان = 
 .2119نوفمبر  2، الصادر في 4221م عدد  .م .ر .العموميين بممتلكاتهم، ج

 .422. ص بن سالم خيرة، المرجع السابق،-  853
 .، مرجع سابق(ملغى ) ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات14-12من أمر رقم  92، 2المادتان -  854

855  - Article 4 de la loi N°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, Op Cit. 
 .يتعلق بإشهار الذمة المالية، مرجع سابق(  44) ب من قانون رقم /4المادة  -  856
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 نشر التصريح بالممتلكات .ب

نصّ قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على آلية نشر التصريح بالممتلكات، لكن وفق 
تشريعية منحلّة، حيث تخضع لإجراء النشر تصريحات الموظفين الملزمين بالتصريح أمام رؤية 

ا ، أمّا تصريحات المعنيين ، والتي تنشر في الجريدة الرسمية857الرئيس الأول للمحكمة العلي
اء تصريحات أعضاء المجالس الشعبية ثنباست 858يشملها تدبير النشر كتتاب أمام الهيئة فلابالا

 .859طريق التعليق في لوحة الإعلانات البلدية أو الولائية المحلية عن

د آليات كلاسيكية مجر  كونهايعاب على هذا التكريس محدودية وسائل النشر المعتمدة، 
نفتاح الإداري، لهذا برزت المناشدة بالتصريح الإلكتروني للممتلكات الذي يضمن تجازوها عهد الا

يلاحظ كذلك أنّ آلية النشر تفتقد إلى ، كما 860ي أي وقتتتبع الذمم المالية للموظفين آليا، وف
جرائية مانات ردعية ض ، إلّا فرغم أنّ المشرع قيّد هذه العملية بمدة محددة، التصريحتصون واجب وا 

أنهّ لم يرتب أي جزاءات خاصة بمخالفة الإخلال بإجراء النشر، كما أنّه لم يحدد المسؤول عن 
ا كانت الحكومة هي المسؤولة عن النشر في الجريدة الرسمية، فكان إذ هالقيام بهذه المهمة، لأنّ 

، أمّا على 861حريّا أن يلزم الرئيس الأول للمحكمة العليا بميعاد محدد لإرسال التصريحات إليها
  .862؟ فهل الهيئة هي التي تتولى النشر أم رؤساء المجالس المحلية المنتخبة: المستوى المحلي

                                                           
أضفى المشرع الفرنسي شفافية موّسعة على التصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة، كونه لم يكتف فقط بنشرها، -  857

إنّما إذا ما لاحظت الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة تغييرا في الذمة المالية لهؤلاء، ولم يكن لديها توضيحات كاملة رغم 
ى الهيئة نشر تقرير خاص بذلك في الجريدة الرسمية، مع إحالة الملف إلى النيابة تقديم العضو المعني تفسيراته، تتول

 .العامة
- Article 7 de la loi N°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, Op Cit. 

من غير شاغلي أي ) لقد فرض المجلس الدستوري الفرنسي إلزامية إخضاع تصريحات باقي الموظفين العاديين 858 - 
 :إلى آلية النشر، وهذا بموجب قراره التالي( المناصب العليا والتمثيلية في الدولة 

- D. C. C. F N° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, sur la loi relative à la transparence de la 

vie publique, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 08/09/2021. 

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  2المادة 859 - 
 .424. بن سالم خيرة، المرجع السابق، ص-  860

هرين من انتهاء المناصب العليا خلال ش الذي ألزم بنشر التصريحات النهائية لذوي 14-12 رقم الأمر غرارعلى 861 - 
 .، مرجع سابق(ملغى ) ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات14-12من أمر رقم  92/2المادة  .المهام

 .424. بن سالم خيرة، المرجع السابق، ص-  862

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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  لجزائية للتصريح بالممتلكاتا الأحكامعوائق تطبيق  .3

يضفي الجانب الجزائي على إجراء التصريح بالممتلكات فعالية مثالية، بالنظر إلى الدور 
لذا يفترض أن تتصف منظومته الجزائية بالدقة في التأطير . الذي يؤديه في ردع المخالفين

 ، حيث يٌعرقلي الجزائريفي النظام القانون مكرسوالصرامة في التطبيق، وليس على غرار ما هو 
الجانب الإجرائي لمتابعة حالات الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات جزائيا عدّة عوائق تمنع 
تحريك الدعوى العمومية ضد المصرح المعني، ويستهل هذا الخلل في إجراء التذكير الذي يسبق 

ين قبل الشروع في عملية المتابعة الجزائية، إذ يتم تذكير الموظف خلال أجل أقصاه شهر 
لم يبيّن الجهة  كن ما يسجل بشأن هذا التذكير أنّ قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمقاضاته، ل

جيه المكلفة بالتذكير، ضف إلى أنّ المشرع لم يحدد المهلة الممنوحة للجهة التي تذكر كي تقوم بتو 
توحة، وبالتالي فسح المجال كير للموظف الممتنع، مما يجعل آجال تطبيق هذا الإجراء مفالتذ

.863لإهماله

  

ستقبال الأول للمحكمة العليا مجرد هيئة اأبعد من هذا، عمد المشرع إلى جعل الرئيس 
ستغلال المعلومات الواردة ، بحكم عدم تأهيله لدراسة وا864لتصريحات الموظفين الساميين لا أكثر

وجود تلاعبات، فكيف يتم إحالة  في التصريح، الأمر الذي يطرح إشكالية مصير القضية في حالة
تتجلى و ، 866رمزية هاصلاحياتفالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أما  .865الملف جزائيا؟

                                                           

 .422. ص ،بن سالم خيرة، المرجع السابق 863 - 
التي حلّت " نة الشفافية المالية لج" ختصاص تلقي تصريحات الموظفين الساميين إلى كان المشرع الفرنسي يسند ا-  864

ستقلالية الواجبة لتعقّب شفافية الذمة المالية للموظفين أيا ، وكلاهما تتمتع بالا"الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة " محلّها 
ع ذات أنّه يحمل وقائفيه بشأن أحد النواب بعد فحصها لتصريحه الذي ارتأت  اوأصدرت هذه الأخيرة قرار . كان مركزهم

 .وصف جزائي، مما يتعيّن إحالته إلى النائب العام المختص
- Décision de la H. A. T. V. P relative à la déclaration de situation patrimoniale de M. 

Alain Moyne-Bressand, publié le 13/01/2017 sur le lien, www.hatvp.fr, consulté le 

31/08/2021. 

تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية  865 -
 .22. ص، 2192لسياسية، جامعة تيزي وزو، الحقوق والعلوم ا

حيات قيّمة تتمثل في إحالة نفرد في هذا الصدد المشرع الأردني بخطوة قديرة، بإسناده للهيئة المختصة صلالقد ا-  866
= في أمواله أو أموال أولاده  ها لإصدار أوامر تمنع الشخص المعني من التصرفلملف إلى القضاء، إضافة إلى تأهيلا

http://www.hatvp.fr/
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، دون أن يعالج المشرع كيفيات القيام بهذه 867ستغلال المعلومات المدونة في التصريحفي دراسة وا
لف إلى وزير العدل عندما تتوصل إلى ختصاص إحالة المهمة وحدودها، إضافة إلى إسنادها االم

عام المختص بتحريك الدعوى عند وقائع ذات طابع جزائي، ويتولى هذا الأخير إخطار النائب ال
" قتضاء عند الا" عبارة ، أي ترسيخ مدلول السلطة التقديرية في ذلك، ولكن هل تتعلق 868قتضاءالا

 .869المتابعة؟ امتناعهم عنف الهيئة في حالة وما هو موق بالنائب العام أو بوزير العدل أو كليهما؟

الجريمة المتعلقة بواجب  انون الوقاية من الفساد ومكافحتهيكيّف قفضلا عما سبق، 
، (العلم والإرادة ) التصريح بالممتلكات كجريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد الجنائي بعنصريه 

ى المساءلة علسيؤثر أنّ هذا التكييف  شك أي أنّها لا تقوم نتيجة الإهمال أو اللامبالاة، ولا
سيما أنّ صفة التعمد غير مفترضة، ومن الصعب إثباتها والفصل بينها وبين الجنائية للمخالف، لا 

 .870الإغفال والتهاون

حالة وقوع الجريمة من قبل شخص يتمتع بالحصانة توضيح المشرع كذلك أغفل 
ة واجب التصريح ة بالنسبة لتقادم جريمة خرق مسألة الحصان كما أنّه لم يراع .871القانوني

نتهاءالحصانة، ا ، إذ كان من الأصوب أن يجعل مواعيد التقادم تسري من يومبالممتلكات وعقوبتها
لّا فإنّ جرائم كثيرة تفلت من المتابعة إذا كانت الأفعال المجرمة تسقط بمرور  سنوات،  2وا 

 .872سنوات 4والحصانة تمتد إلى 
                                                                                                                                                                                     

يتعلق بإشهار الذمة المالية، مرجع (  44) من قانون رقم  9المادة . ذلك الأمرفي تخاذ الإجراءات التحفظية القصر، مع ا=
 .سابق

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  21/2ادة الم-  867
 .من المرجع نفسه 22المادة -  868
 .424. بن سالم خيرة، المرجع السابق، ص-  869
 .41. تياب نادية، المرجع السابق، ص-  870
عقاب، بل هي قيد يرد على تحريك يجب التوضيح أنّ الحصانة ليست مانعا من موانع المسؤولية الجنائية أو ال-  871

 .الدعوى العمومية فقط
، مداخلة مقدمة "التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر " أمال يعيش تمام،  -  872

منشورة في  ،2194أفريل  92/94، المنعقد يومي "الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية " في ملتقى دولي حول 
 .491. ، ص2192بسكرة، ، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2، عدد مجلة الحقوق والحريات
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  :الثاني الفرع
 سيخ سياسة الوضوح الإداريتر ل ضئيلةجهود 

بات التوجه الجزائري نحو إرساء معالم الوضوح والتبسيط الإداريين أكثر تأكيدا في السنوات 
الأخيرة، إذ بدأ يشق طريقه نحو التأطير والتفعيل من خلال تصدره أجندة انشغالات السلطات 

العمومي المثقّل بتراكمات  المختصة في الدولة، ويعتبر هذا المسعى خطوة قيّمة لترشيد التسيير
التعقيد والتعتيم الإداريين، وكذا في القضاء على ظاهرة التضخم الفادح في الهياكل الإدارية وكثرة 
مستوياتها التي أسفرت عن بطئ تقديم الخدمة العمومية، الأمر الذي ولّد بيروقراطية متصلبة في 

 .كنف الأجهزة الإدارية

فر الذي أبدته الدولة في هذا المنأى، لكن هذا لا يغطي قصور هتمام الوالا يسوغ إنكار الا
، كون (ثانيا)ومعالجة الشكاوى  (أولا)ستقبال والتوجيه جهود التي بذلتها بخصوص تحسين الاال

هذه التدابير اقتصرت على تعليمات وزارية غالبا ما ينحصر صيتها في حدود الجهاز الإداري، كما 
في المنظومة القانونية  قائمالا يزال  للقرار الإداري التعليل الوجوبيإقرار مبدأ  التحفظ عنأنّ 
 (.ثالثا) ساريةال

 إصلاحات جزئية: تحسين الاستقبال والتوجيه :أولا

ستقبال والتوجيه مكانة أساسية ضمن برامج الإصلاح الإداري التي تطلقها فتكّ عنصر الاا
ستقبال لدولة إلى تحسين منافذ الالالها االدولة، حيث تواترت الإصلاحات التي سعت من خ

لكن ما يميّز هذه المساعي أنّها جاءت متناثرة وغير . والإرشاد على مستوى المرافق العمومية
، هذا ما خلّف (3)ستقبال ية في المعالجة القانونية لأطر الامكتملة، حيث تغيب المصداقية الكاف

 .(3)نهوض بمستواه الرفيع ، وكذا ال(2)نعدام ضمانات رقابية على هذا الإجراء ا

 ستقبال والتوجيهية وافية لتأطير الاغياب رؤى قانون .3

ستقبال والتوجيه في المنظومة القانونية الوطنية إلى تصوّر قانوني مكتمل تفتقر إجراءات الا
لتزامات الواجب د من خلاله التدابير اللازمة والايتجسد عبر إطار تشريعي أو تنظيمي خاص تحد



الثانيالباب 

- 
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ستقبال والإرشاد بصورة شاملة وكاملة على ة موحدة للاقانوني مرجعيةا في سبيل إرساء التقيّد به
 .مستوى جميع مرافق الدولة

 929-99 رقم فاستقبال المواطن لم يرصد له سوى قسما خاصا في صلب أحكام المرسوم
عض الضوابط السلطة التنظيمية فرض بفيه  تالمنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطنين، والذي حاول

لعامة ستقبال الإداري، إلّا أنّ هذه المبادرة تساورها العديد من الفجوات مردّها الصيغ االمتعلقة بالا
ظيمي المذكور لم ستقبال والتوجيه، ويتضح ذلك أنّ قواعد النص التنالتي ورد بموجبها موضوع الا

صرت على إلزام الإدارات العمومية قترشاد بشكل مفصّل ومحدّد، إنّما استقبال والإتعالج تدابير الا
مام هذه الأخيرة باتخاذ ما تراه مناسبا لتيسير سبل التواصل الإداري، أي أنّ المجال يبقى مفتوحا أ

 .ستقبال وظروفهدى تحسين نوعية الاستقبال دون تقييدها بمعايير معيّنة لتقدير مفي تنظيم أطر الا

 ي عن خطوة رائدة تتجلى في توقيعه وثيقةالمغربالقانوني أبان في هذا الصدد النظام 
بين وزارة  2192عام " ستقبال في الإدارات العمومية المغربية حول تحسين الا" البرنامج الوطني 

ج الأمم المتحدة الإنمائي، عملت فيه الوزارة على وضع مافة العمومية وتحديث الإدارة وبرنالوظي
الذي يمثل إطارا مرجعيا ينطوي  873"ستقبال الاميثاق " رؤية مشتركة تجسدت في تصور موحد و 

لة، واضعا على وسائل مادية وغير مادية وتدابير ينبغي تطبيقها على مستوى جميع مرافق الدو 
ة بالشرح والتوضيح، يجب لتزامات مضبوط، إضافة إلى تحديده لعشرة استقبالتعريفا خاصا للا

العناية لاستعلامات، التوجيه، الإنصاف، الولوج، ا)دارات تطبيقها اتجاه المرتفقين على الإ
، وتسري أحكام هذا الميثاق على جميع (بالطلبات، المجاملة، السرية، الراحة، الشكايات، الإصغاء

 .الهيئات التي تقدم خدمة عمومية إما مباشرة أوعن طريق تفويضها للغير

 إفلات إجراء الإستقبال والتوجيه من الضمانات الرقابية .2

ءات الاستقبال والتوجيه بتحررها من الخضوع لأنماط الرقابة المختلفة، فالطابع تتميّز إجرا
ستفادة من ثغرات قانونية متعددة، قادت في مجملها الذي تتصف به فسح لها المجال للا الميداني

                                                           
صلاح الإدارة، ، وزارة الا"ن بالمرافق العمومية تحسين استقبال المرتفقي" الميثاق المغربي حول -  873 قتصاد والمالية وا 

 .19/19/2121طلاع عليه بتاريخ ، تم الاwww.mmsp.gov.ma: متوفر على الموقع الإلكتروني

http://www.mmsp.gov.ma/


 اتساع نطاق السرية على حساب إجراءات الشفافية  في القانون الجزائري -الفصل الأول-الثانيالباب 
 

 
248 

إلى إهدار مبدأ الرقابة على مستوى الاستقبال، إذ امتنع القانون الجزائري عن تسليط رقابة محدّدّة 
، ويتأكد هذا الحظر من خلال تغييب جزاء قانوني ضد 874لتزام ولو بأدنى معايير الاستقبالللا

الأعوان المكلفين بالاستقبال في حالة مخالفة التزاماتهم المهنية، وحتى إذا تم إقرار نوع معين من 
ل بتلك الرقابة، فإنّ التأطير القانوني القاصر لتدابير الاستقبال يتعذر معه إثبات مدى الإخلا

، لذا تكون الرقابة الميدانية من أنجع الأصناف الرقابية التي يتعيّن ممارستها على 875الواجبات
" المواطن الرقيب"إجراءات الاستقبال والتوجيه، أسوة بما انتهجه المشرع التونسي الذي أحدث فريق 

حقيقية كسائر ، ليكلّف خصيصا بالقيام بعمليات 2192وتم تحيين وظائفه سنة  9112منذ عام 
سدائها، وملاحظة إنة جودة خدماتها الإدارية وظروف المواطنين لدى المصالح العمومية قصد معاي

سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم، كما يتولى أيضا مراقبة مدى التزام المصالح 
 .876العمومية بالشروط الفنية لجودة الاستقبال

 تقبالسعدم مسايرة تدابير جودة الا .3

ة المتصلّبة، بسبب غياب ستقبال والتوجيه في الإدارة الجزائرية بالرداءتتصف ظاهرة الا
ستعلام، إنّما دابير إرشادية أو تنصيب أعوان للاستقبال التي لا ترتكز فقط على تحديد تثقافة الا

لاف درجاتهم ختجمهور، فالموظفين الإداريين على اتهتم أيضا بأسلوب التعامل وكيفيات مقابلة ال
مبدأ وجود التعامل وفق ورتبهم المهنية لا يزالون يجسدون صورة الإدارة المتفوقة المركز، ويرفضون 

نعدام كرامة الإنسانية، وهو ما يجلّيه احترام الدمة الكافة وفقا لأسس المساواة وامرافق الدولة في خ
 .(ب)ستقبال الرقمي كذا التهاون في تفعيل مقتضيات الا، و (أ)فن الحوار عند هؤلاء 

                                                           
ية التي حصرت مهمة الرقابة في يد السلطة المركزية عبر برامج تفتيش الإدارة عليمات الوزار باستثناء ما تضمنته الت-  874
، بخصوص 2192أكتوبر   22 ؤرخة في، م9492تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم  من بينها. حليةالم
.(غير منشورة)ت والتكفل بتظلماتهم وانشغالاتهم ستقبال المواطنين في مقابلاا

  

بير رصد جملة من التداتم ستقبال، حيث لى تسليط الرقابة على إجراءات الافي هذا الصدد إ ةالمغربيت المملكة عمد-  875
ستقصائية مع المرتفقين، انظر الميثاق المغربي ها القيام بدراسات اداري، ومن أهمستقبال الإلتقييم مستوى ومدى فعالية الا

 .، المرجع السابق"تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية " حول 
 942، يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2192أوت  92، مؤرخ في 2192لسنة  9122من أمر حكومي عدد  2الفصل -  876

، صادر 21، عدد ت. ج. ر. ر، "المواطن الرقيب " المتعلق بإحداث فريق ، 9112جانفي  99، مؤرخ في 9112لسنة 
 .2192أوت  22في 
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 غياب فن الحوار والتواصل .أ

هذا الأخير يتعلق بسائر ستقبال، لأنّ أهم ركن يقوم عليه ترقية نظام الاتعتبر ثقافة الحوار 
ستعلام والتوضيح والتوجيه الصحيح على نحو لا يكبّد الشخص المستقبل معاناة التشتت جوانب الا

لاستقبال موظفي ا ة والمتشعبة الخدمات، لذا ينبغي علىوالضياع بين المصالح الإدارية المتعدد
.877تقان فن الحوارل مفهوم ومستعاب، وهو ما يقترن بايصالها بشكتقديم المعلومات وا

  

ستقبال أن يتحلى بها، سواء ما ن عدّة مميزات تقتضي على موظف الايدمج فن الحوار بي
ن ملّما بكل المعلومات التي يسأل عنها يعكس طريقة تعامله أو مستوى معارفه، إذ يجب أن يكو 

نوع اللغة  تشمل إلى جانب لغة التواصل التي متهانالنفاذ، مع إلزامية امتلاكه القدرة على اصاحب 
.صغاءظاهر الأخلقة المهنية من لطف، احترام، تفاهم وا  المستعملة، مختلف م

  

دني مستوى الحوار والتواصل لقد أثبتت المعاينات التي تتم على صعيد الإدارات العمومية ت
ال، والتي ستقبوزارية المعنية بتحسين تدابير الاالراقي، هذا التخلف الذي تنوّه إليه كافة المراسلات ال

 .878كتساب أدبيات التعامل والتحاوراهتمت بتكوين أعوان الاستقبال وتدريبهم على ا

 ستقبالفعالية نسبية لتدابير عصرنة الا .ب

ستقبال إلى المستوى المرغوب، نحو رقمنة إجراءات الا ري الحديثلم يرق التوجه الجزائ
وذلك إمّا بالنظر إلى قلّة التعامل الإلكتروني مع الإدارة العمومية، بحكم حداثة هذا الأسلوب وعدم 

مّا اتهيئة الأرضية ا ستنادا إلى غياب خطط مدروسة بإحكام عن كيفية لرقمية المناسبة لإعماله، وا 
ستقبال والتوجيه عند تفحص المواقع الإلكترونية للاستقبال الرقمي، إذ يسجل آليات الاالانتقال إلى 

.عدم تحيين معلوماتها، إلى جانب رمزية بعض البيانات المدرجة فيها

  

ستقبال الإلكتروني، كآلية للا" إدارتي " برنامج  المملكة المغربيةفي هذا السياق  تأحدث
 .879يه، نشر المعلومات، ومعالجة شكاوى المرتفقينيوفر كل خدمات الاستقبال من توج

                                                           
 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون نموذجي حول حرية الا 92هذا ما فرضته المادة -  877
 .، المرجع السابق2192منشور وزير الداخلية والجماعات المحلية لسنة : انظر-  878
 = :من" إدارتي " رنامج يتكون ب - 879
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 مصداقية غير وافية لمعالجة الشكاوى :ثانيا

نتباه السلطات العليا في اعتراضات المتعاملين مع الإدارة وتظلماتهم معضلة تجاهل ا لفتت
الدولة، حيث عزمت هذه الأخيرة على إقرار إلزامية الرد على الشكاوى الإدارية، مصنّفة ذلك 

ون العمومية بموجب قانون الوقاية من الفساد ضفي الشفافية على تسيير الشؤ دابير التي تكإحدى الت
 .ومكافحته، ثم أعقب هذا الإلزام القانوني صدور تعليمات ومناشير معزّزة لذات الواجب

عتبار ضعف الإرادة الرامية إلى منح الا عن السياقيُنبئ تقييم المجهودات المبذولة في هذا 
، في مقابل عدم تحديث (3)رتفقين، تأسيسا على قصور التـأطير القانوني لهذا الإجراء لشكاوى الم

 .(2)نظامه 

 لتزام دراسة الشكاوىضعف المعالجة القانونية لا  .3

فقين عدة جوانب، طالت مكامن القصور التي تشوب التنظيم القانوني للبت في شكاوى المرت
لج كيفيات دراسة العرائض، يحدد الإجراءات المتبعة نعدام إطار قانوني خاص يعاتنبري أولها في ا

في تقديمها، ويفصل أيضا في حقوق وواجبات كل من المشتكي والإدارة على حدّة، فسلطات الدولة 
المختصة تبادر في كل مرة بمقتضى تعليمات ومراسلات وزارية إلى إلزام المصالح الإدارية 

عتراضات المقدمة إليهم، ولكن تلك المحاولات باءت والالمعنيين بالردّ على التظلمات والمسؤولين ا
، لأنّ التكريس القانوني لذات عديمة الجدوى في خضّم غياب مرجعية قانونية وافية لتجسيدها

المنظّم لعلاقات الإدارة بالمواطنين، أو في  929-99لتزام يعدّ قاصرا سواء في ظل المرسوم رقم الا
الذي " طن الموا" عتماد على مصطلح كافحته، بيد الافساد ومصلب أحكام قانون الوقاية من ال

                                                                                                                                                                                     

ستقبال ومعالجة تساؤلات المرتفقين وعموم المواطنين عبر الهاتف، والتوجيه الإداري الذي يعنى بالا ستقبالمركز للا -=
 (.إدارتي ) البريد الإلكتروني، وشبكة التواصل الإجتماعي عبر صفحة 

 .مات المتعلقة بالإجراءات الإداريةبوابة الخدمات العمومية وتطبيقها المحمول الذي يشمل كل المعلو  -
ى بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية وتطبيقها المحمول، تهدف إلى تمكين كافة المواطنين من الحصول عل -

 .مرفق عمومي موزعة على التراب الوطني 94111تصال بأكثر من البيانات المكانية ومعلومات الا
الموقع الرسمي لوزارة : انظر. إلى كافة المعلومات المتعلقة بمسطرة التوظيف موقع التشغيل العمومي يسمح بالنفاذ -

صلاح الإدارة في المملكة المغالاقتصاد والمالي م ت /https://www.mmsp.gov.ma: ربية، قطاع إصلاح الإدارةة وا 
 .91/19/2129 بتاريخطلاع عليه الا

https://www.mmsp.gov.ma/
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لتزام باقي الأشخاص، فضلا عن إغفال أهمية تقييد الإدارة بمدة محدّدة يستبعد من نطاق ذلك الا
 .لتقديم إجاباتها، أو حتى إشعار المعني بتلقي طلبه

ر مسألة الرد على المغربي كتجربة مثالية في تأطيالقانوني يُضرب في هذا الصدد النظام 
هة، الشكاوى الإدارية، من خلال إصدار نص تنظيمي عمد إلى التمييز بين عدّة مصطلحات متشاب

إلى جانب إلزامه لهذه  ،880"المرتفق " ، و "الشكاوى " ، "قتراحات الا" ، "الملاحظات " من قبيل 
شكاية، مع إشعار آني يوما من تاريخ التوصل بال 21الأخيرة بالإفصاح عن ردها في مدة أقصاها 

 .بوصولها
 آليات كلاسيكية لتقييد الشكاوى .2

الجزائري تأخرا ملحوظا في عصرنة نظام الشكاوى، حيث لايزال يعتمد الإداري يشهد النظام 
ستعمال دفاتر مخصصة لذات الغرض على ليدية في تقييدها، وذلك من خلال اعلى الآليات التق

المغربي الذي تجاوز تلك الآليات وعمل على مأسسة  لقانونلخلافا . الإدارات العمومية مستوى
الطبيعية  بوابة إلكترونية وطنية للشكايات كفضاء رقمي موّحد لتلقي شكاوى جميع الأشخاص

المعنية قصد دراستها والرد عليها  اية عن طريق البوابة إلى الإدارةعتبارية، ثم تحال الشكوالا
 .881بمختلف الوسائل المتاحة

 بين الغموض والقصور: الوجوبي للقرارات الإدارية التسبيب :ثالثا

لم يرق مبدأ التسبيب الوجوبي في القانون الجزائري إلى قاعدة قانونية شاملة تطبق على 
كافة القرارات الإدارية، فرغم إقرار هذا الإجراء في صلب الدستور إلّا أنّ ذلك لم يكن كافيا ووافيا 

، الإدارة اتالمؤسس الدستوري لم يفرض التسبيب في كل قرار  لتعميم قاعدة التعليل الوجوبي، لأنّ 
محل غموض ويبقى هذا المصطلح  " طلب " إنّما حصره فقط في القرارات التي يقدم بشأنها 

بهام، كما أنّ هذا الحصر يؤدي إلى إسقاط إلزامية التسبيب في بعض القرارات السلبية التي تضر  وا 

                                                           
كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين ، بتحديد 2192جويلية  22مؤرخ في  2.92.224رسوم رقم من م 4، 2المواد  - 880
 .2192جويلية  21، صادر في 2492م عدد  .م .ر .قتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، جوا

 .المرجع نفسهمن  1، 2، 4، 2المواد -  881
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فضلا عن هذا، يعاب على المؤسس الدستوري عدم  .قترنة بطلبالمخاطبين بها، والتي لا تكون م
 ، كما كان حريًّابالمدة القصوى اللازمة للردّ بقرار مسبّب على الطلبات المعنية بذلكتقييد الإدارة 

 الإحالة إلى النصوص القانونية الدنيا لتأطير مجمل الأحكام الخاصة بالتسبيب الوجوبي عليه
 .المقرّر

أقرّ في  عندماقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  في إطارنفسه قد ناقض فالمشرع  أمّا
من هذا القانون أنّ التسبيب يعدّ من الدعائم الوجوبية لتجسيد منظور التسيير  99نص المادة 

القوة الإلزامية لمبدأ تعليل القرارات  قراء ذلك النص التشريعي يفيد أنّ العمومي الشفاف، لكن باست
، فالتكريس المحتشم والمحصور بفقرة في مادة هلا تدرء القصور القانوني الذي ينتاب أحكام الإدارية
وضمن تشريع ذو طبيعة جزائية يعد غير كافيا لمعالجة موضوع التسبيب بدقة، في خضم  واحدة

جرائية  ، 882ستثناءات الواردة عليهوموضوعية تبيّن نطاقه، شروطه، الاغياب آليات عضوية وا 
توضيح الجزاء المترتب عن تخلف عدم ، إضافة إلى 883ه يوجد قرارات غير قابلة للتسبيببحكم أنّ 

إجراء التسبيب، هل هو عدم مشروعية القرار الإداري؟ أم أنّ هناك إمكانية للتصحيح بالإفصاح 
اللاحق عن الأسباب؟ مع العلم أنّ التسبيب الإلزامي كشكلية مقررة لصالح الأفراد يعتبر من 

  .884الجوهرية التي لا تقبل التصحيح الشكليات

                                                           
882 - POULET GIBOUT LECLERC Nadine, Op Cit, p. 130. 

بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات  12.19من قانون رقم  2المادة . لقرارات المتعلقة بالأمن الوطنيا -:مثل-  883
جويلية  22مؤرخ في  9.12.212ظهير شريف رقم تم تنفيذه بالمحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، 

 .2112أوت  92، صادر في 4121م عدد  .م .ر. ج ،2112
نفاذ القرار الإداري في حالة  أمّا المشرع الفرنسي فأجاز .ستعجال، والقرارات الضمنيةالقرارات السرية، قرارات الا -
طلاعه على الأسباب، ينبغي على الإدارة إفادته بها في غضون تسبيبه، لكن إذا طلب المعني استعجال القصوى دون الا

 .شهر
-Article 1 de la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public,  J. O. R. F 

N° 12 du 12 juillet .1979, modifié par la loi N° 86-76 du 17 janvier 1986, portant diverses 

dispositions d’ordre sociale, J. O. R. F du 18 janvier 1986, et par la loi N° 2011-525 du 17 

mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité de droit, J. O. R. F N° 0115 du 18 

mai 2011. 

-Article L211-6 de code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 
 .422، 424. داهل وافية، المرجع السابق، ص -  884
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مبدأ التسبيب  أنّه كرّس بخصوص المادة المشار إليها أعلاهالمشرع على كذلك  يؤخذ
قراراتها التي  بتسبيب، بيد أنّه ألزم الإدارة 885الوجوبي ضمن نطاق ضيّق شخصيا وموضوعيا

بيعية ن تأهيل باقي الأشخاص الط، دو 886فحسب" المواطن " تصدر في مواجهة شخص 
 يصه حجم القرارات القابلة للتعليلستفادة من ذلك الحق، فضلا عن تقلوالمعنوية للا( الأجانب)

من غير تصنيف القرارات التي تضر " القرارات في غير صالح المواطن " بإدراجه عبارة 
 .887المخاطبين بها

 

 
 
 

                                                           
 يسوغ أيضا الإغفال عن إهدار مبدأ التعليل الوجوبي بموجب مسألة القرار الضمني التي يعتبر مجالها واسعا في لا -  885

كما أنّه لم يرصد تدابير محددة القانون الجزائري، لأنّ المشرع يتفادى في بعض الحالات تحديد مدة معينة لرد الإدارة، 
يوما  21لحماية ضمانة التسبيب من سكوت الإدارة، أسوة بالمشرع المغربي الذي اعترف للمعني بالأمر تقديم طلب خلال 

ستعجالي، وعلى الإدارة حينئذ العادي أو الا طلاعه على أسباب القرار الضمنينصرام الأجل القانوني للطعن لاالمالية لا
بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات  12.19من قانون رقم  4، 4المادتان . يوما 94 الرد خلال

 .العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، مرجع سابق
، ينظّم 929-99من مرسرم رقم  24/2، 91/2المواد  هذا الموقف هو نفسه المكرس في جدر الإشارة إلى أنّ ت -  886

 .ين الإدارة والمواطن، مرجع سابقالعلاقات ب
يشاد في هذا الإطار بالقانون الفرنسي الذي أورد قائمة خاصة بالقرارات الخاضعة وجوبا لمبدأ التعليل، وكفل حق  - 887

 :التسبيب لكافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية، انظر
-  Article 1 de la Loi N° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à 

l’amélioration des relations entre l’administration et le public, Op Cit.   

- Article L211-2 de code des relations entre le public et l’administration, Op Cit. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
عدم فعالية ضمانات مبدأ الشفافية في مواجهة 

يالجزائر الإداري النظام اقع السرية الإدارية في و 
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أضفى البعد العالمي الذي ينطوي عليه مبدأ الشفافية إلى توحيد المعايير القانونية التي 
مجموعة من  91ة نظام شفاف ومفتوح من عدمه، حيث أقرّت منظمة المادة إقاميقاس عليها مدى 

اخلية مراعاتها في إعداد النصوص القانونية المتعلقة المبادئ الدولية التي يتعيّن على الأنظمة الد
والذي " مبدأ الترويج للحكومات المفتوحة " بممارسة حق النفاذ إلى المعلومة، وأبرزها اعتماد 

عتماد ، وذلك عبر الا888الحكومينفتاح مهور بحقوقهم والترويج لثقافة الايقضي بوجوب إشعار الج
، إذ ينبغي النص على نشر إلى المعلومة قانون النفاذ على التوعية العامة في صميم أحكام

ستباقي مع تبيان نطاقها والطرق التي يمكن بواسطتها ممارسة ا المعلومات القابلة للتداول بشكل
حتواء ة السرية الرسمية، وهذا من خلال اتلك الحقوق، كما يتضمن ذات المبدأ ضرورة معالجة ثقاف

العديد من الآليات الهادفة إلى تجسيد هذا المبتغى، ويشترط أن قانون النفاذ إلى المعلومة على 
تستتبع تلك التدابير بتقديم الجهات العامة تدريبا شاملا لموظفيها بشأن موانع حق الحصول على 

 .المعلومات، وكذا كيفية الحفاظ على السجلات والنفاذ إليها بشكل كفء

الذي فرض " ستثناءات محدودية نطاق الا"  يتمثل في مبدألتزامات بمبدأ آخر تقترن هذه الا
جملة من الضوابط التي تحدّ من إقامة نظام سري مستفيض تتسع فيه القيود الواردة على حق 

 .889الوصول الحر إلى المعلومات

يعكس التوجه الجزائري نحو اعتناق فكرة الشفافية كمبدأ أصيل انحرافا جسيما عن الأخذ 
ا في هذا الإطار، حيث تجاهل المشرع محاكاة الأسس المفروضة على بالمبادئ الدولية المعمول به

السرية، وهو الأمر الذي يدعّم التطبيق الفعلي لهذه الأخيرة  أحكامالتشريعات الوطنية بشأن تأطير 
 .(المبحث الثاني)ضعف ضمانات مبدأ الشفافية  إطار، لا سيما في (المبحث الأول)

 

                                                           
ا المجال سواء موظفين أو هذهناك العديد من الدول التي اهتمت بهذا المبدأ من خلال تكوين مختلف الفواعل في  -888

 :مرتفقين، للتفصيل راجع
- CANAVAGGIO Perrine, Op Cit, pp. 94- 98. 

، 91الموقع الرسمي لمنظمة المادة  على ، منشور"حق الجمهور في المعرفة " حول  91انظر تقرير منظمة المادة  - 889
 .المرجع السابق
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  :الأول المبحث
 علي في الإدارة الجزائريةصمود السرية الإدارية كمبدأ ف

مجرى التدبير العمومي يصطدم في   فينفتاح الظاهري لمحاولة تجسيد معالم الا إنّ الطموح
الجزائري بمنظومة قانونية ونمطية إدارية لازالت تقليدية في جوهرها، والتي تنبري الإداري النظام 

علومات كمكسب دستوري أساسا في حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على الم
، وليس 891بسرية نشاطها كأداة للحفاظ على امتيازاتها السلطوية الإدارة ، مقابل احتفاظ890وحقوقي

 .وسيلة لتحقيق أهداف أخلاقية وتنظيميةك

الأسرار العامة ب المتعلقة ةالكلاسيكي الأحكاميتأكد هذا الموقف في عدم التخلص من 
كقاعدة أساسية في  لتزام بهذه الأخيرةالا ية الإدارية، لأنّ والخاصة بالرغم من تبني أطر الشفاف

 91الذي فرضته منظمة المادة " أسبقية الإفصاح عن المعلومات " التسيير يستوجب وفقا لمبدأ 
، ولا يقتصر هذا التعديل على "مبدأ الكشف الأقصى " أو إلغاء القوانين التي لا تتفق وتعديل 

ستثناءاتها لضوابط قياسية توازن بين عدّة مصالح، هذا تخضع اما توضيح قرائن السرية فحسب، إنّ 
السرية موجبات  تطبيقسلطات الإدارة عند ما لم يلتزم به المشرع الوطني الذي تمادى في إطلاق 

 .(المطلب الثاني ) ، فضلا عن تحصينها بواجبات وظيفية مشدّدة (المطلب الأول ) 

  :الأول المطلب
 الإدارية السرية مبرّرات اعتمادالإفراط في 

السرية في حدود تقييد مبدأ الشفافية  ذرائع تبنيلا ينحصر الأثر السلبي للإفراط في 
ضعاف شرعيتها، لأنّ السرية تمنح للإدارة  يؤديفحسب، بل  إلى تشويه سمعة مرافق الدولة وا 

حيث ، 892صورة المعادية والحامية لوثائقها ومعلوماتها، والتي تزرع علاقات شك وريبة مع الجمهور

                                                           
التدبير المالي للدولة : المعلومة وأثره على شفافية التدبير العمومي إشكالية احتكار الإدارة لسلطة" بامو عبد الغني، -  890

 .99. ، ص2192، 2، عدد مجلة العلوم السياسية، "نموذجا 
891 - RAGALA OUAZZANI Abdellah, « Le srcret administratif et droit à l’information », 

Revue Méditerranéenne des études juridiques et judiciares, N°1, 2016, p. 27. 
 .229. ص عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق،-  892



 عدم فعالية ضمانات مبدأ الشفافية في مواجهة واقع السرية الإدارية في النظام الإداري الجزائري -الفصل الثاني-الثانيالباب 
 

 
257 

سياسة السرية تسهم في خلق  على أساس أنّ ومية من هذه الزاوية، انتقد الفقهاء سياسة السرية الحك
بيد أنّ إحجام السلطات العامة عن إذاعة المعلومات ، 893فجوة المصداقية اتجاه النظام القائم ككل

 .إنّما لا يدل سوى على التستر عن تجاوزاتها

طة إلى تجريد هذه الأخيرة من طابعها الشرعي عطفا على هذا، تؤدي السرية المفر 
والمرخص، لأنّه إذا كان يجوز إعمال السرية في بعض المواطن بهدف الحفاظ على مقتضيات 

 .أولى بالرعاية، فإنّ مشروعيتها لا تكتمل إلّا بتطويق حالاتها وتحديدها حصرا وتفصيلا

زائري بفعل امتناع المشرع عن الحدّ تلك الآثار السلبية في النظام الإداري الج تفاقمت حدّة
إلى تكييفها كامتياز  (الفرع الأول)من ظاهرة السرية، التي أدى تغييب المعايير الدولية في تطبيقها 

 .(الفرع الثاني)إداري مطلق 

  :الأول الفرع
 السرية الإداريةمتثال للمعايير الدولية في تنظيم عدم الا

متشعبا تتضارب فيه عدّة مصالح متناقضة، ستثنائي للسرية الإدارية مجالا لايعدّ المجال ا
فالاستثناءات السرية ضرورية حتى في المجتمع الشفاف، لأنّ الإفراط في منح المعلومات قد يكون 

 .ستثنائي وما هو مبدئي، لذلك يصعب التوفيق بين ما هو ا894أكثر سلبا من حجبها

لنفاذ إلى المعلومات على تجاوزا لهذه المعضلة، حرصت القوانين الدولية المؤطرة لحرية ا
تنظيم ضوابط السرية تنظيما محكما يصدّ التشريعات الوطنية من الغلوّ في كبت المعلومات 

ويظهر هذا في إخضاع المعلومات إلى الفحص الثلاثي الأقسام، وكذا اعتمادها مبدأ . السرية
 .الفصل بين المعلومات القابلة للكشف والتي لا تقبل ذلك

هذه المعايير في المنظومة القانونية الداخلية أنّ المشرع دأب على يعكس البحث عن 
 11-29الأمر رقم ) إنكارها بصفة تامة، فحتى في صلب الإطار المرجعي لتصنيف أسرار الدولة 

                                                           
 .911. ص، عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق -  893
، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، " دراسة مقارنة: ستثناءات حق الحصول على المعلومةا" الإدريسي عبد الله، -  894
 .92. ، ص2192ستشارات القانونية وحل المنازعات، للدراسات والا ، المركز المغربي1 عدد
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ختبار الا جاءت أحكامه خالية تماما من تطبيق( المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 
 .(ثانيا)أو الأخذ بفكرة فصل المعلومات  (أولا)الثلاثي الأقسام 

 للفحص الثلاثي الأقسام السرية الإداريةعدم إخضاع  :أولا

ينبغي : " بما يلي 91ستثناءات الذي وضعته منظمة المادة يقضي مبدأ محدودية نطاق الا
ستجابة لكافة الطلبات الفردية للحصول على المعلومات من الجهات العامة ما لم يكن بإمكان الا
اءات، ولا يكون ت تقع ضمن نطاق نظام محدود من الاستثنهة العامة أن تثبت أنّ المعلوماالج

ت أنّ المعلومات تفي رفض الكشف عن المعلومات مبرّرا ما لم يكن بإمكان الجهة العامة أن تثب
 .895"ختبار الثلاثي الصارم بمتطلبات الا

تم على أساسها الموازنة بين ينطوي الفحص الثلاثي الأقسام على ثلاثة معايير دولية ي
ار يعتبر ختبة معينة للكشف من عدمها، فهذا الاالأهداف المشروعة لمعرفة مدى قابلية معلوم

معيار الغاية : عتدال في تطبيق مقتضيات السرية، وتتجلى مقاييسه فيمعيارا حاسما لتجسيد الا
 .المشروعة، معيار الضرر الجسيم وأسبقية المصلحة العامة

هذه القيود مفقودة في القانون الجزائري بفعل عدم اشتراط مشروعية أهداف الاستثناء  لاتزال
لتقدير حالات  (3)وأولوية المصلحة العامة  (2)، وكذا صرف النظر عن مقدار الضرر (3)

 .المنع

 ستثناءتمييع معيار الهدف المشروع للا .3

قانوني يحدّدها بدقة يقتضي هذا المعيار أن تكون حالات السرية مفروضة بموجب نص 
الإداري موسّعا السر ووضوح، بحيث لا يتضمن عبارات فضفاضة وغامضة تجعل من تأويل 

كتمال مشروعية هذا الأخير يوجب ذات المعيار أن ينص القانون على قائمة كاملة ومفتوحا، ولا
ييد مبدأ ، بمعنى أنّ تق896ومفصلة من الأهداف المشروعة التي تبرّر عدم الكشف عن المعلومات

                                                           
 .، المرجع السابق"حق الجمهور في المعرفة " حول  91تقرير منظمة المادة -  895
 .المرجع نفسه-  896
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897الشفافية ينبغي أن يستند إلى مصالح مشروعة
دة بنص قانوني مسبق وليس تبعا ومبرّرات محدّ  

 .898لتدخل التقديري للسلطات الإدارية، مع إلزامية تحديد مضمون ونطاق كل قيد قدر الإمكانل

ستلزم تضييق وتحديد مجالها بشكل حصري وتأسيسها على أطر دقيقة فالسرية الإدارية يُ 
لا توجد قيد تحدّ : " ، هذا ما أقرته مبادئ تشواني من خلال النص على 899مرئية أمام الجمهورو 

من الحق في الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي ما لم تستطع الحكومة تنفيذ 
ثبات أنّ تلك القيود أنّ هذا الشرط مفاده  ووضحّت تلك المبادئ ".مشروعة بموجب القانون -أ: وا 

 .900ستيعاب من طرف العمومون خال من اللبس وقابل للفهم والاستثناء بموجب قانيشرع الا أن

ستقراء أحكام السرية في القانون الجزائري نسبية الأخذ بمعيار الهدف القانوني يلتمس من ا
رات مشروعة لحجب المعلومات إلّا أنّ المشرع لم يضع عدّة مبرّ  إقرارالمشروع، بيد أنّه رغم 

 .ستثناء بصورة دقيقةيد معالم كل اط والحدود الرصينة التي يمكن على أساسها تحدالضواب

 ختبار الضرر الجوهريعدم مراعاة ا .2

ختبار الضرر على تقدير مدى توافق ضرورة التكتم عن المعلومات مع يقوم معيار ا
ع أكبر الضرر الجوهري الذي قد ينشأ عن الإفصاح عنها، بحيث يتعيّن أن يكون الضرر المتوق

 .901من المصلحة المشروعة المحميّة

                                                           
منها الذي منع بصفة مطلقة كل  92أكدّت على مشروعية الأهداف والمصالح مبادئ جوهانسبورغ  في المبدأ رقم -  897

من حظر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، إذ ألزمها بالتحديد القانوني للأصناف الخاصة والمحدودة دولة 
الموقع الرسمي لمنظمة  :من المعلومات التي من الضروري حجبها من أجل حماية مصلحة مشروعة للأمن الوطني، انظر

 :، المرجع السابق91المادة 
- The johannesburg principles on national security, freedom of express and access to 

information. 
 .94. ، صالإدريسي عبد الله، المرجع السابق-  898
 .224. صمري سمير، المرجع السابق، ص-  899
 .المعلومات، المرجع السابق ني للأمن القومي والحق فيمن مبادئ تشوا 2المبدأ -  900

901
 - BOUANANI Rachid, « Remarque sur le droit d’accès à l’information » Revue 

Méditerranéenne des études juridiques et judiciares, N°1, 2016, p. 30. 
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ة أنّ " ، أهمها النص على 902عبّرت مبادئ تشواني عن هذا الضابط بصيغ مختلف
المتطلبات اللازمة لتقييد الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي يجب أن تكون  

 :، ويضم هذا الشرط ما يليضرورية في مجتمع ديمقراطي

ن المعلومات خطرا حقيقيا وواضحا في إلحاق ضرر جسيم بالمصالح يجب أن يشكل الكشف ع -
 .الشرعية للأمن القومي

حتمال وقوع ضرر من الإفصاح عن المعلومات، يجب أن يفوق المصلحة العامة ككل عنه في ا -
 .حالة الإفصاح

يجب أن تتوافق القيود مع مبدأ التناسب كما يجب أن تكون أقل الوسائل تقييدا متاحة وذلك  -
 .للحماية من أي ضرر أو أذى

 .903."يجب ألّا تنتقص هذه القيود من جوهر الحق في الحصول على المعلومات -

، فمن جهة، غيّبه في أغلب ختبار الضرر على جديّتهلم يأخذ المشرع الجزائري با
ومن جهة أخرى، أدرجه بشكل ناقص في التشريع . ستثناءات التي أوردها على مبدأ الشفافيةالا

 قتصاد الوطنيين، معلومات يضرّ بمصالح الدفاع والاي الذي يعاقب فيه على كل فعل إفشاء الجنائ
. رر وموازنته مع أهمية التستر عن المصلحة المعنيةالض ويه إلى إلزامية تقييم مقداردون التن

 .904ستثناءات المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومةام الاخلافا للمشرع التونسي الذي فرضه ضمن أحك

                                                           
 .المعلومات، المرجع السابق الحق فيمن مبادئ تشواني للأمن القومي أ /41مبدأ : انظر-  902
 .المرجع نفسهمن  ب/2مبدأ -  903
، مرجع سابق، ينص ، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة2192لسنة  22ون أساسي عدد من قان 24الفصل -  904
لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلّا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام " : على

في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية  أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير
 .وملكيته الفكرية

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون 
أو من عدم تقديمها  المصلحة العامة من تقديم المعلومة لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير وأالضرر جسيما سواء كان آنيا 

 ."....بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ
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 عدم التقيّد بمعيار أسبقية المصلحة العامة .3

التي  22صرّح بهذا المعيار القانون النموذجي لحرية الوصول إلى المعلومات في مادته 
على الرغم من أية نصوص في هذا القسم، لا يحق للهيئة أن ترفض التصريح ما إذا : " تنص على

الملحق بالمصلحة المحمية يفوق المصلحة  كانت وثيقة بحيازتها أم لا، وذلك ما إذا لم يكن الضرر
فريقي النموذجي بشأن الحصول على من القانون الا 24وكذا المادة  ."العامة في كشف المعلومات
بصرف النظر عن أي إعفاءات ترد في هذا الجزء، لا يجوز لهيئة : " المعلومات، والتي تنص 

مات إلّا إذا كان الضرر بالمصلحة حائزة للمعلومات أن ترفض لمقدم طلب حصوله على المعلو 
المحمية بموجب الإعفاء ذي الصلة الذي من شأنه أن ينجم عن الإفراج عن المعلومات يفوق 

 .905."بشكل واضح المصلحة العامة في الإفراج عن المعلومات

على هذا الأساس، ينبغي أن يقاس الضرر الذي سيلحق بالهدف القانوني بمقدار المصلحة 
يمكن أن تتحقق من جراء إذاعة المعلومات، وحين ترجّح هذه المصلحة المحققة  التي 906العامة

 .907على الضرر المزعوم حدوثه، فإنّه يتعيّن في هذه الحالة أن يؤمن الكشف عن المعلومات

ستثناءات حسب مصلحة إعطاء المعلومات وفق هذا المعيار أن يتم تصنيف الايُرجى 
مبدأ العام يبقى هو التحكيم بين المصلحة العامة والمصلحة وليس حسب مجال المعلومة، لأنّ ال

من عدم إعطاء المعلومات، ويتم تقييم هذه المسألة وقت طلب الحصول على المعلومة، بخلاف 
 .908ستثناء شامل وبصفة قطعيةلى مجال المعلومة الذي يكيّفها كاالتصنيف القائم ع

حجب أو  المصلحة العامة لتقدير مدىختبار أولوية لم يقض القانون الجزائري بإجراء ا
عتمد المشرع على تصنيف المعلومات المستثناة من الكشف وفق مجالات إعطاء المعلومات، إنّما ا

 .معيّنة يغطيها الطابع السري بشكل ثابت
                                                           

 :متوفر على الموقع التالي، 2192القانون النموذجي بشأن الحصول على المعلومات لافريقيا من  24المادة -  905
www.achpr.org/ar_legalinstruments ، 12/12/2129تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

 :"ما يجري بشأنه توافق واسع يجمع مصالح مشتركة " رّف الفقه الفرنسي المصلحة العامة بأنّها ع - 906
- BAUBY Pierre, Op Cit, p. 49. 

 .424. ، صعمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق-  907
 .92. ، صعبد الله، المرجع السابق دريسيالإ-  908

http://www.achpr.org/ar_legalinstruments


 عدم فعالية ضمانات مبدأ الشفافية في مواجهة واقع السرية الإدارية في النظام الإداري الجزائري -الفصل الثاني-الثانيالباب 
 

 
262 

 ستبعاد مبدأ الفصل بين المعلوماتا :ثانيا

نفي السرية ي يإخفاء المعلومات السرية إلى مبدأ الفصل الذ 91أخضعت منظمة المادة 
لتزام بمعيار الكشف الجزئي عن المعلومة، وذلك بعزل المعلومات المحظورة الشاملة ويقتضي الا

تاحة المعلومات غير المصنّفة، حتى ولو تعلق الأمر بنفس الوثيقة الإدارية ، هذا 909من الكشف وا 
إذا كان طلب : " من القانون النموذجي لحرية الوصول إلى المعلومات 24ما نصت عليه المادة 
معلومة في  يلأستثناء، حينها يمكن تقع بموجب هذا القسم في نطاق الا المعلومات يتعلق بوثيقة

ستثناء، أن تفصل على نحو معقول من باقي المعلومات الواردة في الوثيقة غير خاضعة للا
لإعفاءات وأكدته كذلك مبادئ تشواني التي أقرّت أن تطبيق ا .910"الوثيقة، وتعطى لمقدّم الطلب

من الكشف يكون لمعلومات محددة فقط وردت فيها، وليس كامل الوثائق والسجلات الأـخرى، حيث 
يجوز في هذه الحالة حجب المعلومات المستثناة، في حين تلتزم السلطات العامة بالإفصاح عن 

 .911المعلومات غير المعفاة

ت أي أثر قانوني له في ، لا يجد مبدأ الفصل بين المعلوما912خلافا للأنظمة المقارنة
الجزائري، فجلّ المعلومات المحميّة تعدّ مشمولة بقاعدة السرية التي تمس شتى القانوني النظام 

 .الوثائق والأنباء المرتبطة بالمجال المحمي

                                                           
 :إعمال مبدأ الفصل بين المعلومات في العديد من القضايا المعروضة عليها C. A. D. A لجنة فرضت - 909

-Avis C. A. D. A 20164652, du 15 decembre 2016,  www.cada.fr, consulté le 09/02/2021. 

- Avis C. A. D. A 20202743, du 31 decembre 2020, www.cada.fr, consulté le 09/02/2021. 

- Avis C. A. D. A 20202773, du 31 decembre 2020, www.cada.fr, consulté le 09/02/2021. 

- Avis C. A. D. A 20203935, du 31 decembre 2020, www.cada.fr, consulté le 09/02/2021. 
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  :الثاني الفرع
 للإدارة ذاتيمتياز ا: السرية الإدارية

يطرة إلى كون السرية تجسّد السرية الإدارية مفهوم الهيمنة الإدارية، وتؤول عوامل هذه الس
جتهاد القضائي لم يتمكن من حصر مضمونها، ف حدودا قانونية معيّنة، وحتى الاالإدارية لا تعر 

الإدارة السلطة  ، لكن هذا لا يرخص بمنح913إذ يتنوع ويتسع مجالها تبعا للمصلحة التي تحميها
الضوابط التي يقرها نظام ن مالتقديرية في إعمالها، إنّما يتعيّن تقييد سلطاتها بإخضاعها لجملة 

 .التصنيف السري على المستوى الدولي

رغم ما انطوت عليه القواعد الدولية المعمول بها في هذا الصدد من أحكام صارمة تحول 
لتزامه بشأن تبني المشرع الجزائري تحلّل من ادون التعسف في تفسير مبرّرات السرية، إلّا أنّ 

رية الإدارية رهان تقديري في يد الإدارة، وتأكدّ موقفه هذا خصوصا الأطر المقرّرة، إذ جعل من الس
بعد صدور القانون الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية الذي ركّز على الحماية الجزائية 

 .(ثانيا)تكفل عدم تجاوز مقاصده التي ضمانات في ظل تجريده من ال (أولا)للتصنيف السري 

 ام جزائي مبهمنظ: نظام التصنيف السري :أولا

، والتي لحقوق والحرياتلحماية امنه كضمانة  24ري الأخير المادة أضاف التعديل الدستو 
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلّا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة : " ...تنص على

قوق وحريات بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية ح
 .أخرى يكرسها الدستور

 .914... "في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات

القانون أصبح مجرد وافية لحماية هذه الأخيرة، لأنّ ضمانة القاعدة الدستورية هذه لم تشكل 
قانون ممارسة  بدليل أنّ ، يفي النظام القانوني الجزائر  أداة إمّا معطّلة أو مكبلّة للحقوق والحريات

حق النفاذ إلى المعلومة لم يصدر إلى حدّ اليوم، وفي المقابل يقوم المشرع بسنّ قانون خاص 
                                                           

913  - Oussoukine Abdelhafid, Op Cit, p. 492. 

 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  24المادة -  914
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ن نص فيه المشرع على لحماية المعلومات والوثائق المصنّفة، هذا الإطار التشري لا  ": عي الذي وا 
غير أنّ أحكامه ، 915"ة إلى المعلومتمس الأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول 

لم تؤسّس سوى لقاعدة متينة من السرية التي تخدم مصالح الإدارة فحسب، نظرا لغموض قرائنها 
 .(2)المحصّنة بجزاءات جنائية صارمة  (1)

 فئات التصنيف السري غموض .3

ه رصد فئات ية، بيد أنّ تبنى المشرع الجزائري نظاما مميّعا بشأن تحديد الوثائق الإدارية السر 
درج حسب حساسيتها في أربع طوائف متباينة مظهريا فقط، طبقا لما ورد في نص للتصنيف تن

تصنّف : " من التشريع المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية التي تنص على 2المادة 
 :... الوثائق، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف الآتية

 ئق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي،، ويتضمن الوثا"سرّي جدا "   -
 ، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة،"سرّي "   -
، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو "واجب الكتمان "  -

     الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية،  
لمساس بمصالح الدولة ولا يجوز ، ويتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى ا"توزيع محدود "  -

 .916"طلاع عليها إلّا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمةالا

واضحة سواء نتفاء حدود فاصلة ومعايير ستقراء أحكام هذا النص امن خلال اينبري 
، أو لحصر الوثائق السرية المندرجة ضمن تصنيف فئوي 917المختلفة للتمييز بين فئات التصنيف

معين، إذ يبرز بجلاء التداخل القائم بين الأصناف المذكورة أعلاه، بحكم أنّ الأخطار التي تمس 
النظام القانوني بالأمن الوطني تضر في الوقت ذاته بمصالح الدولة، هذه المصالح التي تفتقد في 

                                                           
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29من أمر رقم  4المادة -  915
 .من المرجع نفسه 2المادة -  916
، الأيمان للطباعة والنشر، (فرنسا   –مصر ) دراسة مقارنة : لزيات، حرية الرأي لدى الموظف العامطارق حسن ا - 917

 .211. ، ص9119بيروت، 
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الذي يكتنفها، هذا ما يتعذر معه الغموض  يزيلقانوني أو تفسير قضائي  إلى أي توضيح الوطني
 .ستيقان درجة التصنيف السري وفئتها

، هل هو جسامة "توزيع محدود " و" سرّي " يثار أيضا التساؤل حول الفرق البيّن بين فئتي 
ذا كان الأمر ك ذلك فكيف الضرر على حسب الصياغة الورادة في النص التشريعي المذكور؟، وا 

 ؟ يمكن تقدير هذه الخطورة

ضررا " وفي مواطن أخرى " ا ضررا أكيد" يلاحظ كذلك استعمال المشرع تارة عبارة 
نتقاد نفسه اصل جوهري ودقيق بينها، ويسري الا، فجلّ هذه المصطلحات مميّعة ولا وجود لف"خطيرا

الوزارات أو الإدارات والهيئات أو  مصالح الحكومة" و " مصالح الدولة " على اعتماد المشرع على 
كمعايير للفصل بين طوائف التصنيف، إذ لم ينأ هذا التمييز عن الوقوع في   918"العمومية 

تلاعب بفئات مغالطات وملابسات التمويه والتضليل، التي تفسح بالتأكيد للسلطات الإدارية مجال ال
 .عتبارات مصطنّعةالتصنيف تأسيسا على ا

 ائية لنظام التصنيف السريتعزيز الحماية الجن .2

"  الأحكام الجزائية" الفصل السادس منه بعنوان  11-29خصّص المشرع في الأمر رقم 
لتكثيف العقوبات وتنويع الأفعال الإجرامية في مسعى التصدي لأي تصرف يخالف قواعد 

ن خلال التصنيف السري، وقد بادر إلى تشديد المسؤولية الجنائية المترتبة عن تلك الأفعال م
إعطائه وصف الجنح للجرائم المحدّدة، فضلا عن مساواته في العقوبة بين الجريمة التامة، الشروع 

، إلى جانب تجريمه عدّة سلوكيات سواء ما تعلّق منها بالكشف عن 919فيها، والتحريض عليها
لكترونياو ماديا ( ب)أو حيازتها  (أ)الوثائق المصنّفة   .(ج) ا 

                                                           
، والذي يلزم 9222يشاد في هذا الصدد بالبرلمان السويدي الذي سن قانون الوصول إلى السجلات العامة سنة   - 918

سياب حكيم، الإعلام الآلي والقانون، دار  .هداف مشروعةلأن تستخدمها أبكافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات 
 .912. ، ص2192وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

 .ات والوثائق الإدارية، مرجع سابق، يتعلق بحماية المعلوم11-29من أمر رقم  42، 42المادتان -  919
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 المعلومات والوثائق المصنّفة تنوّع جزاءات الكشف عن .أ

تغطي عملية ترويج المعلومات والوثائق المصنّفة حماية جنائية وافرة، كونها من أخطر 
الأفعال الإجرامية التي تُلحق بأسرار الدولة وأقصاها ضررا، لذا أخضع المشرع كل شخص مهما 

غيره، إلى جزاءات ردعية تمسّ  كانت ماهيته معنويا أو طبيعيا، وأيًا كان مركزه القانوني موظفا أو
عتباري إلى العقوبات المنصوص المادية، حيث أحال بشأن الشخص الاإما حقوقهم المعنوية أو 
 11-29 رقم ، أمّا الشخص الطبيعي فقد أفرد له بموجب الأمر920عليها في قانون العقوبات

 .عقوبات تتباين بين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية

ضد الكشف عن المعلومات والوثائق المصنّفة بجسامتها، حيث  صليةتتميّز العقوبات الأ
عمد المشرع في قانون حماية المعلومات والوثائق المصنّفة إلى الجمع بين العقوبة السالبة للحرية 
وجزاءات الإكراه المالي كعقوبات أصلية في الجريمة الواحدة، موجهة ضد كل فعل يُخالف حفظ 

" توزيع محدود " ، ما عدا فئة 11-29 رقم ائق المصنّفة بموجب الأمروكتمان المعلومات والوث
دج و  21.111أشهر وغرامة بين  2التي يجوز فيها إمّا الجمع بين عقوبة الحبس لمدة 

كتفاء بتوقيع إحدى هاتين العقوبتين على الموظف الذي لم يلتزم بحماية دج، أو الا 211.111
مقابل هذا التخفيف عمل ذات النص التشريعي على تضخيم  سرية هذا الصنّف الوثائقي، لكن في

المساس بالاعتبار " الحماية الجنائية المقررة على النوع نفسه من التصنيف إذا أدى ذلك إلى 
سنوات  4سنة إلى  9، ففي هذه الحالة تكون العقوبة بالحبس من "الواجب للسلطات المعنية 

 .921دج 411.111دج إلى  911.111وبغرامة من 

زدواجية عقوباتها الأصلية، مع ي فئات التصنيف فقد جزم المشرع باأمّا بخصوص باق
حظره الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، أي أنّ الحد 
الأقصى لهذه الجزاءات الجنائية لا يتوقف عند حدود ما أقّره القانون المتعلق بحماية المعلومات 

 .ق الإدارية، إنّما يسوغ تطبيق الأحكام الواردة في القوانين المعمول بها في هذا المجالوالوثائ

                                                           
 .ضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، المت942 -22من أمر رقم  2مكرر  99 -مكرر 99انظر المواد -  920
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29من أمر رقم  29المادة -  921
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 11-29 رقم ما يجوز التعقيب عليه أيضا بشأن العقوبات الأصلية التي نص عليها الأمر
أنّ المشرع لم يميز بين درجة جسامتها تبعا لأهمية فئة التصنيف الخاص بالمعلومة أو الوثيقة 

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في : " منه على  21ث تنص المادة فقط، حي
دج  211.111التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

واجب " دج، الموظف العمومي الذي يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنّفة  411.111إلى 
طلاع عليها أو يسمح له بأخذ أو إلى علم شخص لا صفة له في الا هورإلى علم الجم" الكتمان 

 .صور منها أو يترك الغير يقوم بذلك
دج إلى  411.111سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من  4وتكون العقوبة الحبس من 

 "." رّي س" أو " سرّي جدا" دج ، إذا كانت الوثائق مصنفّة  9.111.111

والي تخفيض مقدار العقوبات الأصلية والتخلي عن أسلوب بينما حاول في النص الم
ما  21الجمع، لكن دون إقامة حدود فاصلة ودقيقة بين أركان الجريمة، إذ أورد في نص المادة 

 911.111دج إلى  21.111أشهر إلى سنة والغرامة من  2تكون العقوبة الحبس من : " يلي 
أعلاه، نتيجة  29جريمة المنصوص عليها في المادة دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت ال

حترازية المرتبطة أو التنظيمية أو القواعد الا/ ة وعدم مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعي
 . بطبيعة مهامه أو وظائفه

دج أو  211.111دج إلى  21.111تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 
أعلاه، نتيجة عدم  21عقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة إحدى هاتين ال

حترازية المرتبطة بطبيعة د الاأو التنظيمية أو القواع/ مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعية و
 .922."مهامه أو وظائفه

ونا، ير سائغا قانيعتبر التمييز الذي اعتمده المشرع في المادتين المذكورتين أعلاه تمييزا غ
ه يصال الوثائق المصنّفة إلى علم الجمهور يكيّف بدون منازع على أنّ لأنّ قيام الموظف العمومي با
 .لتزامات المهنية ذات الصلة بطبيعة المهاممخالفة للأحكام القانونية والا

                                                           
 .ات والوثائق الإدارية، مرجع سابق، يتعلق بحماية المعلوم11-29من أمر رقم  21المادة -  922
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علاوة على ما سبق، شدّد تشريع التصنيف السري في العقوبات الأصلية الموّقعة على 
 4اعة المعلومات والوثائق السرية بالنظر إلى الهدف المرجوّ من ذلك، إذ يعاقب بالحبس من إذ

دج كل من اطّلع على الغير  9.411.111دج إلى  411.111سنة وبغرامة من  94سنوات إلى 
سنوات  2بمقابل أيًا كانت طبيعته، معلومة أو وثيقة مصنّفة أو سهّل له ذلك، وترتفع العقوبة من 

دج إذا قام الشخص بذات الفعل  9.411.111دج إلى  211.111سنة والغرامة من  94إلى 
 .923تنفيذا لخطة مدّبرة داخل الوطن أو خارجه

إمكانية توقيع عقوبات تكميلية على جرائم التصنيف علاوة على ما تقدم، يجيز المشرع 
تتمثل العقوبات، و التي تحيل إلى قانون  11-29 رقم من الأمر 44المادة  ، وذلك حسبالسري

الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق : في هذا الأخيرالعقوبات التكميلية التي يحتويها 
الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع 

لصفقات العمومية، الحظر من المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من ا
السياقة أو إلغاؤها مع المنع أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة /إصدار شيكات و

 .924ستصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانةمن ا

 تسليط عقوبات جزائية على حيازة الوثائق المصنّفة .ب

رتأى كذلك إلى ة الأسرار المصنّفة فحسب، إنّما ابتجريم إذاعلم يكتف المشرع الجزائري 
ترتيب المسؤولية الجنائية حتى على حيازة المعلومات والوثائق المحميّة من الكشف، عملا بنص 

     :التي تقضيالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  11-29 رقم من الأمر 24/9المادة 
دج أو  211.111دج إلى  21.111هر إلى سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من ستة أش" 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنّفة دون أن يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها 
  .925" إلى السلطات المعنيّة

                                                           
 .ات والوثائق الإدارية، مرجع سابقالمعلوم، يتعلق بحماية 11-29من أمر رقم  24، 22المادتان -  923
 .، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق942-22من أمر رقم  1المادة -  924
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29رقم أمر من  24/9المادة -  925
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ستنادا إلى أهمية الوثائق المصنّفة، وبالتالي يبرّر إقرار مثل هذه المسؤولية ا يمكن أن
المشرع إلى الوقاية من التلاعب بأسرار الدولة، وكذا ردع المخالفات الواقعة  خلالها يسعى من

بشأنها، لكن ما يؤخذ عليه في المقابل هو عدم رصده أحكام قانونية مخصّصّة لحماية المبلّغين 
عن هذه الوثائق، إذ كان من الأولى اعتماد هذا الأسلوب الذي أصبح البديل في التشريعات 

 .عوضا عن أسلوب الترهيب الحديثة

التي تمنع " مبادئ تشواني " يعتبر كذلك تجريم حيازة الوثائق المصنفة مخالفة لما أقرته 
معاقبة كل شخص بمناسبة تلقيه أو حيازته للمعلومات المحمية مهما يكن نوعها، إلّا إذا استعملها 

 .926لأغراض غير مشروعة

 التصنيف السريإدانة الأفعال الإلكترونية الماسة بنظام  .ج

ي الفضاء الرقمي، إذ تفطن تجاوب المشرع مع تطور أساليب الإجرام الذي أصبح يمتهن ف
نتهاكات الإلكترونية التي قد تمس نظام التصنيف السري وتخرق خصوصياته، فرصد في إلى الا

والشبكات قتحام المنظومة المعلوماتية أو المواقع رسانة إجرامية لا تقتصر فقط على اهذا المنأى ت
، إنّما تشمل 927الإلكترونية للسلطات المعنية، بقصد الحصول على المعلومات والوثائق المصنّفة

دون الإخلال : " من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية ما يلي 29أيضا حسب المادة 
ج د 411.111بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني  9.111.111إلى 
 .أو برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنّفة أو محتواها كليا أو جزئيا

                                                           
 .ت، مرجع سابقالمعلوما والحق فيمبادئ تشواني للأمن القومي من (  42) مبدأ  - 926
دون :" على ات والوثائق الإدارية، مرجع سابق، ، يتعلق بحماية المعلوم11-29رقم أمر من من  22المادة : انظر-  927

دج إلى  411.111الإخلال بالعقوبات الأشدّ، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
معلوماتية أو موقع إلكتروني أو شبكة إلكترونية أو أي وسيلة دج كل من يدخل دون ترخيص إلى منظومة  9.111.111

أخرى من وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق على معلومات أو وثائق 
 .مصنّفة

أو الحصول على  وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنّفة قصد الإضرار بالسلطات المعنية
 ".منافع مباشرة أو غير مباشرة
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ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنّفة أو محتواها كليا أو جزئيا 
إضافة إلى إفراد عقوبة الحبس من .". شبكة إلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام على
يقوم دج ضد كل من  9.411.111دج إلى  9.111.111سنة وغرامة من  94سنوات إلى  91

ة تصالات الإلكترونية أو منظومة معلوماتية أي معلومة أو وثيقعمدا بنشر أو بث عن طريق الا
 .928ام والسكينة العامةعمساس بالنظام المصنّفة بغرض ال

 تدابير شكلية وأخرى مفقودة: ضمانات مشروعية نظام التصنيف السري :ثانيا

من مبادئ تشواني  2ستناد إلى الفقرة الثانية للمبدأ تستنبط ضمانات التصنيف السري بالا
يوفر الضمانات التي لا تعتدّ بالقيود المانعة لحق الحصول على المعلومة، إلّا إذا كان القانون 

الكافية ضد إساءة استخدامها، بما في ذلك التدقيق الفوري والكامل والفعّال لمدى صلاحية هذا 
  .القضائيةالقيد، على أن تقوم بالإشراف عليه هيئة مستقلة للرقابة، ويكون خاضعا للمراجعة 

بة التصنيف إلى تعتبر جلّ هذه الضمانات منعدمة في القانون الجزائري، باستثناء إسناد رقا
يجابي يصون حقوق الإعلام ر الم يسفر إعمالها عن أي أث لكن هذه الآليةهيئة مستقلة، 

إخضاع  نظام التصنيف أهمل أنّ المشرع الجزائري  والأخطر من ذلك .(3)ومقتضيات الشفافية 
بة القضائية ، إلى جانب عدم تسليط الرقا(2)إلى المراجعة الدورية التي تكفل طابعه المؤقت السري 

 .(3)على سلطة الإدارة عند تطبيق نظام التصنيف 

 لدستورية في تقييم الإطار القانوني للتصنيف السريإخفاق رقابة ا .3

بحماية المعلومات والوثائق الإدارية استفاد من الرقابة المتعلق  القانونتجدر الإشارة إلى أنّ 
أي أنّ المشرع يخضع وجوبا لرقابة الدستورية، باعتباره مؤطّر بموجب أمر، وهذا الأخير الدستورية 

لم يشترط خصيصا إخضاع نظام التصنيفات السرية لهذا النوع من الرقابة، إنّما أحيل للرقابة 
 :التي تنص 2121لعام من التعديل الدستوري  942/2عملا بالمادة الوجوبية للمجلس الدستوري 

 ."....ية هذه الأوامربشأن دستور  يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية"

                                                           
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29رقم من أمر  21المادة -  928
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ل يمثّل هذا الصنّف الرقابي أقوى ضمانة لحماية الأطر الدستورية لمبدأ الشفافية، كونها تعم
 .يةالتشريع طةتبادر به السل على مجابهة أي تقييد تعسفي أو انتقاص للحقوق والحريات

لتصنيفات السرية تلك لم تعكس رقابة الدستورية الممارسة على النص التشريعي المؤطّر 
الفعالية، إذ كانت مجرد إجراء صوري لا طائل منه، بدليل أنّ المجلس الدستوري اهتمّ بالرقابة 
الشكلية فقط دون الموضوعية، فقد انحصرت ملاحظاته في إضافة بعض المواد الدستورية 

الرقابة، أمّا بالنسبة والنصوص التشريعية التي أغفل المشرع الإشارة إليها ضمن تأشيرات الأمر قيد 
لمضمون الأحكام التشريعية الواردة فيه تغاضى المجلس عن إثارة النقائص التي تعتريها، رغم ما 
تنطوي عليه من إكراهات وثغرات قانونية تقوّض الحقوق الدستورية ذات الصلة بمبدأ الشفافية، بل 

أحكام الأمر " قطعية أنّ عمل المجلس على تزكية مواد النص التشريعي وجزم بصفة شاملة و 
 .929" المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية تعدّ دستورية

يتنافى هذا الموقف الدستوري مع ما يُبرزه تفحص أحكام قانون حماية المعلومات والوثائق 
جليا  الإدارية ومقارنتها بالقواعد الدستورية السارية، والذي يطرح التناقض القائم بينها، وينبري ذلك

عتماد على السري بشكل مبهم وغامض، وذلك بالامنه التي تحدّد فئات التصنيف  2في المادة 
ضة ومترادفة لا تحمل في طياتها جوهر التمييز القائم بين الطوائف المحدّدة ولا مصطلحات فضفا

 24مادة ما بين هذه الأخيرة والمعلومات أو الوثائق القابلة للكشف، هذا ما يتعارض مع محتوى ال
من الدستور التي تحظر أن يؤدي فرض القيود على الحقوق والحريات الأساسية إلى المساس 

متيازات الحقوقية بالسهر على ضمان ولة عند وضع التشريع المتعلق بالابجوهرها، كما تكلّف الد
السرية الوصول إليه ووضوحه واستقراره، وبالتالي غني عن البيان أنّ اللّبس الذي يشوب أصنّاف 

بالتبعية إلى تضييق نطاق ممارسة حق الوصول إلى  يؤديسيضفي إلى التوسيع من مجالها، مما 
 .المعلومات كحق أساسي ودستوري

 

                                                           
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية 2129جوان  2م د مؤرخ في . ق/ 24قرار المجلس الدستوري رقم -  929

 .2129جويلية  1، صادر بتاريخ 44ج عدد . ج. ر. ارية، جالمعلومات والوثائق الإد
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 إغفال المراجعة الدورية لنظام التصنيف السري .2

جعل التشريع المتعلق بحماية الوثائق والمعلومات المصنّفة هذه الأخيرة محميّة إلى أجل 
حيث تغاضى المشرع في إطاره عن تنظيم مسألة المراجعة الدورية لتصنيف غير مسمى، ب

لات عليها بالزيادة أو ، والتي تسمح بإعادة النظر في طابعها السري بغية إدخال تعدي930المعلومات
الذي أوجب وضع حدود زمنية معقولة لفترة  "تشواني" من مبادئ  92التزاما بالمبدأ النقصان، 

تحديد تاريخ وظروف أو الحدث الذي بموجبه سينتهي التصنيف، إضافة إلى  التصنيف، وذلك عبر
الذي ألزم التشريعات الوطنية بإقرار إجراءات خاصة لإلغاء السرية عن بعض  92المبدأ 

 .931المعلومات

تبنى كذلك القانون النموذجي لحرية الإطلاع على المعلومات نظام السرية المؤقتة، حيث 
لتي تصل بالسر إلى الهيئات العامة أو الخاصة عبر دولة أخرى أو منظمة أقرّ بشأن الوثائق ا

دولية ويؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة، أن يتم إسقاط طابع 
 .932سنة 21السرية عنها بمرور أكثر من 

لخاص بتصنيف القانون اموجب أحكام المشرع الجزائري هذه البنود الدولية ب تجاوزلقد 
المعلومات والوثائق، وذلك باستبعاده تطبيق أحكام قانون الأرشيف الوطني التي  تحدّد المدة 

-29 رقم من الأمر 41، حيث تنص المادة 933القصوى لرفع السرية عن بعض الوثائق المحفوظة
السرية تبقى المعلومات والوثائق المصنّفة خاضعة لأحكام هذا الأمر إلى حين رفع : " على  11

على عكس المشرع الفرنسي الذي حدّدّ مدة تلاشي قواعد السرية  ".عنها من قبل السلطات العمومية
 .934قضاء المهلة المحددةنوأشار أنّ الطابع السري ينتهي بقوة القانون عند ا

                                                           
تجدر الإشارة إلى أنّ المراجعة الدورية لا يشترط أن يقوم بها المشرع فقط، إنّما يمكن أن يتولاها كل من القضاء، أو -  930

نموذجي نون من قا ج/42المادة  :انظر. مفوّض معلومات له صلاحيات معيّنة في إصدار أوامر الكشف عن المعلومات
 .حول حرية الإطلاع على المعلومات، المرجع السابق

 .المرجع السابقتشواني للأمن القومي والحق في المعلومات، مبادئ من  92، 92، 94انظر مبدأ -  931
 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون نموذجي حول حرية الا 22المادة -  932
 .، يتعلق بالأرشيف الوطني، مرجع سابق11-99من قانون رقم  91المادة -  933

934 - Article L213—2 du code de patrimoine, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 06/07/2021. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 لتصنيف من الخضوع للرقابة القضائيةالمطبقة لية إعفاء التدابير الإدار  .3

ام التصنيف السري من ضمانة الرقابة القضائية التي تمنح جرّد القانون الجزائري نظ
، فحق 935للأشخاص حق الطعن في قرارات التصنيف للمطالبة بفحصها أومراجعتها أو إلغائها

على رفع  -ستنادا إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإداريةا –الأفراد مقصور فقط 
طلاع أو التغاضي عن إجراء التسبيب، وفي برفض طلب الاد القرارات المتعلقة طعن قضائي ض

هذه الحالة لا تنحصر سلطة القاضي سوى في مراقبة المشروعية الداخلية والخارجية للقرار محل 
ة نظام التصنيف لمعايير تحديد الطعن، دون أحقيته في بسط رقابته للنظر في مدى ملاءم

 .ستثناءات المقيّدة لمبدأ الشفافيةالا

تغييب سلطة القضاء في مراجعة قرارات التصنيف يشكل أقوى دعامة لتعزيز نفوذ إنّ 
حالتها إلى مصفالسلطات  ، هذا ما دفع السرية العامة في انتقاء المعلومات المحجوبة وا 

بالتشريعات الداخلية للدول إلى تقنين تلك السلطة، على غرار القانون الأمريكي لحرية الوصول إلى 
ستثناء المتعلق بالأمن القومي يتمحور حول إسناد القضاء جعل جوهر تعديل الا لمعلومات الذيا

صلاحية مراجعة المعلومات المصنّفة للتثبت مما إذا كانت المعلومات التي حجبت قد وقعت في 
 .936إطار المبادئ التوجيهية للتصنيف كما حددها الأمر التنفيذي أم لا

فاض على النشاط الإداري قد يؤدي إلى عزلها التنويه أنّ إضفاء السرية بشكل فض يجب
عن الرقابة، لذا ينبغي تقييد سلطة الإدارة في إعمال السرية ومنحها الأولوية، وهنا تظهر الضرورة 
الملّحة لإنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى البت في مدى سرية المعلومات التي ترفض الإدارة الكشف 

 .937عنها
                                                           

ية الطعن كرست مبادئ تشواني حق الطعن ضد قرارات التصنيف بصفة واسعة وشاملة، إذ لم يقتصر على آل-  935
القضائي فحسب، إنّما اعترفت تلك المبادئ لجميع الأفراد بحق الوصول إلى قواعد التصنيف وذلك بالتعليق عليها قبل 

 94، 92مبدأين : انظر. ام حق خاص للطعن ضد نظام التصنيفدخولها حيّز التنفيذ، فضلا عن منح موظفي القطاع الع
 .المرجع السابقلمعلومات، تشواني للأمن القومي والحق في امن مبادئ 

 .222. ص عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق،-  936
سعيدي عبد الحميد، التصرفات الإدارية بين مبدأ التحفظ وحق المواطن في الإعلام، أطروحة دكتوراه في العلوم، -  937

 .212. ، ص2129يدي بلعباس، تخصص قانون الإدارة العامة، فرع حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة س
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  :الثاني المطلب
 بات وظيفية مشددةإقران السرية الإدارية بواج

تتميّز السرية الإدارية بتشعب أطرها وتعقيدها، كونها لا تنحصر فقط في حدود المعلومات 
والوثائق التي يشملها نظام التصنيف السري، ففضلا عن القصور الذي يعاني منه هذا الأخير فيما 

دارة، فإنّه هناك جملة يخص ترسيم نطاق السرية بدقة ووضوح، إذ جعل قوّامها السلطة التقديرية للإ
أخرى من الأسرار أساسها القانون العام الذي أوجد مجموعة من القواعد الصارمة المعمول بها في 

ات لتزامالا" مبدأ السرية، يُعبّر عنها ب نظام الوظيف العمومي، وحالت دون الخروج عن 
 .938لتزام بالسر المهني وواجب التحفظ، والتي تنبري في الا"الوظيفية

، باعتبار أنّ كلاهما 939السرية الإدارية أساسلتزامان حصنا منيعا لتدعيم كل هذان الايش
يتأصل على واجب الكتمان وحجب الموظف لكل ما يرده من معلومات بحكم وظيفته، لكن هذا لا 

 تستمد، حيث 940خلاقي الذي يبرّرهماى أعوان الإدارة، نظرا للطابع الأيقلّل من أهمية فرضهما عل
اجبات الوظيفية دوافعها من ضرورة أخلقة التعاملات والعلاقات الإدارية، وهذا عن طريق تلك الو 

 .إخضاعها لمبادئ النزاهة، الشرف والأمانة، التي تهذّب الحياة الإدارية وتصون حرمتها

تتقاطع (  لتزام بالتحفظالسر المهني، والا) ذكورين سالفا لتزامين الملا ريب أنّ مشروعية الا
الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة، لذلك توصي الجهود الدولية المثمّنة لروافد الشفافية مع حق 

قد ينجم لتزامات المهنية، درءا لما قد تعكسه من آثار سلبية وجوب الاعتدال في إقرار مثل تلك الاب
ئري، الجزاالإداري تغليب وتوطيد نزعة السرية الإدارية، على نحو ما هو سائد في النظام  عنها

 (.الفرع الثاني)، وكذا صرامة واجب التحفظ (الفرع الأول)بفعل إكراهات السر المهني 

                                                           
 .214. أوسكين عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص-  938

939  - VINCENT ( P ), La déontologie dans la fonction publique territoriale, Moniteur, Paris, 

2002, p. 23. 
940

 -  Ibid, p. 49. 
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  :الأول الفرع
 واجب السر المهني

ستغلال من الاتحرص القوانين المؤطرة للوظائف العامة على تأمين المعلومات الإدارية 
ستثناء ما الذي يُعتدى به على المصالح العامة أو الخاصة، وذلك عبر تحصينها من التداول با

حالتها إلى طي الكتمان من خلال تقييد الموظف بواجب السر  يقتضيه حق الجمهور في المعرفة، وا 
 .941المهني كواجب وظيفي مشروع

تجدر الإشارة إلى أنّ التداخل الواسع بين السر الإداري والسر المهني لا يعني 
ير يضّم معلومات محميّة ، فالسر المهني أوسع من السر الإداري، لأنّ هذا الأخ942تطابقهما

يحدّدها القانون حصرا، ويستند في أساسه إلى طبيعة المعلومة، أمّا السر المهني، فيقترن بطبيعة 
 .الوظيفة، ويصعب جمع معالمه التي تتغيّر حتى في الوظيفة نفسها

، 943مقوّمات السرية الإدارية يعدّ السر المهني دعامة أساسية لإرساءاستنادا إلى ذلك، 
، والتي ترجّح تطبيقه في نطاق المنظومة القانونية الوطنيةيما باستظهار طبيعته الأصلية في لاس

 (.ثانيا)، إلى جانب مضاعفة مسؤولية الإخلال به (أولا)غير محدود 

 لتزام وظيفي موّسعا: السر المهني :أولا

أساسه  يتمتع السر المهني في القانون الجزائري بمرجعية قانونية مزدوّجة، حيث كان يستمدّ 
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي  49من نص المادة  -بصفة عامة –القانوني 
لتزام بالسر المهني، ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة يجب على الموظف الا: " تقضي

                                                           
 .والإدارة، المرجع السابقمن الميثاق الافريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة  99/4المادة  -  941
المعلومات المتعلقة المرسوم المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، الذي ميّز بين المعلومات المحفوظة و  يؤكد هذا التباين-  942

 .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  91المادة : انظر .بالسر المهني
من  هة الفرنسي بأنّ الموظف الذي يؤتمن على معلومات إدارية يمنع من تداولها حتى مع غير قر مجلس الدولأ -  943

 : الموظفين، إلّا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، أو في حالة موافقة المعني
- D. C. E. F N° 150870, du 1 juin 1994, https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

06/03/2020. 

- D. C. E. F N° 76799, du 11 février 1972, https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

06/03/2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه
ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة . ضرورة المصلحة
وبصدور قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية أصبح يحظى بأساس . 944."السلمية المؤهلة

رات التي يكيّف القيام بها قانوني آخر، إذ أفرد له المشرع فصلا كاملا أحاط فيه بمختلف المحظو 
 .لأسرار المهنة، علاوة على إقرار عقوبات خاصة لذلك ءً إفشا

المشرع عن محاكاة أسس السر المهني تخلّف  قواعديستنبط من خلال تحليل مضمون 
، وكذا (3)ستثنائية المنشودة، بحكم تنامي مبادراته الرامية إلى إفساح مجال التقيّد به الطبيعة الا

 (.2)المهنة كقاعدة عامة تتمتع بالأسبقية في التطبيق لتزام بعدم إفشاء أسرار تمسكه بتبني الا

 مدّ نطاق السر المهني .3

تمادى المشرع الجزائري في توسيع نطاق السر المهني في كلا من القانون الأساسي العام 
للوظيفة العمومية، وقانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية، حيث يسجل عليه في نص المادة 

فبالنسبة . أنّه فسح مجال السر المهني على المستويين الشخصي والموضوعيالسالفة الذكر  49
 .945، الذي يحمل مدلولا قانونيا واسعا"الموظف " لتزام الكتمان على ا للنطاق الشخصي، ألقي

أمّا النطاق الموضوعي للسر المهني، فقد طرحه المشرع بصيغة العموم والشمولية، حيث 
علومات التي يحوزها الموظف بمناسبة تأدية مهامه، بغض النظر عن جعله شاملا لكل الوثائق والم

، فلا 946لتزام الوظيفي المقصودون فرض شروط معيّنة تتصل بمحل الاكيفيات وصوله إليها، ود
 .947ه مفترضاعل خطأها، هذا ما يحيطه بقيود صارمة تجيمكن للموظف تقدير مدى سريت
                                                           

 .فة العمومية، مرجع سابق، يتضمن القانون الأساسي العام للوظي12-12أمر رقم -  944
 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12من أمر رقم  4المادة   -:راجع-  945
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق19-12من قانون رقم  2المادة  -

فاديا لتعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية، اجتهد الفقه في وضع بعض المعايير لتحديد ما هو سر مهني، ت-  946
أن يكون سرا بطبيعته، ألّا يكون معلوما للكافة، أن يؤدي إفشاء المعلومة السرية إلى إحداث ضرر : ومن بين هذه الشروط

مجلة ، "ائري ة العمومية الجز تمان السر المهني في قانون الوظيفلتزام بكالا" جبري محمد، : أكثر، انظر للتفصيل. معين
 .99، 91. ، ص2192، جامعة المدية، 9، عدد الدراسات القانونية

 .219. ارق حسن الزيات، المرجع السابق، صط -  947
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القانون المتعلق بحماية المعلومات حافظ المشرع على نفس الموقف في صلب أحكام 
والوثائق الإدارية، فبدلا من حرصه على سدّ ثغرات المجال المفتوح للسر المهني، عمد إلى إفساح 
نطاقه بصفة أوسع مما كان عليه آنفا، كونه ارتأى إلى فرض سرية المهنة خصيصا لحفظ الوثائق 

لا عن إقراره واجب السر المهني فض. 11948-29 رقم من الأمر 94المصنّفة بمقتضى المادة 
من  94بشكل كامل بصرف النظر إن كانت المعلومات مصنّفة أم لا، على حسب نص المادة 

يلزم الموظف العمومي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها : " الأمر ذاته التي وردت كالآتي
ة اطّلع عليها أثناء أو في هذا الأمر، بالسر المهني وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلوم

 .بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
لاقة المهنية للموظف سنوات من توقف أو انتهاء الع(  91) ويبقى هذا المنع ساريا لمدة عشر 

ستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، مع مراعاة العمومي بالا
 .949"من هذا الأمر 41المادة أحكام 

وعليه، يؤكد هذا النص التشريعي أنّ مجال السر المهني لا يتسع فقط من الناحية 
الموضوعية، إنّما يمتدّ أيضا من الناحية الزمانية، ولا يسع تكييف كل هذا التشديد إلّا رفضا من 

 .المشرع تضييق حدود السر المهني

لى تمديد نطاق أسرار المهنة هو تقييده لحرية تعبير ما يثبت أيضا عزم المشرع الجزائري ع
الموظف في الفضائين الإعلامي والرقمي، عن طريق منعه من الإفصاح عن أية معلومة إدارية 

 11-29قانون رقم من  92ستحدث هذا المنع بموجب المادة ، واوبأي شكل كان دون ترخيص
دلاء يمنع الموظف العمومي من الا" : تنص على المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية التي

جتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة الإعلام أو في وسائل التواصل الا لوسائل
التي اطلع عليها، بحكم مهامه، أو حول مسائل مازالت قيد الدراسة  أو الوثائق/حول المعلومات و

 ".له بذلكلدى الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا 

                                                           
 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29من أمر رقم  94المادة -  948
 .المرجع نفسهمن  94المادة -  949
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 لتزام بالسر المهني على الكشفإقرار أولوية الا  .2

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنّ استنطاق  49بالعودة إلى نص المادة 
أحكامه يكشف عن تكريس المشرع بصفة صريحة لأولوية الكتمان وعدم الإفصاح من قبل 

مرهون  950زته، مصنّفا إجراء الكشف كاستثناءالموظف عن المعلومات والوثائق الإدارية التي بحو 
، هذه العبارة التي يظل مفهومها القانوني مبهما، وبالتالي "تقتضيه ضرورات المصلحة " بما 

 .يينديرات واعتبارات المسؤولين الإدار يخضع تفسيرها لتق

عد لتزامه بالسر المهني إلّا بلال عدم إمكانية تنصل الموظف من ايتأكد هذا الطرح من خ
حصوله على ترخيص مكتوب تصدره السلطة السلمية المختصة، بمعنى أنّ حدود السر المهني 
تحكمها علاقة الرئيس بالمرؤوس، وليس أطر قانونية محددة تحفظها من أي تحريف أو تأويل 

 .خارج عن المصلحة العامة

من قانون  94من خلال نص المادة  951لقد حاول المشرع تدارك هذه الهفوة القانونية نسبيا
كان " حماية المعلومات والوثائق الإدارية بإسقاطه تكليف الموظف العمومي بالسر المهني إذا 

، غير أنّ هذه المبادرة ستبقى دون جدوى بفعل عدم إصدار 952"القانون ينص على خلاف ذلك 
 .953قانون ممارسة حق النفاذ إلى المعلومة

                                                           
 .299. ، صلسابقالمرجع امقدّم سعيد،  -  950
على قيد الترخيص في حالة اعتماد الموظف على وسائل الاتصال لممارسة حريته في التعبير وكشف المشرع افظ ح - 951

 .المعلومات
لمهني التي تعتبر السر ا" النسبيالنظام العام " ؤسس على نظرية يالسر المهني ستنادا إلى هذا النص يتبيّن أنّ ا - 952

أحمد محمد بدوي، جريمة إفشاء : للتفصيل راجع .أي اعتبار باستثناء ما يوجبه الفانون يهؤثر علمطلقا ولا يمكن أن ي
 .942. ، ص9111الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، سعد سمك، القاهرة، 

معلومة، كان يتعيّن أن ينوّه إلى أنّه بتبني مبدأ الشفافية في القانون الجزائري، لاسيما بعد دسترة حق النفاذ إلى ال - 953
لتزام ذا في سبيل  اعتماد نطاق ضيّق للاتستتبع هذه المبادرات القانونية بتعديل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وه

هد في هذا المضمار يستش .ستثناءارية، عن طريق إحالته إلى محض الابالسر المهني، وتوضيح علاقته بأطر الشفافية الإد
الأردني الذي تبنى مدونة لقواعد أخلاقيات المهنة بعد عامين من سن قانون حرية الوصول إلى المعلومة،  المشرعبمبادرة 

لتزامات ي الخدمة بدقة ودون تضليل ضمن الاحيث أدرجت المدونة بموجب مادتها السادسة واجب توفير المعلومات لمتلق
 =على الموظف الإفصاح بشكل كامل ودقيق عن كل: "منها بالنص د/2دت تأكيد ذلك في المادة الأساسية للموظفين، وأعا
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الكشف عنها إلّا إذا اقتضت ضرورة  11-29رقم أمّا بالنسبة للوثائق المصنّفة، منع الأمر 
على المشرع حصر قائمة محدّدّة  المصلحة أو طبيعة العمل ذلك، وفي هذا الشأن كان لزاما

 .يضاح مقتضيات المصلحة المقصودةلا

 تشديد مسؤولية إفشاء السر المهني :ثانيا

على مخالفته ، إذ يترتب 954لتزام قانوني جعله ذو طابع إكراهيتكييف السر المهني كاإنّ 
يشكل كل تخلّ " بنصها على  12-12 رقم من أمر 921جزاءات متعددة، طبقا لما تؤسسه المادة 
نضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو عن الواجبات المهنية أو مساس بالا

 ء،قتضاوبة تأديبية، دون المساس، عند الابمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعق
وهو ما صرّح به المشرع في القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  .955."بالمتابعات الجزائية

 .956الإدارية

باستقراء مختلف تلك الأحكام، يتبيّن أنّ المشرع أخضع مخالفي واجب الكتمان الوظيفي 
، علاوة على (2)وك ، إنّما جرّم أيضا ذلك السل(3)لمسؤولية مشدّدة، إذ لم يكتف بردعهم تأديبيا 
 (.3)جوازية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية 

 صرامة الجزاء التأديبي المطبق على إفشاء السر المهني .3

ع الجزاء التأديبي المترتب عن أصبح يمكن تقسيم أنوا 11-29بعد صدور الأمر رقم 
وبات التأديبية التي توقع يتمثل الصنف الأول في العقدلاء بأسرار المهنة إلى صنفين، حيث الا

نتيجة مخالفة قواعد السر المهني بوجه عام، أي بغض النظر عن طبيعة المعلومات أو الوثائق 
حترام الموظف الذي يكيّف عدم ا 12-12المكشوفة، ففي هذه الحالة تطبق أحكام الأمر رقم 

                                                                                                                                                                                     

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة : انظر ."المعلومات الرسمية التي تتوجب الإفصاح عنها بحكم وظيفته= 
 .2111العامة، صادرة عن وزارة تطوير القطاع العام، عمان، الأردن، أيلول، 

، كلية 1، عدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "مبدأ الإلتزام بالسر المهني " لملياني يوسف، ب - 954
 412. ، ص2199الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12أمر رقم -  955
 .لق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق، يتع11-29من أمر رقم  94المادة -  956
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، طبقا لنص 957ثالثةلواجبه المتعلق بحجب أسرار الوظيفة ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة ال
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال : " منه التي تقضي 991المادة 

 :التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي
 .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية  -9
 .958. "إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية -4

في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنّ هذا تبعا للنظام التأديبي الجاري به العمل 
 الأساسية الخاصة ما لم تنص القوانين ليها عقوبات من الدرجة الثالثة الصنّف من الأخطاء توقع ع

التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من : ، والتي تتمثل فيعلى عقوبات أخرى
 .959جباريدرجة إلى درجتين، والنقل الإ

لتوقيع تلك العقوبات إلّا أنّ ذلك لا ينفي تشديد المشرع  960رغم إقرار بعض الضمانات
للمسؤولية التأديبية المقررة ضد الموظف في حالة إخلاله بواجب السر المهني، ويظهر هذا إمّا من 

فشاء ومحاولة ناحية تكييف الأخطاء التأديبية أو تحديد عقوباتها، إذ سوّى التشريع الوظيفي بين الإ
الإفشاء، كما يلاحظ أيضا أنّ جميع الجزاءات التأديبية من الصنف الثالث تمس بالذمة المالية 

ت الموظف في حرص دائم على للموظف ودرجته المهنية، ومن المنطقي أن تجعل هذه الإكراها
 .تقديم أية معلومات التحفظ عن

في العقوبات الإدارية التي أقرّها المشرع في  أمّا النوع الثاني من الجزاءات التأديبية، فيتجلى
قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية لمواجهة تصرفات الموظف التي تمس بسرية الوثائق 

بغض النظر عن الأحكام المخالفة : " منه على 91تنص المادة المصنّفة فحسب، حيث 
ف العمومي الذي يفشي عمدا المنصوص عليها في  التشريع الساري المفعول، يتعرض الموظ

                                                           
 :فشاء معلومات سريةإظفي الشرطة بو الموقف نفسه الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي بشأن قيام أحد مو ه - 957

- D. C. E. F N° 298814, du 30 novembre 2007, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/10/ 

2021. 
 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12من أمر رقم  991المادة -  958
 .المرجع نفسهمن  922المادة -  959
 . من المرجع نفسه 924، 921 - 924المادة -  960

http://www.legifrance.gouv.fr/
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إلى قواعد المساءلة التأديبية في حالة المشرع أحال وقد  ".وثائق مصنّفة إلى التسريح من العمل
خراجها أو إخراج نسخ منها أو تسبب الموظف نتيجة إهماله بالإفصاح عن وثائق مصنّفة أو إ

الحالات التي تقتضيها عنها خارج مكان العمل أو يقوم بطبعها خارج المصلحة في غير صور 
، وينوّه أنّ هذه الإحالة قد تنم إمّا عن العودة إلى الأحكام العامة الواردة في القانون 961المصلحة

الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو عن تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة، 
 .وهذا حسب طبيعة الوظيفة التي يشغلها المعني

 بواجب السر المهني تجريم الإخلال .2

ستناد إليها لمساءلة الموظف جنائيا عن إفشائه لأسرار دد الأسس القانونية التي يمكن الاتتع
منه التي تشرع  212المهنة، حيث نظّم قانون العقوبات هذه الجريمة بشكل عام في نص المادة 

إلى  411 معاقبة كل من يعمل في مؤسسة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
أو الشروع في كشف أسرارها إلى أجانب أو رعايا جزائريين، على  962دلاءدج، بسبب الا 91.111

دج إذا كان  9.411إلى  411أن تخفف العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
 كما يجوز توقيع عقوبات تكميلية على. الإفشاء موجها لصالح جزائريين مقيمين في الجزائر

في حرمانه من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة سنة على الأقل وخمس  ، تتمثل963الجاني
 .964سنوات على الأكثر

، افتقاده لضوابط موزونة 965نتهاك واجب السر المهنيخذ على التأطير القانوني لجرائم ايؤ 
عقوبات  التي منعت فرضه المشروعة، عملا بمبادئ تشواني تحصر السر المهني في مبررات

                                                           
 .وظيفة العمومية، مرجع سابق، يتضمن القانون الأساسي العام لل12-12من أمر رقم  21المادة -  961

 .لا يتعلق فقط بنشر المعلومات إنّما حتى تأكيد إشاعة معينة" الادلاء " جدر الإشارة إلى أنّ مصطلح ت -  962
- BERRABAH Houda,Op Cit, p. 4. 

 .تضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، الم944-22من أمر رقم  212المادة : انظر-  963
 .نفسهمرجع من ال 9مكرر  1 ،94المادتان : انظر-  964
، لتزام السر المهني في وظائف محددة حصراائي على نصوص خاصة تجرم كل خرق لاالتشريع الجنكذلك احتوى  -  965
من  219 ،922والمادتان  21 -22  المواد: انظر. ، السر الطبي، سرية مراسلات المواطنينأسرار الدفاع الوطنيك

 .المرجع نفسه
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جنائية على الموظف بفعل كشفه غير المصرح للمعلومات، إلّا إذا كان ذلك يشكل خطرا حقيقيا 
وواضحا من التسبب في ضرر جسيم، مع وجوب مراعاة مبدأ التناسب بين الضرر الناجم والعقوبة 

ية التي الموقعة، وكذا عدم تطبيق هذه الأخيرة إلّا على التصنيفات الضيّقة من المعلومات السر 
 .966نص عليها القانون صراحة

جاء كذلك التنظيم الجزائي لجريمة خرق موجبات السر المهني مخالفا لأحكام القواعد 
يعتد بحسن  الدولية ذات الصلة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات، لكون المشرع الجزائري لا

من القانون النموذجي  49 ، بينما تنص المادة967لتزامه بحفظ المعلوماتنية الموظف المخالف لا
لن يتعرض أي شخص للملاحقة القضائية أو المدنية أو " : طلاع على المعلومات على لحرية الا

ه الذي ، وهو الحكم ذات968."التأديبية بحال ممارسة سلطته من ضمن هذا القانون مادام حسن النية
لا تقع : " التي تضمنت ما يلي 92/9فريقي لحرية المعلومات في مادته القانون النموذجي الا هأقرّ 

على أي شخص مسؤولية جنائية أو مدنية بسبب الكشف عن أية معلومات أو الإذن بالكشف عنها 
 .969"عن حسن نية بموجب هذا القانون 

عطفا على ما سبق، يستمدّ الجزاء الجنائي لإفشاء السر المهني أساسه القانوني من الأمر 
: منه على  29، حيث تنص المادة ومات والوثائق الإداريةالمتعلق بحماية المعل 11-29رقم 

كل  دج 411.111دج إلى  211.111سنوات وبغرامة من  4سنوات إلى  2يعاقب بالحبس من "
شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليه 

إضافة إلى استحداث  .970."القانون بالتبليغ عنهاوأفشاها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص 
المشرع عقوبات جزائية خاصة بردع الموظف الذي لا يلتزم بحفظ وثائق ومعلومات التصنيف 
السري، وتتنوّع هذه الجزاءات بين العقوبات الأصلية والتكميلية، وكذا بين العقوبات السالبة للحرية 

                                                           
 .، المرجع السابقتشواني للأمن القومي والحق في المعلوماتادئ مبمن  42مبدأ -  966
 :الفرنسي بخصوص واجب السر المهني مجلس الدولةفالمشرع أخذ بقرينة الخطأ المفترض التي أقامها  - 967

- D. C. E. F N° 348440, du 17 octobre 2012, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 01/02/2018. 
 .طلاع على المعلومات، المرجع السابقمن قانون نموذجي حول حرية الا 49 المادة-  968
 .، المرجع السابق2192فريقيا ذجي بشأن الحصول على المعلومات لامن القانون النمو  92/9المادة -  969
 .والوثائق الإدارية، مرجع سابق، يتعلق بحماية المعلومات 11-29من أمر رقم  29المادة -  970

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ما تبعا لدرجة الوثيقة المصنّفة محل الكشف، أو طبقا والغرامات المالية، ويتمايز مقدارها عمو 
للهدف الذي كان وراء الإفصاح عنها، ويشار إلى أنّه تتساوى العقوبات الجنائية للموظف في هذا 
النوع من المساءلة سواء كان فاعلا أصليا، مساهما، أو شريكا، وسواء كانت الجريمة تامة أم مجرد 

 .971الشروع فيها

تقدم، يلاحظ اتساع الجانب الجزائي للإخلال بواجب السر المهني، ولا يعود  استنادا إلى ما
ذلك إلى تعدّد الأسس القانونية التي تقرر مسؤولية جنائية ضد الموظف الذي لا يلتزم بحفظ أسرار 
المهنة فحسب، إنّما مردّه أيضا غموض أحكام النصوص التشريعية التي تؤطر أركان جريمة إفشاء 

ي، حيث لم يراع المشرع الوضوح والتضييق في تبيان الركن المادي لهذه الجريمة، فقد  السر المهن
اعتمد على الأسلوب العام والفضفاض الذي يجرم كل فعل يتعلق بالإفصاح عن المعلومات 

لتزم بالدقة والحصر في تجريم خروقات السر المهني ، على نقيض المشرع المغربي الذي االسرية
ستثناءات الواردة على حق النفاذ لى ذات المخالفات الواقعة على الاا وقصرها عمن خلال توحيده

المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة  29.92من قانون رقم  29إلى المعلومة، وهذا عملا بنص المادة 
من القانون الجنائي، كل  442يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل : " التي تنص
 .972"من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد 2ف أحكام المادة من خال

وبالعودة إلى مضمون المادة المحال إليها يتبيّن أنّ مشرع المملكة المغربية عمد إلى 
، كما ارتأى كذلك المشرع 973التحديد الحصري للحالات التي يتعذر فيها الكشف عن المعلومات

ونية خاصة للموظفين والأعوان العموميين تتجسد في إعفائهم من أيّة المغربي إلى توفير حماية قان
نتهاك قواعد السر المهني، إذا كانت جنائية يمكن تأسيسها على دواعي ا متابعة تأديبية أو

، خلافا للمشرع 974المعلومات التي تم تبليغها تتعلق بجرائم مطّلع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم
                                                           

 .، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سابق11-29أمر رقم  29راجع المواد -  971
 .المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق 29.92من قانون رقم  29المادة -  972
 .المرجع نفسهمن  2راجع المادة -  973
القاضي  22.91بتنفيذ القانون رقم  2199أكتوبر  92مؤرخ في  9.99.924ر شريف رقم من ظهي 1-92المادة -  974

غين، فيما المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلّ  22.19بتغيير وتتميم القانون رقم 
 .2199أكتوبر  21صادر في تاريخ ، 4199م عدد . م. ر. فوذ وغيرها، جختلاس واستغلال النيخص جرائم الرشوة والا
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المقررة لحماية الشهود  عن إدراج هذه الحصانة ضمن طائفة الضمانات الجزائري الذي تغاضى
، رغم إلزامه للموظف بالتبليغ عن كل الجنايات 975والخبراء والضحايا في قانون الإجراءات الجزائية

، وقد وقع المشرع في نفس الثغرة في صلب قانون الوقاية من 976والجنح التي تصل إلى علمه
عتداء ة تلك الفئة من مخاطر التعسف والاحصرت أحكامه على حمايالفساد ومكافحته الذي ان
 . 977منه 44فحسب، طبقا لنص المادة 

 إمكانية توقيع مسؤولية مدنية ضد إفشاء السر المهني .3

تعدّ المسؤولية المدنية مسؤولية تبعية يتم إقامتها وفقا للقواعد العامة المعمول بها في 
نتيجة إفشاء أسرار المهنة، وقد اعترف المشرع بذلك في  القانون المدني، لجبر الضرر الحاصل

يجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما : " التي تنص 11-29من الأمر رقم  92المادة 
أصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنّفة أو إفشاء معلومات تخصها، طبقا للقواعد المنصوص 

 ". ابعات الجزائية المحتملةعليها في التشريع المعمول به، دون الإخلال بالمت

ومنه، يمكن للمتضرر التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتقدير التعويض الذي يناسب 
دلاء بسر المهنة، أو على أساس المسؤولية التقصيرية للاحق به إمّا على أساس جريمة الاالضرر ا

لة مفترضا، ويكون الخطأ في هذه الحا. 978التي تقوم على وجود خطأ، ضرر، وعلاقة السببية
 .لتزام قانوني محلّه الحق في السريةأنّ واجب السر المهني عبارة عن ا مادام

                                                           
، تم إضافته بموجب تعديل قانون الإجراءات " في حماية الشهود والخبراء والضحايا" الفصل السادس بعنوان -  975

، المتضمن قانون 944-22، يعدّل ويتمم أمر رقم 2194جويلية  22، مؤرخ في 12-94الجزائية بمقتضى قانون رقم 
 .2194جويلية  22، صادر في 41ج عدد  .ج .ر .الإجراءات الجزائية، ج

 .المرجع نفسهمن  22المادة -  976
يعاقب ": ، يتصمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، تنص على19-12من قانون رقم  44المادة -  977

 نتقام أوى الادج كل شخص يلجأ إل 411.111ى دج إل 41.111بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلّغين أو أفراد 

 "عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم
 .، مرجع سابق، يتضمن القانون المدني49-24من أمر رقم  924المادة -  978
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  :الثاني الفرع
 إكراهات واجب التحفظ

فعموما . 979لقد ظلّ واجب التحفظ رغم الجهود المبذولة لتعريفه، مجرد عنوان لنقاش قانوني
، مع 980وحياده يكمن فحواه في وجوب تحلي العون العمومي بصفات تعكس أخلاقيات المرفق العام

الجهاز  ةيشوّه به مكان  نقياد وراء توجهاته مهما كانت طبيعتها على النحو الذيابتعاده عن الا
 .الإداري

كتفى بذكر ما ة صراحة على واجب التحفظ، إنّما الم ينص القانون الأساسي للوظيفة العام
جنب كل فعل يتنافى يجب على الموظف ت: " التي وردت كما يلي 42يفيده من خلال نص المادة 

كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك . مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة
بخلاف المرسوم المحدّد لبعض الواجبات الخاصة بالموظفين والأعوان  .981"لائق ومحترم

 4ة لتزام، إذ تنص المادكان أكثر وضوحا في تكريس ذات الا العموميين وعمال المؤسسات الذي
ظ إزاء المجادلات يلزم المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه بواجب التحف" منه على 

مي أيضا إلى تحديد محظورات التحفظ يكما تطّرق النص التنظ .982"يديولوجيةالسياسية أو الا
متناع عن كل عمل وسلوك وتعليق، يعتبر الا...يترتب عن واجب التحفظ " : بالنص على

 .ووظائفهم، وفق النظام الداخلي متعارضا
 :وبهذه الصفة، يحظر كل عمل أو موقف أو حديث أو خطاب، يهدف عن قصد، إلى ما يأتي

 إلحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها، -
 تعريض عمل السلطات العمومية للخطر،  -

                                                           
 .441. المرجع السابق، صعلي الغربان مولود، -  979

980  -D. C. E. F N° 98284, du 3 mai 1950, www.revuegeneraledudroit.eu, consulté le 

07/02/2021, p. 247. 
 .ابق، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع س12-12من أمر رقم  42المادة -  981
982
، يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على 9112فيفري  92، مؤرخ في 44-12من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  - 

 .9112فيفري  92، صادر في 99ج عدد  .ج .ر .وعلى عمال المؤسسات العمومية، ج الموظفين والأعوان العموميين

http://www.revuegeneraledudroit.eu/
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عرفت تشكيل، مصرح بها بصفة نظامية، أو جموعة أو تفضيل نشاط أي جمعية، أو م -
 ". قانوني ذلك بلا مسوغ

الموظف من الإقدام على أي فعل  تمنع السلطة التنظيميةيستنبط من هذا المضمون أنّ  
، وبالتالي لا يمكن استبعاد إفشاء 983وأشخاصها يكون مناطه التفريط في أمن وشرف الدولة

يم المعلومات والأسرار الإدارية من هذا الحظر، الأمر الذي يوضح مساهمة واجب التحفظ في تدع
لتزامه الصلة إذا ما اشتدّت درجة انصياع الموظف لاهذه  آثار ركيزة السرية الإدارية، وتتفاقم

، وفي الجزائر يكون الموظف مكرها على ذلك بفعل تضليل النظام التأديبي لذلك (أولا)بالتحفظ 
 (.ثانيا)الواجب 

 لتزام بواجب التحفظحدّة الا  :أولا

لتزام به، صة التي تعمل على تقييد درجة الاايطغى على واجب التحفظ بعض المميّزات الخ
فهو مجرد فكرة غير واضحة المعالم، غير محددة المحتوى، واسعة المضمون ومتعددة الأبعاد، 

الذي أدى إلى امتداد نطاقه ، الأمر 984"فكرة مشهورة أكثر منها محددة " حتى قيل عنه أنّه 
 .الحياد، وواجب السر المهني، كواجب الطاعة، واجب أخرىواجبات مهنية  ليتداخل مع

يجابي الذي يمكن أن يؤديه واجب التحفظ في عقلنة هذا التفاعل مبدئيا بالأثر الاينذر 
 وتخليق الإدارات العمومية، بحكم ما يرسيه من مبادئ المساواة، النزاهة، والموضوعية في أداء

 . لتزام بأدبيات المهنةالخدمة، ناهيك عمّا يفرضه من الا

يثبت من ناحية أخرى دوره الفاعل  985ل طبيعة الرابطة التي تجمعه بالسر المهنيلكن تحلي
لتزام بالتحفظ كتمان الوظيفي يعدّ أهم عناصر الافي حماية مقتضيات السرية الإدارية، لأنّ واجب ال

                                                           
مهورية، تصريحات قوية لموظف ضد رئيسه ينشرها عبر يعتبر من واجب التحفظ مثلا نشر ملف يهاجم رئيس الج - 983

 .242. مقدّم سعيد، المرجع السابق، ص :للتفصيل راجع .فة، الاتهام العلني بعدم الكفاءةالصحا
 .441. علي الغربان مولود، المرجع السابق، ص-  984
، حينما « LAMARA »في حكم  لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي التداخل القائم بين واجبي التحفظ والسر المهني-  985

 =اعتبر أنّ ادلاء هذا الأخير للصحف بقرار لم يتخذ بعد في اجتماع بين ممثلي الإدارة والعاملين في شركة خاصة، يشكل
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 ، وتتفشى سلبيات هذا الدور بتدخل الخصائص الأخرى لذات الواجب، لاسيما تلك التي تجعل(3)
 (.2) لتزم به لأمد غير محددالموظف ي

 لتزام بالكتمان كأهم قرينة لواجب التحفظالا  .3

يلقي ( واجب التحفظ  )تزام السر المهني، بيد أنّه خل واجب التحفظ بشكل متلازم مع اليتدا
لتزاما سلبيا يتمثل في الإمساك عن القيام بتصرفات شخصية أو مهنية من شأنها على الموظف ا

ولما كان هذا التشهير . بسمعة المرفق العام بصفة خاصة والدولة بصفة أوسعالإساءة أو الإضرار 
مه، تتفاقم خطورة آثاره كلّما تم إذاعة المعلومات والوقائع التي علم بها الموظف بفضل ممارسة مها

تزام السكوت وعدم إفشاء كل فإنّه من الضروري أن يفرض الالتزام بالتحفظ على الموظف وجوب ال
أو يلج إليه من معلومات ووثائق ذات الصلة سواء بالإدارة التي يشتغل عندها أو بباقي  ما يلاحظه

 .الأجهزة الإدارية، حفاظا في ذلك على الصورة المثالية التي ينبغي أن تكون عليها مؤسسات الدولة

دلاء بالمعلومات المرفقية استنادا واجب التحفظ في منع الموظف من الاقد تُبرر أغراض 
أهداف تتعلق بحماية بعض المصالح المشروعة التي يتعيّن تصنيفها ضمن موجبات السرية، إلى 

، إلّا أنّ هذا التقييد 986وكذا أهمية ضبط سلوك الموظفين ضد كل انحراف في تسيير المرفق العام
لا يحيد أيضا عن منأى درء أي تسريب من شأنه كشف عيوب الإدارة ومساوئها، كونه يجبر 

 .الإحجام عن التعبير عن رأيه بكل شفافية وموضوعية في تقييم السياسة الإداريةالموظف على 

 ستمرارية واجب التحفظا .2

تحاق بالوظيفة العامة، وحتى بعد للتزام به قبل الاواجب من خلال الاستمرارية هذا التظهر ا
الذي يؤتى  المكانب يضا، بل إنّه لا يتقيّد ألتزام غير محدد المدةا ه، أي أنّ نتهاء العلاقة الوظيفيةا

 .987فيه السلوك

                                                                                                                                                                                     

فتحي فكري، قيود تعبير الموظف عن أرائه في الصحف، دار . جتماعالتحفظ بسبب عدم كتمان أسرار الا مخالفة لواجب= 
 .99. ، ص9191القاهرة، النهضة العربية، 

 .214. أوسكين عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص-  986
 :=خارج الإدارات العموميةى حتواجب التحفظ يمتد  أنّ الذي أكدّ مجلس الدولة الجزائري بقرار يستدلّ مثلا  -  987
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عتبار عن طابعها ية مطلقة على المعلومات، بصرف الاتسهم هذه الخاصية في إضفاء سر 
من  – بصفة لامتناهية –السري أو العلني أو حتى الإداري، فالموظف يظلّ متوخيا الحيطة 
. باطا مباشرا أو غير مباشرالتصريح بأية معلومات مرتبطة بالوحدات الإدارية المختلفة، إمّا ارت

ويطبق هذا المنع في جميع حالات التحفظ المخفّفة أو المشدّدة، مثلما هو الحال بالنسبة للمسؤولين 
النقابيين الذين تقرر لهم بعض عوامل التخفيف من حدّة التحفظ، وذلك مراعاة لما يتطلبه العمل 

، على عكس شاغلي المناصب 988المهنية النقابي من حرية واسعة في التعبير، دفاعا عن المصالح
لتزام يعفى موظفي كلا من الفئتين من الاذلك لا  يتم تشديد مظاهر تحفظهم، غير أنّ  نالعليا الذي

 .بالتحفظ والكتمان طيلة حياتهم المهنية والعادية

 إنّ هذاستمرارية التي ينفرد بها واجب التحفظ، فالقول أنّه على أساس ميزة الا ينبغيوعليه، 
قيد مهني لخدمة واجب الولاء الذي بموجبه تحافظ السلطات العليا في الدولة  الأخير يعتبر مجرد

نتقاد، وفقا ، بدون أي معارضة أو ا989على إخلاص ووفاء ومساندة الأعوان الإداريين لسياساتها
 يلزم المستخدمون: "التي تنص على  44-12رقم التنفيذي من المرسوم  2لما أقرّته المادة 

، 990"أعلاه، بواجب الإخلاص في تنفيذ سياسة الحكومة أو تطبيقها 2المعنيّون في إطار المادة 
 .991منه يلاحظ أنّ واجب التحفظ قريب من واجب الحياد 4لكن مقارنة بنص المادة 

                                                                                                                                                                                     

 -991. ص ، ص2112، 9، عدد مجلة مجلس الدولة، 2119، صادر في أفريل 119912قرار مجلس الدولة رقم  -=
921. 

ى ترونية تتنافكلى مواقع إللقرار ايقاف متربص في سلك الشرطة بسبب تردده إ هبتأييدوكذا موقف مجلس الدولة الفرنسي 
 .وأخلاقيات مهنته

- D. C. E. F N° 312092, du 10 avril 2009, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10/12/2019. 
 .291. بودريوة عبد الكريم، المرجع السابق، ص-  988

989
  - SAM Lyes, « Brefs propos sur le devoir de réserve des agents Publics en droit algérien », 

RARJ, N° 2, Faculté de droit et sciences politiques, Université Béjaia, 2017, p. 10. 
990 ، يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان 44-12رقم  تنفيذي من مرسوم 2المادة  -  

 .العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، مرجع سابق
991

 -SAM Lyes, Op Cit, p. 9. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 النظام التأديبي لواجب التحفظ غموض :ثانيا

بعمل يكون تكييفه بتعاد عن التعبير أو الإتيان يرتبط جوهر الالتزام بالتحفظ بفكرة الا
نحراف عن هذه الواجبات ، لذلك يسمح القانون بمواجهة الا992خروجا عن واجبات الوظيفة العامة

 .عن طريق توقيع جزاءات متنوعة ضد المخالفين لها

دورا بالغا في إرساء مقتضيات  تتجلى أولى هذه الجزاءات في الجزاء التأديبي الذي يلعب
فتأديب الموظف لا يشكل تعسفا عليه، إنّما يعدّ ضمانة متينة ليس  نضباط والتحلي بالمسؤولية،الا

فقط لتقويم سلوكه الوظيفي، بل حتى لحماية الموظف نفسه من خلال منحه حق الدفاع عن نفسه 
عبر مراحل متعددة ودرجات متفاوتة للمساءلة، إضافة إلى توفيره فرصة لتصحيح أخطائه وتدراكها 

 .قبل الوصول إلى القضاء

شترط لتحقيق هذا المبتغى أن يرتكز النظام التأديبي على مبادئ قانونية تؤسس لمشروعية ي
وهو الإشكال الذي يتخبط فيه . المساءلة التأديبية، وهذا بتجريده من أي هفوات قد تموّه وضوحه

واجب التحفظ، حيث تضافرت مرونة هذا الأخير مع تمييع نظامه التأديبي الذي يعتريه الغموض 
تنوّع العقوبات التأديبية التي  يفرضالأمر الذي ، (3)مستوى تحديد صنف خطأ الإخلال به  على

 (.2)يمكن أن تسليطها عليه 

 تضليل التكييف التشريعي لخطأ الإخلال بواجب التحفظ .3

لتزام بالتحفظ، فرغم إقراره الجزائري عن تصنيف خطأ انتهاك الاتغاضى واضعوا القانون       
، إلّا أنّ النص التنظيمي اكتفى بتقدير العقوبات 44-12تنفيذي رقم ال ى المرسومالصريح بمقتض

، 993المترتبة عن الإخلال به بصفة مشتركة مع مخالفة الموظف لباقي الواجبات المهنية الأخرى
ن عكف على تفصيل وتحديد مجمل للأخطاء  أمّا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي وا 

لتزام بالتحفظ، إذ لم تتضمن ي تكريس الاير أنّه اتخذ الموقف نفسه الذي اعتمده فالمهنية، غ
                                                           

 .222. بن عيشة عبد الحميد، المرجع السابق، ص - 992
د بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان ، يحد44-12رقم تنفيذي من مرسوم  99انظر المادة  - 993

 .العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، مرجع سابق
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جاوز مقتضيات التحفظ، أحكامه إشارة واضحة لتكييف نوع الخطأ التأديبي الذي يدرج في إطاره ت
تعتبر، على : " التي تنص 921ستناد إليه في هذا الوضع هو تأويل مضمون المادة وما يسع الا

 :، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتيوجه الخصوص
 999و  991الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -2

 .994"أدناه 

لكن هذا الأساس القانوني لا يمكن الأخذ به بصفة جازمة ومطلقة، لأنّ غياب عناصر        
تحدد للموظف ما يحظر عليه وما يباح له في منظور ذلك الواجب، ينجرّ عنه قابلية موضوعية 

 : لتزام التحفظ الوظيفي، وتفسير ذلك أنّهى احتواء الخروقات المتعدية على االأخطاء المهنية الأخر 
تجسيد حسن سير المرافق العامة والحفاظ على  يكمن فيلما كان الغرض من تقرير واجب التحفظ 

قيات المهنة، فإنّ كل تها، من خلال إلزام الموظف بضبط سلوكه بما يتماشى وقواعد أخلاكرام
نضباط العام يمكن أن يمسّ بالسير الحسن للمصالح يعدّ خطأ مهنيا من الدرجة إخلال بالا

لتزام بالتحفظ على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه، يفرض كذلك الا. 995الأولى
ن يصنّف رفضه لتنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام دون مبرر وبهذا، يمكن أ

كما قد يمتّد . مقبول، والذي هو خطأ من الدرجة الثالثة كخروج عن مستلزمات التحفظ المهني
لتزام يوجب على الدرجة الرابعة، بحكم أنّ ذات الاتكييف ما يعد منافيا لواجب التحفظ كخطأ من 

يعتبر ارتكاب  12-12 رقم لي بسلوك لائق ومحترم في جميع الظروف، والأمرالموظف التح
 .996الموظف بأعمال عنف ضد أي شخص في مكان العمل خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة

سلطات التأديب وفي جميع الحالات يخضع تقدير درجة خطأ الإخلال بواجب التحفظ ل
لك، مادام أنّ المشرع ذكر الأخطاء التأديبية على متيازات تقديرية واسعة في ذالمختصة التي لها ا

 ".على وجه الخصوص " سبيل المثال وليس الحصر بتوظيفه عبارة 

                                                           
 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12من أمر رقم  921/2المادة  - 994
ص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال تعتبر، على وجه الخصو " : علىالمرجع نفسه، من  929تنص المادة  - 995

 ".بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح

 .المرجع نفسه من 999،  991المادة  :انظر - 996
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 تعدّد عقوبات الإخلال بواجب التحفظ .2

بغض النظر عن أحكام التنظيم :" على  44-12رقم التنفيذي من المرسوم  99تنص المادة       
مال يرتكبه شخص من الأشخاص المذكورين في المادة الجاري به العمل، يمكن كل عمل أو إه

الأولى أعلاه، قصد عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات، وعمل السلطات العمومية وممارسة سلطة 
الدولة أو الواجبات المحددة في هذا المرسوم، دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص 

 :تعرض صاحبه لما يأتيعليها في التشريع المعمول به، أن ي
 أشهر،(  2) يوما إلى ستة (  94) التوقيف لمدة تتراوح من خمسة عشر  -
 النقل الفوري، -
 التنزيل في الرتبة،  -
 .العزل -
 .997."كورة أعلاه مع بعضهاجمع العقوبات الثلاثة الأولى المذيمكن 

فظ، والتي يستدّل من محتوى هذه المادة تباين العقوبات التي تلحق بمنتهكي واجب التح
تتنوع بين الجزاءات التأديبية، الجزائية والمدنية، وما يمكن التعقيب عليه بشأن العقوبات التأديبية 
المدوّنة أعلاه هو ما تنطوي عليه من صرامة في توقيعها بحكم أنّه يجوز تطبيق العقوبات الثلاثة 

ى الذمة المالية والمركز الأولى في آن واحد، وما تحمل في آثارها من خطورة، كونها تؤثر عل
الوظيفي للموظف العام، إذ يمكن أن تصل إلى حدّ العزل، مع العلم أنّ الموظف الذي يتعرض 

 .998يحرم نهائيا من التوظيف من جديد في قطاع الوظيف العمومي( العزل ) لمثل هذه العقوبة 

 فظ، بصدور الأمرالجزاء التأديبي المرتبط بمخالفة واجب التح شدّةفضلا عن هذا، تفاقمت 
يتناثر تكييف خطأ عدم  –تبيانه  كما سلف –، فطبقا لأحكام هذا النص التشريعي 12-12 رقم
حترام موجبات التحفظ، ويتسع ليوائم جميع تصنيفات الأخطاء التأديبية، وتبعا لهذا، من الضروري ا

 .ء المهنية المصنّفةأن تتعدد العقوبات التأديبية وفقا لما يتناسب وكل درجة من درجات الأخطا
                                                           

، يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان 44-12رقم تنفيذي مرسوم من  99المادة  - 997
 .عمومية، مرجع سابقالعموميين وعلى عمال المؤسسات ال

 .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق12-12من أمر رقم  994المادة  - 998
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  :الثاني المبحث
 عدم جدوى تعدّد ضمانات مبدأ الشفافية

يتميّز مبدأ الشفافية بأنّه يشكل في حدّ ذاته مقاربة متكاملة الأطر والأبعاد، إذ تتنوع آليات 
تجسيده على نحو يتعذر حصرها في ظل التطور الذي يشهده ولا يزال يلحق به، هذا ما جعله 

جزائري من بعض الضمانات التي يمكن أن تسهم في تدعيم الالقانوني يستفيد في النظام 
مقتضياته، ويذكر أنّها تتمايز بين ضمانات حامية لمقتضيات الشفافية، وأخرى تحفيزية تعمل على 

 .تثمين متطلباتها قانونا وممارسة

يعود مناط هذا التنوّع إلى تنامي الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة بعث الفعالية في مسار 
نموذج جديد للتدبير العمومي يقوم على إرساء العلاقة بين المواطن والدولة،  من خلال السعي إلى 

ثقافة الإفصاح والعلنية والمشاركة، فضلا عن تأسيسه لمبادئ التخليق الإداري التي أصبحت 
 .تكتسي أهمية قصوى في سياق التحديات الراهنة المضادة لسلوكيات الفساد في القطاع العام

نعكاسا سلبيا عنها، بيد أنّ أنماط اإنّ تقييم آثار التدابير الضامنة لمقوّمات الشفافية، يعطي 
الرقابة التي تمارس على الجهاز الإداري لا تسدّ منافذ المناورات التي يمكن أن تغطي بها الإدارة 

ه هيئات تعزيز ، أمّا الزخم المؤسساتي الذي عرفت(المطلب الأول)خرقها لأسس الممارسة الشفافة 
 .(المطلب الثاني)قرائن الشفافية فلم يشفع في النهوض بمقوّمات هذه الأخيرة 

  :الأول المطلب
 هشاشة أنظمة الرقابة الكلاسيكية

ه إذا يعتبر إخضاع الجهاز الإداري لنظام الرقابة أقوى دعامة لضمان حكم القانون، لأنّ 
طة يعتبر امتيازا إداريا ينبغي السلجوهر كان مبدأ المشروعية قيد على النشاط الإداري، فإنّ 

متيازات الصالح العام الممنوحة للسلطات الإدارية ترقى بهذه الأخيرة إلى مركز الأنّ ، 999تضييقه
ستخدام تلك السلطات الذي يتفسح معه مجال التمادي في امتفوق على المتعاملين معها، الأمر 

                                                           
 .42. حمد عبد اللطيف، المرجع السابق، صم -999
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قلانية والرشادة، ومن هنا يبرز على نحو تعسفي يتعدى على حقوق هؤلاء ويتناقض مع أسس الع
لخطط المرسومة الدور المحوري للرقابة في تقييم الأداء الإداري وتقويمه بما يجعله منسجما مع ا

أنواع الرقابة المسلّطة على أصبح يخضع لشتى الذي والأهداف المنشودة، ومن بينها مبدأ الشفافية 
هذه الحالة التمييز بين الرقابة الإدارية والقضائية الأجهزة الإدارية، ولا تفيد الأصناف الرقابية في 

 .فحسب، إنّما أصبح المقصد ينصب على رقابتي المشروعية والملاءمة أيضا

يجابيات، إلّا أنّ آلية الرقابة بمختلف أنماطها لم تكن درعا محصّنا على الرغم من تلك الا
التحديات  بالموازاة مع، (الفرع الأول)ة لأطر الشفافية، وهذا استنادا إلى ضعف أثر الرقابة الإداري

 .(الفرع الثاني)التي تواجه الرقابة القضائية 

  :الأول الفرع
 رمزية الرقابة الإدارية على مبدأ الشفافية

مشروعية مزدوجة، فمنها ما هو مصرّح به قانونا ابة الإدارية على مبدأ الشفافية الرق تكتسب
منها ما هو مفترض، أي يجوز ممارستها من كالرقابة الإدارية في ميدان الصفقات العمومية، و 

غير الحاجة إلى نص قانوني يقرّها، لأنّ فكرة الشفافية بما تحمله من مبادئ وقرائن متباينة جعلها 
 .تتأثر بكل نمط رقابي إداري يهدف إلى تصيّد الأخطاء والثغرات التي تعتري أعمال الإدارة

لعمل الإداري قد إدارية تطال مشروعية أو ملاءمة ا، يمكن القول أنّ أيّة رقابة على هذا الأساس
القانوني يجابي في دعم مقتضيات الشفافية الإدارية، كما هو الحال في النظام يكون لها تأثير ا
ن كثّ الجزائري الذي  ف من صور الرقابة الإدارية، إلّا أنّها دون طائل، حيث تعتبر الرقابة وا 

، بينما يغلب على الرقابة الإدارية الخارجية الطابع التوجيهي (أولا)الإدارية الذاتية عديمة الأثر 
 .(ثانيا)والتقويمي 

 ضمانة شبه منعدمة: الرقابة الإدارية الداخلية :أولا

تكتسي الرقابة الإدارية الداخلية أهمية مميّزة عن باقي أنواع الرقابة، كونها رقابة مشروعية 
تجاوزت المعنى التقليدي والجامد للرقابة، والذي كان  وملاءمة في آن واحد، فالرقابة الإدارية الذاتية
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يرتكز على مقارنة مدى توافق العمل الإداري مع حرفية النصوص القانونية السارية، إنّما غدى 
نطاقها يستغرق أيضا مدى ملاءمة تصرفات الإدارة مع ظروف ومستجدات تنفيذها، هذا ما يجعل 

 . بدأ الشفافية الذي يتصف بالمرونة والتطورذلك الصنّف الرقابي يتواءم وخصوصيات م

التجربة الجزائرية الفعالية المحدودة للرقابة الإدارية الداخلية في  تثبتخلافا لهذا التصور، 
وكذا آلية  ،(3)كفالة معالم الشفافية الإدارية، بفعل إضعاف النظام القانوني لهيئات ممارستها 

 .(2)نعقادها ا

 بة الداخلية على شفافية الصفقات العموميةنظام قانوني عقيم للرقا .3

همة الرقابة الداخلية على م تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامأسند 
هذه الأخيرة التي تعتبر أول . 1000"فتح الأظرفة وتقييم العروض " الصفقات العمومية إلى لجنة 

ى المراحل شفافية والمصداقية علآلية رقابية تخضع لها الصفقة بشكل دائم ووجوبي لإضفاء ال
، الأمر الذي يقتضي أن تحاط بإطار قانوني فعّال يصون نزاهة 1001نعقادهاالإجرائية للصفقة قبل ا

 -94رقم الرئاسي هذا ما لم تحرص عليه السلطة التنظيمية في أحكام المرسوم . عملها وصرامته
في نطاق ضيّق حدّ من فعالية الرقابة  جنة المذكورةكتفت بحصر التأطير القانوني للّ ، كونها ا242

يراد ؤول المصلحة المتعاقدة دون االداخلية، حيث أناطت صلاحية وضع نظام سير اللجنة إلى مس
، إضافة إلى 1002أية ضوابط أو جزاءات في حالة التخلّف أو التقاعس عن وضع هذا النظام

من غير تدقيق السلطة  ين أعضائها،ختصاص الحصري لمسؤول المصلحة المتعاقدة في تعيالا
حترامها عند التعيين، ولا تحديد مدة العضوية أو توضيح المستوى التنظيمية في الشروط الواجب ا

 شتراطه تبعيتهم، وكذا ا"موظفين مؤهلين" لح عليه ، باستثناء ما اصط1003المهني المطلوب
                                                           

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع ، يتضمن تنظيم 242-94من مرسوم رئاسي رقم  921المادة  - 1000
تحدث المصلحة المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة : "التي تنصسابق، 

 ".لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض " تدعى في صلب النص .....وتحليل العروض
مجلة العلوم ، "لتشريع الجزائري الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ا" هشام محمد أبو عمرة، عليوة كامل،  - 1001

 .29. ، ص2192قتصادية والتجارية والإدارية، جامعة الوادي، ، كلية العلوم الا9، عدد الإدارية والمالية
 .92. المرجع نفسه، ص - 1002
 .922. قادري نسيمة، المرجع السابق، ص - 1003
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بنصاب قانوني معين، إذ جتماعات اللجنة في جلسة فتح الأظرفة ، كما لم يقيّد اللمصلحة المتعاقدة
 . 1004تصح مهما كان عدد أعضائها الحاضرين

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات من  22ستقراء منطوق المادة يتفاقم هذا العجز با
، إذ "تقترح " ستشاري على عمل اللجنة استنادا إلى عبارة الذي يعكس غلبة الطابع الا المرفق العام

قتراحاتها بشأن المنح المؤقت، ويقدم المحضر إلى المصلحة ينتهي عملها بمحضر تضمنّه ا
 .1005المتعاقدة التي تحتفظ بصلاحية البت النهائي في مقترح اللجنة

 التظلّم الإداري كضمانة غير محفزّة لحماية الشفافية الإدارية .2

الجزائري عن أداء دوره المتوخى في حماية القانوني تخلّف التظلم الإداري في النظام 
، وضعف (أ)حقوق والحريات الأساسية من الإكراهات الإدارية، وهذا بالنظر إلى قلّة ضماناته ال

 .(ب)آثاره 

 ضمانات قانونية غائبة لمعالجة التظلم الإداري . أ

الجزائري ضمانات عديدة وقائية كانت أو ردعية، تكفل للطاعن حقوقه  المشرعضيّع 
فمن جهة، تنبري أولى الضمانات المدحضة في . االدفاعية وتقيه من تعسف السلطة التي يواجهه

المتظلم من تقديم ملاحظاته ودفوعه عند فحص الإدارة  نيمكّ تغييب مبدأ الوجاهية الذي 
ومن جهة أخرى، أهدر المشرع مبدأ مساءلة الإدارة عن تهاونها وعدم جديتها في . 1006لطعنه

ي معين يوقع على الجهات المطعون في دراسة الطعون المقدمة إليها، بحكم عدم إقرار جزاء قانون
 .املين معهاتها نتيجة صرف النظر عن الفصل في تظلمات المتعاقرار 

   

علاوة على ما سبق، يعدّ إجراء نشر التظلّمات الإدارية أهم ضمانة تصون شفافية الطعن 
 عليها الإداري بصفة خاصة وشفافية الإدارة بصفة عامة، نظرا لتمكين الجمهور كافة من الاطلاع

                                                           
الصفقات العمومية وتفويضات تنظيم ، يتضمن 242-94من مرسوم رئاسي رقم   922/2، 929، 921/2 المواد  - 1004

 .، مرجع سابقالمرفق العام
مجلة العلوم القانونية ، "هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة " موساوي فاطمة،  - 1005

 .992. ،  ص2199كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، ، 2، عدد والسياسية
 .242. ص، المرجع السابقفيان، بوفراش ص - 1006
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رغم إقرار إلزامية نشر الشكاوى ، متيازجرد التظلم الإداري من هذا الائري المشرع الجزالكن 
 .1007طلاع على المعلوماتجب القانون النموذجي حول حرية الاالإدارية بمو 

 متياز حقوقي عديم الأثرا: التظلم الإداري . ب

حيث تجمع فيه هذه الأخيرة يعاب على التظلم الإداري أنّه وسيلة تقديرية في يد الإدارة، 
 الإجراءات المدنية والإداريةبين صفة الخصم والحكم في آن واحد، مادام المشرع يشترط في قانون 

أن يتم رفعه أمام الجهة مصدرة القرار ذاتها، هذا ما يساهم في إفراغ تلك الضمانة الحقوقية من 
 .1008محتواها، ويحول دون تحقيق العدالة الإدارية

لتزام الرد على التظلم الإداري في القرار تلك النقائص في إهدار اا أهم تتجلى أيض
 1009الضمني، بيد أنّ الإدارة غالبا ما تتخذ موقفا سلبيا تمتنع  بموجبه عن تقديم أي إجابة للطاعن

سواء بالقبول أو الرفض رغم إلزامها قانونا بالرد على كافة الطلبات والرسائل والتظلمات التي تودع 
 . 1011، ولا ريب أنّ هذا التعنت مردّه غياب أي جزاء قانوني يسلّط على مثل هذا التصرف1010لديها

                                                           
على كل هيئة : "طلاع على المعلومات، مرجع سابق، على ج من قانون نموذجي حول حرية الا/ 92تنص المادة  - 1007

عامة أن تنشر للمصلحة العامة، على الأقل سنويا، معلومات أساسية تبتّ بطريقة يسهل الحصول عليها، وتتضمن من 
 :دون تحديد

أو شكاوى متوافرة لأفراد المجتمع تتعلق بقوانين أو بتقصير تطبيق هذه القوانين من قبل تلك الهيئة،  أي طلب مباشر -ج
 . " .يرفق معه ملخص عن عدّة طلبات أو شكاوى أو أعمال مباشرة قام بها أفراد المجتمع وقد سبق واستجابت الهيئة لها

1008 -  PICARD Elienne, « L’Etat de droit et le juge administratif en France  », Acte du 

colloque international sur : «  Tribunaux administratifs et Etat de droit », organisé les 4 - 5 

février 1994, Faculté de droit, série «  Séminaires et colloques », N° 5, Université Marrakech, 

Maroc, 1996, p. 118. 
يُلتمس فيه إلغاء حكم رفض طعن قضائي لبلدية محلية  " ليون " سئتناف الفرنسية ب ت محكمة الالقد قض -  1009

ستنافية حكمها استنادا إلى المحكمة الا بتدائية الذي يقضي بإلغاء القرار الضمني البلدي المطعون فيه، وأسستالمحكمة الا
 :انظر. ة الفردية الصادرة في غير صالحهمحق الأشخاص في إبلاغهم ودون تأخير بأسباب القرارات الإداري

- Arrêts 19LY03350, Cour administrative d’appel de Lyon, 24/06/2021, https://juricaf.org/, 

consulté le 31/08/2021. 
 .، ينظّم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق929-99من مرسوم رقم  24المادة  -  1010
بشأن إلزام الإدارات  12.19من قانون رقم  4غربي إشكالية القرار الضمني السلبي في المادة جاوز المشرع المت - 1011

عندما تلتزم :" علىالعمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، مرجع سابق، بالنص 
   =درها، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخلالسلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تص
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نطوائه على الأثر المانع الذي يوقف تنفيذ القرار يعاب كذلك على إجراء التظلم عدم ا
الإداري المطعون فيه، حيث يكون هذا الأخير ساريا ومنتجا لآثاره بصرف النظر عمّا إذا كان 

 .ختصاصا حصريا للقاضي الإداريوقف تنفيذ القرار الإداري يعدّ ا ي أم لا، لأنّ محل طعن إدار 

 الرقابة المبتورة لهيئات الرقابة الإدارية الخارجية :ثانيا

يجابية عن تخلّفها عن صون قيم قابة الإدارية الخارجية من سمات الم يثن ما تتميز به الر 
، ومستقلة عن الجهاز هيئات متخصصةع بممارسته الشفافية، لأنّ هذا الصّنف الرقابي تضطل

الإداري الخاضع للرقابة، لكن تأدية هذا الدور يكون مرهونا بتمتع أجهزة الرقابة الخارجية بسلطات 
فعلية تخدم طبيعة تدخلاتها، أمّا في إطار وضعيتها القانونية الراهنة فيتعذر تجسيده، بفعل أنّ 

تثمين معالم الشفافية ليس سوى شكلية مزيفة التصريح الدستوري باختصاص مجلس المحاسبة في 
هتمام بتضخيم الأجهزة الرقابية دون الجدوى والفعالية على غرار ما يثبته الدور مردّها الا (3)

 .(3)، وكذا لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية (2)الرقابي للمفتشية العامة للمالية 

 مكسب دستوري محدود: ةرقابة مجلس المحاسبة على مبدأ الشفافي .3

، 1012الرقابة اللاحقة للإنفاق العموميتقييد اختصاصه بتنحصر رقابة مجلس المحاسبة في 
ختصاص وقانونية، أرسي بموجبها نظام الا هذه الصلاحية التي عرفت عدّة تعديلات دستورية

المجال عتراف بدوره الفاعل في تطوير قرائن الشفافية في ر الا، كما تقرّ 1013سالمزدوج للمجل
رتقاء بمعالم ستجدات أنّها مازالت بعيدة عن الاالمالي، غير أنّ ما ينبغي إدراكه في هذه الم

، وكذا عدم تعميم آلية النشر (أ)الشفافية المالية، بسبب غياب الفعالية في النتائج الرقابية للمجلس 
 .(ب)على أعماله 

                                                                                                                                                                                     

رة حينئذ نصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف، وتكون الإدايوما الموالية لاالثلاثين =
 ".اخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالطلبملزمة بالرد على الطلب د

. ، ص2192بين السلطة والحرية، دار هومه، الجزائر، : الدستور الجزائريلودنين أحمد، مجلس المحاسبة في ب - 1012
992. 
القضاء المالي " النظام التونسي خطوة أكثر مصداقية في حماية المال العام بإفراده فرعا دستوريا تحت عنوان  اتخذ - 1013
تور الجمهورية التونسية لسنة من دس 992الفصل  ".محكمة المحاسبات" مستقلة تدعى الذي يتكون من هيئة قضائية " 

 .، المرجع السابق2194
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 ضعف آثار رقابة مجلس المحاسبة .أ

يقتصر دوره على مراجعة صحة التسجيلات " اضيا للحسابات ق" يعدّ مجلس المحاسبة 
الحسابية، لكن إن كانت ممارسة هذه الصلاحية تعقد للمجلس سلطات متنوعة من بحث وتقييم 

 وتوقيع الجزاء، إلّا أنّ أثر الرقابة التي يباشرها تبقى ذو فعالية نسبية، نظرا لتكييفه كهيئة بحتة 
تعدى نتائج رقابته إشعار السلطات المختصة بمعاينة مخالفات ستقصاء والإخطار، إذ لا تللا

 .، دون أن تكون له سلطات تعقب هذا التدبير أو ترافقه1014مالية

يؤخذ على المشرع في هذا المضمار عدم إسناده للمجلس صلاحيات تمكنه من اتخاذ 
كتشاف مخالفات حالة ايلة بحماية الأموال العمومية، كايقاف المخالفين، لاسيما في تدابير آنية كف

في ذلك  ، اقتداءً ذات وصف جزائي، أو إلزامه باسترجاع الأموال المأخوذة بصفة غير قانونية
بالمشرع المغربي الذي أقرّ أحكاما ايجابية في مبتغى تجسيد شفافية تدبير المالية العامة، حيث 

بإخبار ( و السلطة التأديبية وزير العدل أ) تلتزم السلطات التي يخطرها المجلس الأعلى للحسابات 
كما عمل من جهته أيضا المشرع التونسي . 1015هذا الأخير في بيان معلّل بالتدابير التي اتخذتها

على إلزام جهات الإشراف على الهياكل الخاضعة لرقابة محكمة المحاسبات بموافاة هذه الأخيرة 
، وكذا تدابير الإصلاح المرتقبة عند يوما بأجوبتها مدعمة بالإثبات اللازم 44خلال أجل لا يتعدى 

 .1016الاقتضاء

ستشاري، بيد أنّ تدخلاته بهذه المحاسبة من تهميش حاد لدوره الا يعاني كذلك مجلس
فمن الناحية القانونية، ضيّق التعديل  .الصفة ما فتئت تشهد تراجعا قانونيا واستنكافا عمليا متواترين

يها المجلس تقاريره السنوية، بإعادة حصرها في رئيس الدستوري الأخير من الجهات التي يرفع إل

                                                           
 .مرجع سابقيتعلق بمجلس المحاسبة، ، 21-14مكرر من أمر رقم  22، 22، 12/2، 22-24المواد  - 1014
، 4121م عدد . م. ر. ، ج12-924الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم  22-11 من قانون رقم 999المادة  -1015

الصادر بتنفيذه  21-91لمتعلق بمدونة المحاكم المالية، معدل ومتمم بموجب قانون رقم ، ا2112جوان  21صادر في 
 .2121مارس  91، صادر في 2922م عدد . م. ر. ، ج2121مارس  2، مؤرخ في 9.21.21الظهير الشريف رقم 

. اسبات، ر، يتعلق بمحكمة المح2191أفريل  21، مؤرخ في 2191لسنة  49من قانون أساسي عدد  949لفصل ا -1016
 .2191ماي  94، صادر في 21ت عدد . ج . ر
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لتشمل كل من رئيسي  2192، بعدما وسّعها المؤسس الدستوري في تعديل 1017الجمهورية وحده
، ضف إلى أنّه يعاب على المشرع عدم تضمينه التقارير المرسلة 1018غرفتي البرلمان والوزير الأول

، ناهيك على أنّه لم يبيّن موقف البرلمان من تقارير الإجراءات والعقوبات المتخذة حيال المخالفين
 .المجلس

ستشاري للمجلس، حيث نادرا ما تجاهل الدور الا أمّا من الناحية العملية، تثبت الممارسة
ية، عطفا على يتم اللجوء إليه لأخذ رأيه حول المسائل ذات الأهمية الوطنية أو مشاريع قوانين المال

 .بالملاحظات والتوجيهات التي يبديها المجلس في تقاريره تدادغياب الجدية في الاع

متياز الوحيد لمجلس المحاسبة في إقرار المسؤولية المالية الا فضلا عمّا سبق، لم يتسم
للمخالفين بالصرامة اللازمة لتدعيم رقابته، فمن جهة، قيّد المشرع الغرامات المالية التي يوقعها 

يُخشى من هذا التحديد ضآلة مقدار الغرامة مقارنة بحجم ، ومهما يكن 1019المجلس بحدّ أقصى
العقوبات المالية التي تدخل في  ومن جهة أخرى، لا يمكن للمجلس إصدار. 1020المخالفة المرتكبة

 .1021رتكاب الخطأسنوات من تاريخ ا 91اختصاصه بعد انقضاء أجل 

 بين القصور الإجرائي والموضوعي: نشر أعمال مجلس المحاسبة .ب

، بيد أنّ الموضوعيةو  جرائيةالإ من الناحيتين ار نشر أعمال مجلس المحاسبة مبتور يجاء تدب
مجلس إلى رئيس ى التقارير السنوية التي يحيلها الالقانون الوطني قصر إجراء النشر عل

                                                           
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  911المادة  - 1017
ستراتيجية ترشيد افحة الفساد، لتحقيق التكامل في اكان من الأجدر أن يضيف المؤسس الدستوري هيئات مك - 1018

 .الفسادالتسيير العمومي ومكافحة 
 .، يتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق21-14أمر رقم من  19، 91المادتان  - 1019
ان المشرع المغربي أكثر تفصيلا في تحديد مقدار الغرامة، لأنّه عمد إلى مراعاة درجة جسامة الخطأ، وكذا الحد ك - 1020

: ، مرجع سابق، علىنة المحاكم المالية، المتعلق بمدو 22-11من قانون رقم  22المادة الأدنى في حسابها، إذ نص في 
على ألّا يقل هذا المبلغ عن ألف درهم عن كل  حسب خطورة وتكرار المخالفةبغرامة يحدد مبلغها  ...يحكم المجلس "

 ... ".مخالفة ومن غير أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة أجرته السنوية الصافية

 .المحاسبة، مرجع سابق، يتعلق بمجلس 21-14أمر رقم من  11المادة  - 1021
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ستغراقه لكافة أعمال المجلس كالقرارات والأحكام التي يصدرها، على عكس ، دون ا1022الجمهورية
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله : " المغربي الذي صرّح بما يليالمؤسس الدستوري 

فضلا عن إجازة المشرع المغربي لرئيس  .1023"بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية
المجلس الأعلى للحسابات بعد استشارة هيئة الغرف مجتمعة أن يأمر بنشر كليا أو جزئيا القرارات 

لس والأحكام التي تصدرها المجالس الجهوية بمجرد أن تكتسي طابعا التي يصدرها المج
، وكذا المشرع التونسي الذي نص على نشر محكمة المحاسبات للأحكام الصادرة عنها 1024نهائيا

 .1025بالإدانة فور اكتسابها الطابع البات في الموقع الإلكتروني الخاص بها

القانون الجزائري لم تكتمل معالمه بما  يشار أيضا إلى أنّ مبدأ النشر الجزئي المكرس في
يحقق شفافية نشاط مجلس المحاسبة، ففي إطار التعديل الدستوري الأخير تم إناطة صلاحية 
النشر لرئيس المجلس ذاته، لكن في ظل عدم صدور القانون العضوي المنظم لعمل المجلس، يبقى 

ه بمدة محددة، وسائل النشر، والجزاء الإطار القانوني للنشر يساوره الغموض، من حيث مدى تقييد
 .المترتب عن تخلفه

 غير زجريةرقابة كلاسيكية : العامة للماليةرقابة المفتشية  .2

ستقراء القانوني والتحليل الواقعي للدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية المساهمة الا يثبت
ستدلال على ذلك بمحدودية نشاط لامقتضيات الشفافية، إذ لا يكفي االقاصرة لهذه الهيئة في حماية 

المفتشية الذي يكون وفق برنامج سنوي مسطر مسبقا كأصل عام، هذا ما يستبعد تحركها من تلقاء 
نفسها، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على تغطية كافة التجاوزات الممكنة، إنّما يرجع أساس ضعف 

ئم متطلبات التدبير المالي الشفاف، فالمفتشية أدائها الرقابي إلى عدم تحيين نظامها القانوني بما يوا
التقارير التي تحرّرها ترسلها فقط إلى الوزير الوصي و ، زال توضع تحت سلطة وزير الماليةلات

                                                           
بلودنين . خذ أيضا تلك التقارير السنوية أنّها غير كافية، بل لابد من تقديم تقارير أخرى كلما اقتضت الضرورةيؤ  -  1022

 .92. أحمد، المرجع السابق، ص
 .، مرجع سابق2199ستور المملكة المغربية لسنة من د 949/2مادة ال -  1023
 .، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مرجع سابق22-11من قانون رقم  992المادة  - 1024
 .، يتعلق بمحكمة المحاسبات، مرجع سابق2191لسنة  49من قانون أساسي عدد  992الفصل  - 1025
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لى السلطة السلمية أو الوصية على الهيئة الخاضعة للرقابة دون النص على نشرها ، 1026عليها وا 
لطات العليا في الدولة كرئيس الجمهورية، الوزير الأول، ولا يمتدّ إجراء إحالة تلك التقارير إلى الس

 . والسلطة التشريعية، هذا من جهة

من جهة أخرى، يلاحظ انعدام أي علاقة قانونية تجمع المفتشية العامة وهيئات مكافحة 
في ترقية شفافية الأموال  مختصةالفساد، أو بينها وبين مجلس المحاسبة باعتباره مؤسسة دستورية 

ومية، فبعدما كانت المفتشية ترفع تقاريرها إلى المجلس المذكور بموجب أحكام المرسوم رقم العم
، عدلت السلطة التنظيمية عن الإشارة إلى مثل هذا الإجراء في المرسوم االتنفيذي الساري 91-42

 .المفعول حاليا

، إذ لا تنطوي نتفاء البعد الزجري في رقابة المفتشية العامة للماليةيضاف إلى ما تقدم ا
تخاذه عند الوقوف على أخطاء أو إهمال أو فساد في التسيير إجراء ردعي يتم ا على أي
، فهي مجرد هيئة معاينة لا تتجاوز نتائج رقابتها تحرير محضر قصور يرسل إلى 1027المالي

السلطة السلمية أو الوصية، أو تتولى مهمة الإعلام الفوري لهذه الأخيرة في حالة وجود ضرر 
يقاف المعني، أو إحالة كالتأشير، ا قمعيةا ذلك، لا تمتلك المفتشية أية صلاحية د، وع1028جسيم

 .1029جزائيالطابع الالوقائع ذات  فيالملف إلى العدالة 

 إقران الرقابة الخارجية للصفقات العمومية بإجراء التغاضي .3

شيرة، أو رفضها في حالة جان الخارجية للصفقات العمومية إمّا بمقرّر منح التأتتوّج رقابة اللّ 
 .معاينة اللجنة مخالفة للمبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية

 طالما أنّ جان الخارجية لا يؤدي الغاية المنشودة منه، إنّ قرار الرفض الصادر عن اللّ 
تجاوزه بمقرر معلّل، على أن يرسل نسخة من مقرر  للآمر بالصرف تأجاز  سلطة التنظيميةال

                                                           
 .، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق222-19تنفيذي رقم من مرسوم  22-22المواد  -  1026
 .922. صقادري نسيمة، المرجع السابق،  - 1027
 .، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق222-19تنفيذي رقم من مرسوم  1، 2المادتان  - 1028
 .442. حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص - 1029
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، وكذا لجنة الصفقات المختصة، وقد دعّم تنظيم 1030وزير الماليةو إلى مجلس المحاسبة التجاوز 
متياز بمنحه مهلة معتبرة لاتخاذه والمقدرة ب ية وتفويضات المرفق العام هذا الاالصفقات العموم

 .1031يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة 11

مجال الطعن الإداري، بفعل  لا يخفى أيضا الأداء المريب لهيئات الرقابة الخارجية في
ة بانتظام للفصل في على حضور ممثلي المصلحة المتعاقد 242-94تشديد المرسوم الرئاسي رقم 

ضطلاع مسؤول المصلحة المتعاقدة بصلاحية تعيين عضو استشاري، مع الطعون بصوت ا
هذه  ، وبالتالي جلّ 1032جنة إذا حصل مانع لهذا الأخير يحول دون حضورهمستخلف لرئيس اللّ 

جان الرقابية بخصوص شفافية قرارها، كما يعاب على التدخلات قد تسبب في التأثير على قناعة اللّ 
مدى إلزامية القرارات الصادرة عن هذه اللّجان بشأن التظلمات  اعدم توضيحه ةيالسلطة التنظيم

 .1033الإدارية المقدمة من قبل المتعهدين

  :الثاني الفرع
 الشفافيةعقبات الرقابة القضائية في حماية مبدأ 

يعدّ إخضاع الإدارة لمحك الرقابة القضائية الضامن الأسمى لكفالة الحقوق والحريات 
 . الأساسية، بحكم ما ينفرد به القضاء من سلطات مميزة تؤهله لإصدار العقوبات وجبر الأضرار

إنّ هذه التوطئة لا تجزم جدارة الرقابة القضائية في حماية أطر الشفافية، نظرا لتعدد 
، فمنها ما القانون الوطنياهر القصور التي تطغى على الحماية القضائية لذات المبدأ في مظ

يتعلق بالأسس العامة لأنظمة رقابة القضاء، من حيث استبعاد التحرك التلقائي للقاضي الذي لا 
، ومنها ما يثار بشأن يسوغ له مباشرة سلطاته إلّا بناء على شكوى من أصحاب الصفة والمصلحة

 .(ثانيا)والجنائي  (أولا)ختصاصه الرقابي في المجالين الإداري ود نطاق احد
                                                           

1030
 .التجاوز، كونه يساهم في تفادي العرقلة التي كانت تسببها وزارة المالية ذلكيجابيات ا غفالإعدم يجب  - 
 ،تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يتضمن 242-94مرسوم رئاسي رقم  من 212-211اد المو  - 1031

 .مرجع سابق
 .المرجع نفسهمن  922المادة  - 1032
 .921. قادري نسيمة، المرجع السابق، ص - 1033
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 اتساع ظاهري لسلطات القاضي الإداري في كفالة مبدأ الشفافية :أولا

لتزامها مواجهة الإدارة والتحري عن مدى ا يصطدم الدور المحوري للقاضي الإداري في
التي يطرحها النظام القانوني لمبدأ  بمقوّمات التدبير العمومي الشفاف مع مجموعة من العراقيل

الشفافية في القانون الجزائري، بيد أنّ مختلف أطره الحقوقية المعترف بها قانونا تم تقصيرها على 
تفادة من هذا النوع من الحماية سمر الذي يحرم باقي الأشخاص من الا، الأ"المواطن " شخص 

الواسع والمرن لفكرة الشفافية يحول إشكالا  نعدام الصفة فيهم، ضف إلى أنّ المجال التقديريلا
عارضا لتدخل القاضي في تكييف مواقف الإدارة، سيما أمام تقييدها بموجبات السرية الإدارية 

 .1034الفضفاضة، لأنّه في هذه الحالة سيكتفي بالحد الأدنى من الرقابة

في صون أمّا جانب الهامش الرقابي الذي يطمح من خلاله مساهمة القاضي الإداري 
 .(2)متيازا وا (3)مناظير الشفافية فيعدّ منقوصا دورا 

 ضمان مبدأ الشفافيةللقاضي الإداري ا قصور آليات تدخل .3

لا تعكس الصلاحيات المتباينة للقاضي الإداري حماية حقيقية لأطر الشفافية الإدارية،  
الشفافية، فالخصوصيات التي طالما أنّ المشرع الجزائري لم يفرد حماية قضائية شاملة لكلّ قرائن 

تتميّز بها هذه الأخيرة جعل من القواعد العامة غير مواتية لحفظ جوهرها، مثلما هو الوضع بالنسبة 
، بالتضافر مع التأطير الجامد (ب)ية ودعوى وقف تنفيذ القرارات الإدار  (أ)لدعوى الإلغاء 

 .(د)الحريات ستعجال والتكريس المحتشم لا (ج)ستعجالي قبل التعاقدي للا

 آلية قضائية غير كافية لحماية أطر الشفافية: دعوى الإلغاء .أ

يستهل قصور دور القاضي الإداري في إضفاء القدر الكافي من الحماية على الامتيازات   
الحقوقية المنبثقة عن مبدأ الشفافية بموجب دعوى الإلغاء، في ضآلة سلطاته التي تنحصر فقط في 

محاسبة الإدارة عن تماطلها كري غير المشروع، من غير تمتعه بصلاحيات أخرى إلغاء القرار الإدا
 . في تقديم المعلومة

                                                           
1034

 -SAYAH Jamil, Op Cit,  p. 233. 
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 (3.أ)إلى جانب هذا، تعترض دعوى الإلغاء عوائق أخرى ذاتية ترتبط بخصوصية نطاقها 
 .، والتي تحدّ من فعاليتها في تأمين مقتضيات الشفافية(2.أ)وعمومية قواعدها الإجرائية 

 كافة أطر الشفافيةاحتواء دعوى الإلغاء لعدم  .3.أ

فقط التصرفات القانونية للإدارة  اتنبري محدودية نطاق دعوى الإلغاء في احتوائه
، دون شموليتها لباقي الأعمال الإدارية، هذا ما يخلّف الدور 1035والمحصورة في القرارات الإدارية

الشفافية متعددة ولا تكون مقرونة جلّها بقرار المبتور لهذه الآلية في حماية مبدأ الشفافية، لأنّ أطر 
جراء التسبيب ن قبيل مبدأ أمّا القرائن الأخرى م. إداري، باستثناء حق النفاذ إلى المعلومة، وا 

 . ستقبال والتوجيه، فلا تستوفي على قرار إداريالمشاركة وتدابير الا

 عدم تناسب القواعد العامة لدعوى الإلغاء ومرونة أطر الشفافية .2.أ

لم يفرد القانون الجزائري دعوى الإلغاء المرفوعة لحماية الأطر الحقوقية لمبدأ الشفافية 
، هذه الإجراءات المدنية والإداريةبإجراءات خاصة، فقد أحال إلى القواعد العامة المطبقة في قانون 

التي  بما لا يوائم خاصية المرونة 1036الأخيرة التي يسجل عليها المبالغة في تضخيم شكلياتها
 .تتميز بها مقوّمات الشفافية

بالغ المشرع في تعقيد إجراءات رفع دعوى الإلغاء بدءا بوجوبية التمثيل بمحامي بالنسبة 
مع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها هذا الشرط ، ويصطدم 1037لغير الأشخاص التابعين للدولة

من قانون  991شكل نص المادة كما ي. 1038القضاء، من مساواة الكل أمامه وسيادته فوق الجميع
العريضة بالقرار محل الطعن قيدا غير  رفاقالذي يفرض شرط إالإجراءات المدنية والإدارية 

منطقي ينافي قيمة التقاضي كحق، لاسيما أنّ المشرع حاول التخفيف من حدّته بأحكام غامضة، 
                                                           

1035 

- 

عدّو عبد القادر، المنازعات الإدارية، الطبعة : راجع .اءقرار الإداري محل الطعن بالإلغللتفصيل في شروط ال 
 .992-919. ص ، ص2194الثانية، درا هومة، الجزائر، 

كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية  -  1036
 .992-12. ص ، ص2199سياسية، جامعة تيزي وزو، الحقوق والعلوم ال

 .مرجع سابق ،الإجراءات المدنية والإداريةيتضمن قانون ، 11-19من قانون رقم  929-992المواد  - 1037
 .299. ، ص2192الإطار النظري للمنازعات الإدارية، جسور، : بوضياف عمار، المرجع في المنازعات الإدارية - 1038
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تبرير هذا المانع رهن  حيث يجيز إمكانية إسقاط هذا الشرط في حالة ثبوت مانع مبرر، ويبقى
 . تقدير لسلطة القاضي

الحقوق المتصلة يظهر كذلك عدم تناسب الإجراءات القانونية العامة لدعوى الإلغاء مع 
مبدأ الشفافية في إجراء الميعاد، إذ يتميز الميعاد العام لهذه الدعوى بطول مدته، وكان حريا ب

لشفافية، وهو ما لم يأخذه المتعلقة بتدابير ا تخصيص أجل مغاير للطعن القضائي بإلغاء القرارات
مخالفة . الجزائري في الحسبان على مستوى النصوص المرجعية المنظمة لقرائن الشفافية المشرع

يوما للطعن أمام المحكمة الإدارية  21في ذلك للقوانين المقارنة، حيث رصد المشرع المغربي أجل 
، بينما قلّصه المشرع التونسي إلى مدة 1039علوماتالمختصة في قرار رفض طلب النفاذ إلى الم

الذي ( يوما  21) ، وهو نفس الميعاد 1040يوما إذا كان الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة 21
أخذ به المشرع الأردني لتحريك الدعوى أمام محكمة العدل العليا ضد قرار رفض طلب 

 . 1041المعلومات
 ات الإداريةفعالية نسبية لإجراء وقف تنفيذ القرار  .ب

تنفيذ وسيلة قضائية ناجعة في التصدي لمبدأ النفاذ المباشر الذي يقوم عليه اليعتبر وقف 
 القرار الإداري، وما قد ينجم عنه من ضياع حقوق الأشخاص على نحو يصعب تداركه، لكن

الامتياز المحدودة لهذا  فعاليةتحليل النظام القانوني لوقف التنفيذ في القانون الجزائري يثبت ال
وط بشر  هالمشرع قيّدلاسيما أنّ ختصاص التقديري للقاضي في قبوله، انعقاد الا، بيد الحقوقي

شرط الضرر الذي " ، "جدية الأسباب " ، "ستعجال ظرف الاتحقق " قانونية مبهمة من قبيل 
ي اشتراط ، وتزداد صرامة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لطلب وقف التنفيذ ف"يصعب تداركه 

وحتى أمام القاضي الاستعجالي يجب  بموجب دعوى مستقلة أمام قاضي الموضوع، هتقديم المشرع
 .1042إرفاق عريضة وقف التنفيذ بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة عدم القبول

                                                           
 .ول على المعلومات، مرجع سابقالمتعلق بالحق في الحص 29.92من قانون رقم  22المادة  - 1039
 .، يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق2192لسنة  22من قانون أساسي عدد  29، 21الفصل  - 1040
 .لضمان حق الحصول على المعلومات، مرجع سابق(  42) من قانون رقم  92المادة  - 1041
 .، مرجع سابقن الإجراءات المدنية والإدارية، يتضمن قانو 11-19قانون رقم  نم 122، 924/9 لمادتانا - 1042
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ل محددة للبت في طلب وقف التنفيذ المشرع أنّه لم يلزم القاضي بآجايعاب أيضا على 
خلال ، على أن يتم التبليغ الرسمي للأمر بالوقف "بطريقة عاجلة " إلزامه أن يحقق واكتفى فقط ب

 . 1043ساعة 24

ستئنافه أمام مجلس إقرار إمكانية اتعود أهم مظاهر ضعف فعالية إجراء وقف التنفيذ في 
، مع إجازة رفعه لأسباب مميّعة كالإضرار 1044يوما من تاريخ التبليغ 94الدولة خلال أجل 

 .1045العامة بالمصلحة

 ستعجالية قبل التعاقديةلدعوى الاعدم تفعيل ا .ج

ستعجالية قبل التعاقدية يرتكز تحديدا وحصرا على رغم من أنّ جوهر أهداف الدعوى الابال
حماية مبادئ العلنية والمنافسة، إلّا أنّ دورها في تأمين شفافية إبرام العقود الإدارية يسجَّل عليه 

ينوّه بداية إلى أنّ نص تشريعي واحد ليس وافيا ، حيث 1046يقصورا مستساغا من عدّة نواح
أحكام المادة  قراءأنّ استلاحتواء كافة أطر الشفافية التي تتعدد على مستوى مرحلة الإبرام، كما 

ستعجالية قبل التعاقدية حتى في يبدي إضعاف فعالية الدعوى الا 11-19من القانون رقم  142
وذلك تأسيسا على حصر سلطات القاضي الإداري في إطار هذه  ضمان قواعد الإشهار والمنافسة،

تدخلات  حصرتالسالفة الذكر  142فمن ناحية النطاق، يلاحظ أنّ المادة . الدعوى نطاقا وحكما
 .القاضي في حدود البحث فقط عن مدى الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة

                                                           
 .مرجع سابق ،الإجراءات المدنية والإداريةيتضمن قانون ، 11-19من قانون رقم  924المادة  - 1043
 .المرجع نفسهمن  922/2المادة  - 1044
مأمور به يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ ال" : من المرجع نفسه تنص على 199المادة  - 1045

وذلك من طرف المحكمة الإدارية، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، 
 .".ستئنافإلى غاية الفصل في موضوع الا

ختصاص القضائي في المحكمة الإجراءات المدنية والإدارية حصرها الامن قانون  142يؤخذ على نص المادة  - 1046
ستعجالية قبل التعاقدية ضد عن مدى إمكانية تحريك الدعوى الا دون مجلس الدولة، الأمر الذي يثير التساؤل الإدارية

العقود الإدارية المركزية، ضف إلى أنّ ذات النص التشريعي خوّل للوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية تحريك 
ب الأطر القانونية التي يعتمد عليها الوالي للعلم بالمخالفات الجارية، غيانة شفافية الصفقات المحلية في هذه الدعوى لصيا

 .  42.بزاحي سلوى، المرجع السابق، ص .المركزية نّ هذا الحصر يعكس تجاهل المشرع وجوب ضمان شفافية الصفقةكما أ
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لفة الذكر بسلطات ات له المادة السأمّا من ناحية الأحكام التي يصدرها القاضي، فقد اعترف
ضئيلة وهزيلة مقارنة بالصلاحيات التي جُرّد منها القاضي، فليس له إصدار أحكام أخرى تقضي 

بطال الشروط المتنافية ومقتضيات الإشهار والمنافسة  . 1047بإلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد وا 

فعّالة، بالنظر إلى طابعها ى أداة إكراه ناهيك عن هذا، لم ترق آلية الغرامة التهديدية إل
موقف القاضي في حالة امتناع المشرع  وضحي، وغموض تكريسها القانوني، حيث لم يز االجو 

 .1048لتزام بأوامره رغم توقيع الغرامةالمخالف عن الا

انات ستعجالية قبل التعاقدية بالضمالمشرع الجزائري إحاطة الدعوى الاكذلك  تغاضى
ستعجالي، مسايرة للمشرع الفرنسي الذي خصّ هذه الدعوى بإجراءات ام القضاء الاالمعترف بها أم

بداء الملاحظات الشفهية في  معينة، كمبدأ الوجاهية، تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، وا 
 .1049الجلسات العلنية

قد تشكل مساسا بمبادئ الإشهار أخرى حالات  حصره إغفالعلى المشرع  أيضايؤخذ 
ستعجالية على يجوز مثلا رفع دعوى ا ، تظهر في مراحل سابقة على الإعلان، فهلوالمنافسة

أساس أنّ دفتر الشروط المفروض على المترشحين الذي تم إعداده قبل الإعلان يتضمن مخالفات 
 .1050لمبدأ المنافسة؟

 محدودية القضاء الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية .د

عجالي لاتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير مؤقتة للحفاظ على إنّ تأهيل القاضي الإداري الاست
الحريات الأساسية يشكل مُكنة قانونية نوعية لترقية الحماية القضائية للحريات الأساسية، بما فيها 
الحريات المنبثقة عن مبدأ الشفافية، لكن استحداث هذه الصلاحية لا يثني من تقييم أساسها 

 الذي لم يكن فيالإجراءات المدنية والإدارية  قانونمن  121لمادة القانوني المتمثل في نص ا
                                                           

حة دكتوراه الطور الثالث، حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطرو  -  1047
 .922. ص، 2192ورقلة، وم السياسية، جامعة تخصص تحولات الدولة، شعبة الحقوق، كلية الحقوق والعل

 .211. تياب نادية، المرجع السابق، ص - 1048
 .44. بزاحي سلوى، المرجع السابق، ص - 1049
 .221. تياب نادية، المرجع السابق، ص - 1050
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نتقادات السلبية المتعلقة خصوصا بغياب الدقة في ضبط الشروط التي يقوم منأى عن بعض الا
انتهاك "و" ستعجال القائمةظروف الا"فاهيم فضفاضة على غرار عليها استعجال الحريات، فكلّها م

تتسع سلطة القاضي الإداري في تقدير هذا الشروط، إضافة إلى ، وبهذا 1051"خطير وغير مشروع
إطلاق سلطته في الأمر بالتدابير المؤقتة المناسبة، أي أنّه غير ملزم باتخاذها بمجرد توافر 
الشروط المطلوبة، والأكثر من هذا، أنّه يجوز له بطلب من كل ذي مصلحة أن يعدّل التدابير 

 .1052يضع حدا لهاالمأمور بها في أي وقت، أو أن 

 49فالمشرع لم يقيّد القاضي الإداري في استعجال الحريات سوى بآجال الفصل المقدرة ب 
ستعجال، فيا لتكييف ظروف هذا النوع من الاساعة، ورغم تقليص هذا الميعاد، إلّا أنّه يبقى غير كا

القضاء  ماعية المعمول بهما فيكما أنّه لا يتناسب مع الطابع الوجاهي والتشكيلة الج
 .1053ستعجاليالا

 متيازات القاضي الإداريضعف ا .2

تعرف السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في مواجهة الإدارة ضعفا في مقابل المركز 
عل إحاطة هذه الممتاز الذي تتفوق به هذه الأخيرة تحت ذريعة تحقيق الصالح العام، وكذا بف

.1054لتنفيذ الجبريستثنائية تحصنها من وسائل االأخيرة بامتيازات ا

  

عتراف القانوني الصريح في توجيه أوامر تنفيذية للإدارة خطوة قاصرة في ضمان لا يزال الا
مسعى تنفيذ الأحكام القضائية، بيد أنّ المشرع لم يجعل سلطة الأمر تلقائية، إنّما مشروطة بتقديم 

                                                           
شيخ آث ملويا،  لحسين بن: راجع الات من طرف مجلس الدولة الفرنسي،قدير هذه الححول كيفيات ت للتفصيل -  1051

 .229-222. ص المرجع السابق، ص
 .ابقالإجراءات المدنية والإدارية، مرجع س، يتضمن قانون 11-19قانون رقم من  122المادة  -  1052
 .211. المرجع السابق، صغزلان سليمة،  - 1053
 .، مرجع سابقالإجراءات المدنية والإداريةقانون ، يتضمن 11-19من قانون رقم  222 ،222المادتان  -: انظر - 1054
 .، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق49-24من أمر رقم  291المادة  -
ج عدد  .ج .ر .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج9111ديسمبر  9، مؤرخ في 21-11من قانون رقم  4المادة  -
ج عدد  .ج .ر .، ج2119جويلية  21، مؤرخ في 94-19، معدل ومتمم بقانون رقم 9111سمبر دي  2، صادر في 42
 .2119أوت  2، صادر في 44
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مشرع بين حالة طلب، علاوة على غموض التأطير التشريعي لهذه السلطة، حيث لم يميّز ال
ي القاضي بالإلغاء، وبين حالة ختصاص التقديري للإدارة قبل رفض تنفيذها الحكم الأصلالا
ختصاص المقيّد بعد رفض تنفيذ الحكم الأصلي والذي لم يتضمن أمرا بالإجراءات التنفيذية الا

 . 1055اللازمة للحكم

تكليف رؤساء المحاكم بكتفاء من خلال الاتوجيه الأوامر، تفعيل سلطة يظهر كذلك عدم 
، خلافا للمشرع الفرنسي 1056الإدارية بتوجيه تقرير سنوي إلى مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ

الأحكام القضائية من كهيئة متخصصة في متابعة تنفيذ " قسم التقرير والدراسات " الذي استحدث 
لاحية معاقبتها، وفي حالة لتزام بأحكام القضاء، دون أن يكون لها صخلال حثّها الإدارة على الا

 .1057فشل مساعيها، يمكن لها رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره في الجريدة الرسمية

ة فلا تعد سوى آلية رمزية لإكراه الإدارة، لأنّ المشرع لم يعتمد على دييدأمّا الغرامة الته
الصادر ضدها، ويؤسّس ذلك نصياع للحكم القضائي لواجبة التي ترغم الإدارة على الاالصرامة ا

، إذ تقترن بوجوب تقديم طلب يخضع قبوله 1058على عدم اعتبار الغرامة التهديدية من النظام العام
للسلطة التقديرية للقاضي، وفي حالة الحكم بها فإنّ هذا الحكم لا يحوز الحجية المطلقة استنادا 

 يجوز للجهة القضائية: " التي تنص قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  194إلى المادة 
مفهوم الواسع لمصطلح ولا خلاف أنّ ال ."التهديدية أو إلغائها عند الضرورة تخفيض الغرامة

 . 1059سيفسح مجال الإلغاء والتخفيف" الضرورة"

                                                           
تفعيل سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العامة من خلال قانون الإجراءات المدنية " لعلاونة سليمان،  -  1055

 .222، 222. وق، جامعة الجزائر، ص، كلية الحق1عدد ، مجلة بحوث، " 11-19والإدارية 
 .، مرجع سابقالإجراءات المدنية والإداريةقانون ، يتضمن قانون 11-19قانون رقم من  191المادة  - 1056

1057 - R 921-8, R 921-1, R 931-1 du code de justice administrative, www.legifrance.gouv.fr, 

consulté le 02/06/2021. 
 .222. كمون حسين، المرجع السابق، ص - 1058
يجب التنويه أنّ المشرع لم يصرّح بشرط تقديم طلب بشأن الغرامة التهديدية، إنّما يستنبط ذلك من خلال ربط  - 1059
متناع بين ا: قاضي الإداريفيق، أحكام الزيد الخيل تو . ير لا يسوغ تقريره بدون طلبيعها بوجود أمر تنفيذي، وهذا الأختوق

قليمية، قسم القانون دكتوراه تخصص قانون الجماعات الا الإدارة عن التنفيذ واحترام حجية الشيء المقضي فيه، أطروحة
 .221. ، ص2191العام، فرع الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد بجاية، 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 بين التغييب والتخفيف: رقابة القاضي الجنائي على جرائم الشفافية :ثانيا

م جزائية صارمة في تجريمه للخروقات المنافية لم يلتزم المشرع الوطني بإقرار أحكا 
، وكذا (3)لمستلزمات الشفافية، بدليل عدم اعتباره المساس بحق النفاذ إلى المعلومة فعلا مجرما 

، في ظلّ تعقيد المسؤولية الجزائية (2)قيامه بتجنيح جرائم الفساد ذات الصلة بمبدأ الشفافية 
السلوكيات الفاسدة في ، والتعثّر في الإلمام بجيمع (3)ء للموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضا

 .(4)نتخابي المجال الا

 عتداء على حق النفاذ إلى المعلومةعدم تجريم الا .3

تغاضى المشرع الجزائري عن إقرار قواعد جزائية خاصة يرتب بموجبها الجزاء الجنائي 
 غم الارتقاء به إلى حق، فر 1060الذي يسلّط على مخالفي مقتضيات حق النفاذ إلى المعلومة

-99فردة، سوى ما نصت عليه أحكام المرسوم رقم ه لا يستفيد من حماية جنائية مندستوري، إلّا أنّ 
، مع الإشارة إلى أنّها تحيل إلى 1061والتي تغطي كافة تدابير تحسين علاقة الإدارة بالمواطن 929

اء نصوص هذا التشريع يتضح في قانون العقوبات، وباستقر  -خصوصا–القواعد العامة المطبقة 
 .1062انعدام مسؤولية جنائية ضد مرتكبي مخالفات حق النفاذ إلى المعلومة

يقضي المشرع التونسي بمعاقبة كل من يتعمد تعطيل حق النفاذ إلى  لهذا الموقف، خلافا
 من المجلة 922الفصل حكام أدينار، فضلا عن تطبيق  4111إلى  411المعلومة بغرامة من 

                                                           
طلاع من قانون نموذجي حول حرية الا 41حق النفاذ، أهمها المادة ر خالف المشرع بذلك القواعد الدولية لتأطي -  1060

 :يعدّ جرما جزائيا القيام عمدا( 9: " )على المعلومات، المرجع السابق، التي تنص
 .عتراض على الحصول على أية وثيقة خلافا للقسم الثاني من هذا القانونبالا -أ
 .الثالث من هذا القانون عتراض على عمل الهيئة العامة بموجب القسمبالا-ب
 .بالتدخل في أعمال المفوّض -ج
 .أو بإتلاف وثائق من قبل سلطة غير مشروعة -د
 "سنتين أو السجن مدة أقصاها/إنّ كل من ارتكب جرما وفقا للفقرة الأولى، يعدّ مسؤولا قانونا بحكم عاجل لدفع غرامة و (2)

 .قات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابقينظّم العلا، 929-99من مرسوم رقم  41المادة  - 1061
تضمن ، الم942-22من أمر رقم  222المادة . كل موظف يسلّم وثائق بدون وجه حقبدلا من ذلك جرّم المشرع  - 1062

 .قانون العقوبات، مرجع سابق



 عدم فعالية ضمانات مبدأ الشفافية في مواجهة واقع السرية الإدارية في النظام الإداري الجزائري -الفصل الثاني-الثانيالباب 
 

 
311 

على كل من يتعمد إتلاف المعلومات بصفة غير قانونية أو أجبر شخص آخر على  1063 ةالجزائي 
 .1064ذلك

 جرائم الفساد لية زائالج لمسؤوليةفي ا تشديد صوري .2

تعثّرت مبادرة المشرع الجزائري القائمة على إعادة تأطير جرائم الفساد في قانون خاص 
بدأ الشفافية لب جرائم الفساد التي تمسّ بمعن تكييف أغ تراجعكونه ومستقل عن التشريع العقابي، 

في هذا النوع من  مراعاة بعض الضوابط المفروضة ، دون1065ةشدّدم نحجنايات إلى جمن 
 .الجرائم

ر إلى صرامة لا يمكن إنكار الايجابيات التي قد ينطوي عليها هذا التغيير، وذلك بالنظ
يرية في تخفيف قاضي الجنح له سلطة تقد كما هو معلوم أنّ ، لكن بات المقررة في تلك الجنحالعقو 

يقاف تنفيذها، وبالتالي في حالة عدم نزاهة القاضي أو بضغط من ذوي النفوذ العقوبات إلى حدّ ا
 .1066قد يفلت مرتكبوا تلك الجرائم من العقاب

لا تفوت الإشارة في هذا الإطار إلى تقييد سلطة القاضي الجزائي في متابعة شاغلي 
المشمولين بالحصانة القضائية، فرغم أنّ المشرع في قانون   –نواب البرلمان ك  -المناصب العليا 

المسؤولية الجنائية لبعض موظفي الدولة بحكم  شديدمن الفساد ومكافحته نصّ على تالوقاية 
 .1068أخرىءات رفع الحصانة في قوانين عن إجراوالتعقيد ، إلّا أنّه لم يرفع الغموض 1067وظائفهم

                                                           
أكتوبر  9صادر في ، 21عدد  ت. ج. ر. ريتعلق بإصدار المجلة الجنائية، ، 9192جويلية  1مر علي بتاريخ أ -  1063
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية  « :الذي ينص 922منه يحيل إلى العقوبات المحددة في الفصل  922الفصل  ،9191

قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من 
امة، وقع تشييدها من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة الع

 .«والمحاولة موجبة للعقاب . وأجزاء الأبنية المتّصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت
 .النفاذ إلى المعلومة، مرجع سابق ، يتعلق بالحق في2192لسنة  22من قانون أساسي عدد  42الفصل : راجع - 1064
. ، ص2192وز زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، دار الراية، عمان، ز  - 1065
214. 
 .291. قادري نسيمة، المرجع السابق، ص - 1066
 .رجع سابق، يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، م19-12من قانون رقم  49المادة  - 1067
 .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق944-22من أمر رقم  499-422المواد  - 1068
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ف يعدّ اشتراط توافر القصد الجنائي كركن معنوي لازم لقيام جرائم الفساد وفي جميع الظرو 
 .عائقا أمام إدانة العديد من السلوكيات الفسادة بفعل صعوبة إثباته

 المسؤولية الجزائية المخفّفّة للموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي .3

مُرتبّة للمسؤولية الجزائية  متناع الموظف عن تنفيذ أحكام القضاء كجريمةإنّ تكييف فعل ا
لتزام بتطبيق منطوق الحكم القضائي، قرينة قاطعة على كفالة الا بمقتضى قانون العقوبات ليس

 .1069وهذا بالنظر إلى قصور تأطيرها القانوني وكذا إشكالات جانبها العملي

لجنائي اعتبر المشرع الجزائري الجريمة المذكورة أعلاه جريمة عمدية تقتضي توافر القصد ا
لاكتمال أركانها، وهو العنصر الذي يصعب إثباته أمام تعدّد الأسباب غير الإرادية التي يمكن 
 للموظف أن يبرّر على أساسها موقفه السلبي من التنفيذ، كحالة الضرورة، الحفاظ على النظام

ذ لوجود وقد يؤسّس الامتناع عن التنفي، طاعة الأوامر الرئاسية، ةوالمصلحة العمومي العام 
إشكالات تتعلق بالتنفيذ العيني، نظرا لاستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه سابقا، كما من 

 .1070الممكن أن يكون عدم التنفيذ مردّه مضمون الحكم القضائي الذي يكتنفه الغموض والإبهام

مكرر من قانون  929عدم تناسب الجزاءات المقررة في المادة  يؤخذ على المشرع أيضا
ها بعقوبة العزل، هذه العقوبة المرتكب، إذ كان حريًا به أن يقرنعقوبات مع حجم وطبيعة الفعل ال

ضد كل خطأ شخصي للموظف يعترض بموجبه سبل تحسين  929-99التي أقرّها المرسوم رقم 
لّا الأحكام القضائية الإدارية، إمتناع عن تنفيذ لمواطن، كما هو الحال بالنسبة للاعلاقات الإدارة با
كان سيشكل ضمانة " مكر 929المادة "اء ضمن نص عقابي وبوجه التحديد أنّ إدراج هذا الجز 

 .1071هة الموظف، لإمكانية تحديد نص المادة المجرم على سبيل البيان لا العموميةأكبر في مواج

                                                           
من بين أهم الإشكالات التي تحول دون توقيع أي مسؤولية جنائية على الموظف هي تحديد شخص الموظف  - 1069

 : المسؤول، نظرا لتعقّد عملية صنع القرار الإداري وكذا طابعها الجماعي
- GALETTE Florence, Le juge pénal : Nouveau juge de la responsabilité des agents publics 

et des élus ?, Harmattan, Paris, 2000, p. 112. 
 .219-211. ياب نادية، المرجع السابق، ص صت - 1070
 .222، 229. غزلان سليمة، المرجع السابق، ص - 1071
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 نتخابيةاية الجنائية لشفافية العملية الا ثغرات الحم .4

مة في المساس بشفافية العملية الأفعال المساهنتخابي في تجريم بعض قصّر التشريع الا
التي يعاقب عليها في جرائم ضئيلة " نتخابات أفعال الشروع في جرائم الا" قبيل نتخابية، من الا
  .دانة عنها في حالات أخرى مكثفّة، ويرفع الإ1072جدا

 نتخابات بإهمال المشرع التنصيص على بعضضعف الحماية الجزائية لشفافية الايتمادى 
الظة العقوبات المقرّرة للجرم الظروف المشدّدة كظرف العود، وتعدد الجرائم، وجسامة النتيجة لمغ

نتخاب، أو لتكميلية كالحرمان من الترشح والانتخابي، إضافة إلى عدم توسيع العقوبات االا
ة الأمر الذي استشرى معه الفساد  ،1073الإقصاء من تقلد مناصب المسؤولية في الدول

 .1074الانتخابي

نتخابية استنادا إلى عدم نطاق التأطير الجزائي للجرائم الايمكن إثارة أيضا محدودية 
شموليته لمرحلة إعلان النتائج، إذ صرف المشرع النظر عن تخصيص أحكام جزائية ترتب 
مسؤولية جنائية عن مخالفة إجراءات كشف النتائج، على الرغم من أنّ هذه المرحلة لا يستهان 

نتخابي، هذا ما حرص عليه المشرع الفرنسي من تعتبر تتويجا لنزاهة الاستحقاق الاا، كونها به
 .1075خلال تجريمه للإعلان المسبق للنتائج، أو نشرها مخالفة للواقع

  :الثاني المطلب
 محدودية الهيكلة المؤسساتية لهيئات تثمين مبدأ الشفافية

ها النظام القانوني يلفت الانتباه في الآونة الأخيرة إلى المبادرات المتوانية التي اتخذ
الجزائري في مسعى تدعيم مقتضيات الشفافية، وكانت أهمها إقامة إطار مؤسساتي ينشط في هذا 

                                                           
نتخابات، مرجع القانون العضوي المتعلق بنظام الا، يتضمن 19-29ر رقم من أم 212، 211، 292انظر المواد  - 1072
 .سابق
نتخابية وفقا لقانون الإنتخابات في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم، حق، الحماية الجزائية للعملية الانتاش عبد الخ -  1073

 .229، 221. ، ص2191تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
1074

 -ALT Eric, LUC Irène, La lutte contre la corruption, P. U. F, Paris, 1997, P.17. 

 .229. ، صالسابقالمرجع ، نتاش عبد الحقخ - 1075
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المسعى، فقد حاولت السلطات العليا في الدولة مجاراة الحركية الدولية التي تتسارع وتيرتها 
والمشاركة  لمحاصرة أصول الفساد من خلال تأصيل سياسة تدبير عمومي قاطرته الشفافية

 .والمساءلة

متأخر ومتذبذب، إذ يتراوح تنصيبها  تم إرساؤها بشكل بشأن هذه المؤسسات أنّه يلاحظما 
ناعة جدية لتجذير أطر أنّ مردّ ذلك هو غياب ق خلافبين التعطيل والتبديل والحلّ أحيانا، ولا 

يهام تعكس سوى مجهودات لا مدة حاليا لاستئصال بؤر الفساد، لأنّه حتى الهيئات المعتالشفافية وا
ثراء نظامها بصلا حيات متباينة، الرأي العام العالمي والوطني، إذ لا يكفي مأسسة هياكل متعددة وا 

مقوّمات الشفافية، ب يمس، ومنحها سلطات تقريرية لمواجهة كل تقصير إنّما الأنجع فسح استقلاليتها
 .ميةأيًا كان مصدره، الأشخاص العاديين أو السلطات العمو 

 مبدأهذه هي أوجه المؤاخذة التي تثار بخصوص الهيئات والسلطات المضطلعة بتعزيز 
في  1076المفروضة الشفافية، حيث لا تزال أجهزة مكافحة الفساد غير متكيّفة مع المرجعية الدولية

الفرع )عن الفعالية المطلوبة  أخرىمؤسسات  استحداث، كما لم يثمر (الفرع الأول)هذا المنحى 
 .(انيالث

  :الأول الفرع
 تعثّر البناء المؤسساتي لهيئات مكافحة الفساد

تقوم كل دولة طرف، وفقا : " تفاقية الأممية لمكافحة الفساد علىمن الا 2/2تنص المادة 
من هذه  9ة للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقر 

ة ضطلاع بوظائفها بصورة فعّاليئات من الاكين تلك الهيئة أو الهستقلالية، لتمالمادة ما يلزم من الا
 .1077."..وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له

                                                           
لترتيب الدولة الجزائرية في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، وفقا لما تكشفه تقارير يدل على ذلك التراجع السلبي -1076

: عالميا، انظر 912إلى  914الذي سجل تراجع الجزائر من المركز  2191لدولية، يذكر منها تقرير عام منظمة الشفافية ا
، https://www.transparency.org/ar: ، متوفر في الموقع الرسمي للمنظمة2191تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 

 .92/99/2121يه في تم الاطلاع عل
 .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق - 1077

https://www.transparency.org/ar
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عن ذلك  القانون الجزائريخرج الإطار المؤسساتي المرصود لمجابهة ظاهرة الفساد في 
يثير التساؤل عن مصداقية   المقتضى، حيث رسمت السلطات العليا للدولة مسارا خاصا بها

، علاوة على 1079ستقلاليتها بصورة حقيقية، وهذا بفعل تمنّعها عن ترسيخ ا1078سسة تلك الهيئاتمـأ
هذا ما يثبته تحليل ، 1080السياسية خاصة تحفظها عن إسنادها سلطات فعلية للتصرف والمتابعة

ي الديوان المركز  وكذا، (أولا)الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  النظام القانوني لكل من
 .(ثانيا)لقمع الفساد 

 بين التحيين الظاهري والجمود الفعلي: مؤسسة الوقاية من الفساد ومكافحته :أولا

تعديلات ايجابية ساهمت في سمو قاية من الفساد ومكافحته الهيئة الوطنية للو  مست
بذبا مسارا متذ رسمتالمتخذة  لكن رغم هذه المميزات، إلّا أنّ التعديلات، مكانتها وترقية صلاحياتها

مس جوهر تلم  ا، كونهةشكلي تكان تالتعديلامختلف ، فتعطيلالجمود و اليتراوح بين للهيئة 
، (3)ستقلالية غير التامة للهيئة الاالاحتفاظ بالموقف التشريعي  أثبتالسلطات المنوطة للهيئة، إذ 

ن الفساد للشفافية والوقاية م عليادستورية سلطة  رغم تحويلها إلى، (2)ف أدائها اضعإوكذا 
 .(3) ومكافحته

 ستقلالية النسبية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالا .3

ستقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لمشرع الجزائري نفسه بشأن إقراره اناقض ا
عترفا لها بالشخصية المعنوية ، م1081ومكافحته، كونه يكيّف هذه الأخيرة بأنّها سلطة إدارية مستقلة

                                                           
1078

 -BENHAMOU Abdallah, «  La lutte international contre la corruption », Acte du 

colloque national sur : « La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent », organisé 

les 10-11 mars 2009, Faculté de droit, Université Tizi Ouzou, p. 9. 
 :تفاقيات، يذكر منهالالية هيئات الفساد العديد من الاستقأكدّت على شرط ا - 1079
 .فريقي لمنع الفساد ومكافحته، مرجع سابقمن اتفاقية الاتحاد الا 4المادة  -
 .، مرجع سابقمن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 91المادة   -
 .فريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، مرجع سابقمن الميثاق الا 92/9المادة  -

 .299. بودهان موسى، المرجع السابق، ص - 1080
للسلطات الإدارية المستقلة من خلال فرض معايير قانونية  ةالفعلي يةستقلالحرص المشرع الفرنسي على ضمان الا -  1081

 =:ا بكل حياد وموضوعية، انظرتضبط تعيين أعضائه
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، لكنه ينص على أنّها توضع لدى رئيس الجمهورية، مخوّلا إيّاه السلطة 1082ستقلال الماليوالا
إلى التنظيم لتحديد تشكيلة  19-12المطلقة في هيكلتها، ويتجلى ذلك من خلال إحالة القانون رقم 
 .يئةستقلالية الفعلية للهصون الا الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها، الأمر الذي ينعكس سلبا على

تبعا لذلك، وضع رئيس الجمهورية الإطار التنظيمي للهيئة بموجب مراسيم رئاسية، واستأثر 
التي  24-92من المرسوم الرئاسي رقم  4لنفسه بسلطة تعيين أعضائها وعزلهم، طبقا للمادة 

تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم : " تنص
ويلاحظ ". وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. دة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةرئاسي لم

، باستثناء ما ورد من 1083من خلال هذا النص غياب أي تحديد قانوني لضوابط التعيين أو العزل
يتم : " التي تقضي 492-12من المرسوم الرئاسي رقم  91/2شروط غير دقيقة في نص المادة 

لس اليقظة والتقييم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع اختيار أعضاء مج
 .1084"المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

ما قد يقرره هذا الحكم من يؤخذ كذلك على تعيين أعضاء الهيئة قابلية تجديدهم، تحسبا ل
أخرى، إضافة إلى عتداد بمعايير النزاهة والموضوعية في التجديد على حساب مصالح عدم الا

لتزامات المهنة، لا سيما يطبقون سياسة الولاء لا الخضوع لاإمكانية التأثير على الأعضاء الذين 
 .إغفال تقييد التجديد بشروط معينةفي ظل 

                                                                                                                                                                                     

= - Loi N° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives 

indépendantes et des autorités publiques indépendantes, J. O. R. F N° 0018 du 21 janvier 

2017. 
رسوم رئاسي ممن  22المادة  .تأسيس ايراداتها على إعانات الدولة فقطستقلال المالي للهيئة في يظهر غياب الا - 1082
 .مرجع سابق تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ، يحدّد492-12رقم 
بشروط حدّدها  "الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد " قيّد المشرع الفرنسي سلطة رئيس الجمهورية في عزل رئيس  - 1083

 :رتكابه خطأ جسيما، كما أنّ عضويته تكون غير قابلة للتجديدإنهاء عضويته إلّا بطلب منه أو لاالقانون، والتي تمنع 
-Loi N°2016- 1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, J. O. R. F N°0287 du 10 décembre 

2016. 
، يحدّدّ تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 492-12رسوم رئاسي رقم م من  91/2المادة  - 1084

 .مرجع سابق وكيفيات سيرها،
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 الصلاحيات الوصفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .2

وقاية من الفساد ومكافحته العديد من يرد على التأطير القانوني لصلاحيات الهيئة الوطنية لل
مظاهر الإبهام والتقصير التي تضلّل طرق مباشرة الهيئة لأعمالها، إذ يتبيّن من النصوص 
القانونية المنظّمة لأحكامها عدم التفصيل في كيفيات اتصال الهيئة بقضايا الفساد، ما عدا تعداد 

جراء م: بعض الأساليب تابعات ميدانية على أساس التقارير الدورية كتلقي التصريح بالممتلكات، وا 
ن تنظيم تدخلات الهيئة، بحكم ، وتعتبر هذه التدابير قاصرة ع1085التي تقدم إليها من المعنيين

تلقي شكاوى عن الممارسات الفاسدة، وكذا إهمال  تمتعها بأهليةمدى ب الاعترافمتناع عن الا
 .1086المعالجة القانونية لإجراءاتها

ه التضخم القانوني ختصاصات الهيئة، والذي يبرّر يطرح الطابع الوصفي لاا على ذلك، عطف
ختصاصها في تلقي وتضييق ا (ب)، في خضم إضعاف دورها الرقابي (أ)ستشارية لصلاحياتها الا

أنّ كل هذه المهام تتولاها بعيدا عن الخضوع لمقتضيات  الإشارة، مع (ج)التصريحات بالممتلكات 
 .(د)الشفافية 

 ستشارية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهشكلية للصلاحيات الاهيمنة  .أ

ستشاري الموكلة إلى الهيئة الوطنية لاختصاصات ذات الطابع الاتفيد القراءة الفاحصة ل
للوقاية من الفساد ومكافحته بأنّها مضخمة ظاهريا فقط، لأنّ الآراء والتوصيات التي تقدمها الهيئة 

ة إلزامية، كما أنّ التأطير القانوني لهذا النوع من الصلاحيات جاء ناقصا، حيث لم لا تكتسي أي قو 
ستشارة الهيئة في مسائل محددة ومن قبل سلطة معينة، إذ كان من لى إلزامية اينص القانون ع

ا مسبقا بخصوص الأجدر إقامة علاقات تشاور بينها وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأخذ رأيه
                                                           

 .فحته، مرجع سابق، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكا19-12من قانون رقم ( ملغاة )  21المادة  - 1085
قد نصّ المشرع المغربي على صلاحية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تلقي تبليغات ل - 1086

وشكاوى ومعلومات عن حالات الفساد، مع رصده لإجراءات التواصل بينها وبين المشتكي، وكذا تحديد مآل الشكوى، وذلك 
ا كان موضوع الشكاية لا ذا ثبتت حالات الفساد، أو ينبغي على رئيس الهيئة أن يرشد المشتكي إذإمّا باتخاذ قرار المتابعة إ

، بتنفيذ القانون 2194يونيو  1، صادر في 9.94.24من ظهير شريف رقم  21، 91، 2المواد . ختصاصهيدخل في ا
يوليو  2، صادر في 2224م عدد . م. ر. ، جالمتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 992.92رقم 

2194. 
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بالمؤسس الدستوري التونسي الذي يقضي بأن تستشار هيئة الحوكمة  قتداءً يع القوانين، امشار 
 .1087ختصاصهامشاريع القوانين المتصلة بمجال ا الرشيدة ومكافحة الفساد وجوبا في

 غياب الأثر الزجري في رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .ب

وقاية من الفساد ومكافحته على أيّة تدابير قمعية لا تنطوي صلاحيات الهيئة الوطنية لل
لّا أنّ المشرع لم تعتمد عليها لردع أباطرة الفساد في الدولة، فرغم تكييفها كسلطة إدارية مستقلة، إ

ختصاص زجري يمكنها من تسليط أساليب الضغط والإكراه على الفاسدين، أسوة ايخوّل لها أي 
 .1088لمنافسة الذي يوقع غرامة مالية ضد المخالفينبالسلطات الإدارية الأخرى كمجلس ا

ختصاص الوحيد للهيئة الذي يمكن من خلاله التصدي مساءلة وعقابا للسلوكيات فالا
الفاسدة يقتصر على صلاحياتها في إحالة الملف إلى وزير العدل إذا عاينت وقائع ذات وصف 

ئة إلى جهاز قمعي فعّال، لأنّ جزائي، وحتى هذه الصلاحية لم تكتمل سلطاتها بما يؤهل الهي
لم يعترف لها بحق الإخطار المباشر للقضاء، وجعلها مجرد هيئة  19-12المشرع في القانون رقم 

علاوة . 1089تبليغ فقط لوزير العدل الذي له السلطة التقديرية الكاملة في تحريك الدعوى من عدمها
إلى التساؤل عمّا إذا كان القرار يرجع أنّ إجراء الإحالة ذاته يعاني من غموض قانوني يدفع  على

 .1090؟ إلى رأي مجلس الهيئة أو إلى قرار رئيسها منفردا

                                                           
 .، مرجع سابق2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  921الفصل  - 1087
لجنة " صلاحيات قمعية تمارسها عبر " للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد " على نقيض المشرع الفرنسي الذي أسند  - 1088

مكانية الأمر بنشر قرار ت التي يلها، حيث تتنوع الجزاءا التابعة" العقوبات  مكن للوكالة توقيعها بين الغرامة المالية وا 
 :العقوبة الذي أصدرته وفقا للإجراءات التي تحدّدها

 - Article 86 du loi N° 2016- 1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Op Cit. 
خلافا للقانون الملغى الذي يسند إلى اللجنة المختصة بتلقي التصريح بالممتلكات صلاحية إحالة الملف مباشرة إلى  - 1089

، يتعلق بالتصريح 14-12المادة من أمر رقم  .عليها تحريك الدعوى العمومية يتعيّنالجهة القضائية المختصة التي 
 .، مرجع سابق(ملغى ) بالممتلكات 

، "ساد في الوظائف العامة في الدولةهيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الف" هاملي محمد،  - 1090
 99-91، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، يومي "مكافحة الفساد وتبييض الأموال"  الوطني حولفي إطار الملتقى مداخلة 
 .4. ، ص2111مارس 
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 ختصاص الهيئة في تلقي التصريح بالممتلكاتتجزئة ا .ج

ختصاص الكامل في تلقي التصريح وقاية من الفساد ومكافحته إلى الاتفتقد الهيئة الوطنية لل
لتصريحات رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة،  بالممتلكات، إذ يعهد لها التلقي المباشر

كتتاب غير المباشر بالنسبة للموظفين الذين يودعون تصريحاتهم أمام سلطاتهم وكذا صلاحية الا
الوصية أو السلمية، مقابل إقصاء ذات الهيئة من مسك تصريحات ذوي المناصب العليا المحددة 

 .د ومكافحتهقانون الوقاية من الفسامن  2في المادة 

ختصاص الجزئي للهيئة في تلقي التصريح بالممتلكات بعض الثغرات الا يلتمس أيضا في 
القانونية التي تعتريه، من قبيل عدم تحديد المدة اللازمة لإحالة السلطة الوصية أو السلمية 

 .1091التصريحات المودعة لديها إلى الهيئة

 ية من الفساد ومكافحتهتغييب الشفافية في نشاط الهيئة الوطنية للوقا .د

يتأكد تغاضي كلا من المشرع والمؤسس الدستوري الجزائري عن إخضاع نشاط الهيئة 
 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى قرائن الشفافية، من خلال التواني عن إقرار النشر

على نشر  الوجوبي لأعمال الهيئة من تقارير، توصيات وآراء، أسوة بالمشرع الفرنسي الذي نص
، وكذا المشرع المغربي الذي كفل نشر التقرير السنوي 1092تقارير الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد

للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إشهار 
 .1093دراساتها ومقترحاتها بكل الوسائل المتاحة

                                                           
 :بسب الإشكالات التقنية لكتروني لاستقبال التصريحات، لكنه غير مفعلاأنّ الهيئة تحتوي على تطبيق  مرغ -  1091

-HADJE ALI Mohamed Nasserdine, «  La déclaration de patrimoine comme mesure 

preventive contre la corruption : L’expérience Algérienne », Acte du colloque  internationale 

sur : « Les mécanismes de lutte contre la corruption au Maghreb », organisé les 13-14 avril 

2015, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Biskra, p. 3. 
1092 -Article 3 du loi N° 2016- 1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Op Cit. 
المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مرجع  992.92من قانون رقم  41، 21المادتان  - 1093
 .سابق



 عدم فعالية ضمانات مبدأ الشفافية في مواجهة واقع السرية الإدارية في النظام الإداري الجزائري -الفصل الثاني-الثانيالباب 
 

 
320 

 والوقاية من الفساد ومكافحته لسلطة العليا للشفافيةل يالنظام القانونقراءة نقدية في  .3

تعتبر دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تجربة فتيّة في النظام 
الجزائري، لم يسبق لها مثيل في حزمة التعديلات الدستورية التي طالت القانون الأسمى القانوني 
تحفظ المؤسس في نتقادات يمكن إثارتها لمبادرة من الوقوع في ايعفي هذه اهذا لا  لكنللدولة، 

ة كذا، و 1094السلطة باستقلالية عن الاعتراف توريالدس ، فهذه 1095تمتعها بالشخصية المعنوي
فمن جهة، . فحسبغير أنّ ذلك كان صوريا ، في القانون المؤطر للسلطةالامتيازات كفلها المشرع 

ية أسوة بالهيئة الوطن مستقلة سلطة ضبط إداريةعدم اعتبارها للسلطة يؤخذ على التكييف القانوني 
تراجعا غير ( مؤسسة مستقلة)التشريعي يسجل على هذا التكييف للوقاية من الفساد ومكافحته، و 

  .من شأنه إضعاف مركزها القانوني والمؤسساتي مقبول

ين، تجديد، وعزل ومن ناحية أخرى، يلاحظ الهيمنة التامة لرئيس الجمهورية على سلطة تعي
مباشرة ، حيث يتولى تعيينهم إمّا بطريقة بأي شروط أو معايير محددة دون تقييده أعضاء السلطة

أو بطريقة غير مباشرة ، (من بين الشخصيات الوطنية المستقلةيختارهم  أعضاء الرئيس وثلاثة)
 المحاسبة، ويتم لسمج من وواحد الدولة من مجلس وواحد العليا المحكمة من واحد قضاة، ثلاثة)

 ثلاث/ قضاة مجلس المحاسبة ومجلس الأعلى للقضاء المجلس قبل من التوالي، اختيارهم على
الوطني  الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس قبل رئيس من... اختيارها يتم مستقلة شخصيات
ارون يخت المدني، المجتمع من شخصيات ثلاث/ الحالة حسب الحكومة، رئيس أو الأول والوزير

كما هو معلوم أنّ هؤلاء الأشخاص سواء ، و 1096 (من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني
 .نون من طرف رئيس الجمهوريةالأعضاء أو المكلفون بالاختيار معيّ 

                                                           
عندما صرّح بأنّها سلطة " لهيئة العليا لشفافية الحياة العامة ا" تبنى المشرع الفرنسي موقفا صريحا بشأن تكييف  - 1094

 .إدارية مستقلة ولا يخضع أعضاؤها عند ممارسة صلاحياتهم لأية تعليمات من أي سلطة
-Article 91 de la loi N°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, Op Cit. 

1095
 212بموجب المادة  2192غير مقبول عمّا كان مكرسا في التعديل الدستوري لسنة تراجعا  ذلك الامتناعيسجل  -  

 .ستقلال المالي والإداريمنه التي تقضي أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية مستقلة وتتمتع بالا
لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، يحدد تنظيم السلطة العليا ل19-22من قانون رقم  24 -29المواد : نظرا - 1096

 .مرجع سابق وتشكيلتها وصلاحياتها،
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يطرح كذلك القانون المنظّم لصلاحيات السلطة نقائص عديدة بشأن المهام المسندة إليها، 
صلاحيات السلطة يطغى عليها الطابع الوصفي منه أنّ  4مادة إذ يلاحظ من خلال استقراء ال

والتساهمي، فالسلطة تساهم بشكل أساسي في تعزيز وتشجيع أطر الشفافية والنزاهة، من خلال 
التقارير والأنظمة التي تعدّها، وتكون إمّا تقارير دورية، أو تقرير سنوي ترفعه إلى رئيس 

ى المشرع اكتفائه بالنص على إحالة التقرير السنوي إلى الجمهورية، وفي هذا السياق يعاب عل
رئيس الجمهورية فقط، دون باقي الهيئات التشريعية والدستورية المختصة بمكافحة الفساد كمجلس 
المحاسبة، إذ كان من الأجدر أن تحال التقارير الدورية والسنوية إلى البرلمان على أن تتم 

" إعلام التقرير السنوي للرأي العام " المشرع نص فقط على  أنّ  يظهرمناقشتها ونشرها، لكن كما 
الميعاد، الجهة التي تتولى إعلامه ) مضمونه، إجراءاته مدى إلزاميته، دون تحديد آليات الإعلام، 

 .(هل هو رئيس الجمهورية أم السلطة؟

افية في سبيل تفعيل مقتضيات الشفوحتى القدر الضئيل من الاختصاصات المخوّلة للسلطة 
في القيام بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر  مهمتهاجاءت مبتورة الفعالية، إذ يؤخذ على 

في صلاحيات  عدم تبيان المشرع إجراءات التحري والتفصيلالإثراء غير المشروع للموظف 
لم  كما .جب السر المهني في مواجهة السلطةما عدا إسقاط وا ،السلطة أثناء قيامها بهذه المهمة

تكلّف السلطة بإعداد محاضر أو تقارير منشورة بخصوص التحريات التي قامت بها، على أن 
وما يدعّم . تتضمن هذه المحرّرات الوقائع المشكوك فيها، مع التوضيحات التي يقدمها المعني

إنّما أقرنه  الفراغ القانوني المثار هو أنّ المشرع لم يجزم الإحالة إلى التنظيم لتبيان كيفيات تطبيقها،
بهام" الاقتضاء"بشرط   .1097الذي يبقى محل غموض وا 

المشرع الفعالية المرجوة من تدخلات السلطة، وذلك لأنّ اختصاصها في متابعة أيضا أهدر 
مدى امتثال الإدارات العمومية لتدابير الشفافية تكون مشفوعة بتوصيات، وهذه الأخيرة لا تنطوي 

فضت الإدارة المعنية الامتثال لها، يمكن للسلطة إصدار أمر يلزمها على القوة الإلزامية، ثم إذا ر 

                                                           
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها 19-22من قانون رقم  4 ادةلما -  1097

 .مرجع سابق وصلاحياتها،
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بتنفيذ التوصيات المقدمة، لكن في حالة عدم الالتزام بهذا الأمر فالسلطة لا تستوفي على أي 
صة التي تتخذ صلاحية زجرية تمكنها من فرض تنفيذ أوامرها، سوى إخطارها للجهات المخت

ا الاعتراف للسلطة بصلاحية اتخاذ تدابير آنية ضد الانتهاكات التي فكان حريًّ  الإجراءات المناسبة،
تمس أنظمة الشفافية كايقاف الموظف المعني، توقيع غرامات مالية، أو منحها صلاحية الضغط 

كنشر تقارير سلبية عن تجاوزاتها، إذ يعاب في هذا الإطار على المشرع عدم  والإكراه على الإدارة
  .السلطة ونظامها الداخلي نصه على نشر قرارات

الذي تخطره السلطة بالوقائع التي تتوصل النائب العام  عن إلزامالمشرع أكثر من هذا، تغاضى 
 .ولا بإعلام السلطة بمآل شكايتها بتحريك الدعوى العمومية،إليها وتحتمل وصفا جزائيا 

جزائري، حيث يتم إطلاقه أصبح مميّعا في القانون ال" السلطة " تجدر الإشارة إلى أنّ مصطلح 
على معظم الهيئات الدستورية المستحدثة رغم عدم تمتعها بالاستقلالية التامة، وكذا بصلاحيات 

 .فعلية تؤهلها لاكتساب تلك الصفة، هذا ما ساهم في إضعاف القيمة المعيارية لوصف السلطة

 مصلحة غير مستقلة: الديوان المركزي لقمع الفساد :ثانيا

هذا الهيكل فتقلاليته، لقمع الفساد من اس تجريد الديوان الوطني ري علىعمل المشرع الجزائ
 .ووظيفيا بالسلطة التنفيذية عضويا مجرد جهاز ملحقيعتبر 

المعدل والمتمم  422-99أهدرت السلطة التنظيمية بموجب المرسوم الرئاسي رقم لقد 
مع الفساد، ويستهل هذا بتركيز ستقلالية العضوية التي ينبغي منحها للديوان الوطني لقركائز الا

صلاحيات التعيين في يد السلطة التنفيذية، فطبقا لأحكام النص التنيظمي المذكور يحدد عدد 
، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والوزير المعني

على  جب مرسوم رئاسي بناءً ه بمو نيختصاص تسيير الديوان إلى مدير عام يتم تعيكما يؤول ا
سلطة خالية من أية قيود قتراح من وزير العدل، وتنهى مهامه بنفس الأشكال، وقد جاءت هذه الا

 .1098ترد على انتقاء أعضاء الديوان أو عزلهم
                                                           

ة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات د تشكيل، يحدّ 422-99مرسوم رئاسي رقم من  91 ،9المادتان  - 1098
 .مرجع سابق سيره،
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نتدابهم، إذ لم يتم في عدم تبني  نظام العهدة بشأن ا تشتدّ التبعية العضوية لأعوان الديوان
فقد هؤلاء الحماية القانونية التي ولا مدى قابليتها للتجديد، الأمر الذي يُ  إقرار مدّة عضويتهم

 .1099تصونهم من كل أشكال التوقيف التعسفي

 الديوان المركزي لقمع الفساد،ستقراء النصوص التنظيمية المؤطرة لكيفيات سير يفيد كذلك ا
واتخاذ  1100ستقلاليةف باكأهم مكسب قانوني يؤهله للتصر بالشخصية المعنوية  لهعتراف عدم الا

قامة علاقات تعاقدية مع هيئات أخرى، وبهذا  قرارات بحرية عن طريق ممارسة حق التقاضي، وا 
، الأمر الذي 1101ية وتحت أوامرهاذلطة التنفيذي يتصرف باسم السوان مجرد جهاز تنفييبقى الدي

 .1102إلزامية رفع الديوان تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى وزير العدل يؤكده

بموجب متدّ سيطرة السلطة التنفيذية على إدارة الديوان من خلال التحكم في وضع نظامه، ت
 .1103ما تستأثر أيضا بإنفاذ ميزانيته وصرفهاقرار صادر من وزير العدل، ك

  :الثاني الفرع
 عجز الهيئات المستحدثة عن تجاوز أزمة الشفافية

مؤسساتية جديدة تنشط الجزائري مؤخرا تنامي وتيرة استحداثه لهياكل القانوني عرف النظام 
بشكل عام في مجال ترشيد استراتيجيات التسيير العمومي، وهذا عبر تذليل مختلف الصعوبات 
التي تحول دون تقريب الإدارة من الجمهور، وذلك من خلال القضاء على معالم النظام الإداري 

سقاط كل الحواجز البيروقراطية التي تعيق تفتّح المواطنين على  ، وكذا شؤونهم المرفقيةالمغلق، وا 
حيث تساهم الهيئات المستحدثة في طرح أفكار  ،إرساء الصورة المثالية للشفافية على العمل

 .الإدارات العموميةأخلقة  قع الإداري، في سبيلوصياغة خطط مدروسة ومستوحاة من الوا
                                                           

، -دراسة مقارنة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري  - 1099
 .221. ، ص2192أطروحة الدكتوراه علوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

1100
  - LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Op Cit, p. 118. 

1101 -AIT ELDJOUDI Mourad, Op Cit, p. 1752. 

 د تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،، يحدّ 422-99مرسوم رئاسي رقم من  94المادة  - 1102
 .مرجع سابق

 .سهالمرجع نفمن  24، 22، 99المواد  - 1103
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ة فعالية في ما يؤخذ على هذه المساعي أنّها ظلّت صورية، إذ لم تظهر الهيئات المعنية أيّ 
ياسية في عمل السلطة يديولوجية السوتعزيز أطره، وهذا بفعل تغليب الاتثمين مبدأ الشفافية 

 (اثالث)والمرصد الوطني للمرفق العام  (ثانيا)، أمّا المؤسسات الحقوقية (أولا)نتخابات المستقلة للا
 .فليست سوى أجهزة استشارية غير مفعّلة

 نتخاباتلة للا سييس السلطة الوطنية المستقت :أولا

ستقلاليتها بمرجعية دستورية وتشريعية ترسخ ا نتخابات تحظىسلطة المستقلة للارغم أنّ ال
ستفتائية، إلّا أنّ الوقوف وشفافية العمليات الانتخابية والاوتؤكد مصداقية مساعيها، بما يكفل نزاهة 

ا المشهود، يُثبت أنّها مجرد على التحليل القانوني لنظامها المعتمد، وكذا إلقاء نظرة على واقعه
، إذ تم الحرص على تجنيدها وفق هذا النحو، 1104هيئة موالية تزكي توجهات السلطات العليا للدولة

 .(2)، وتوجيه نشاطها (3)من خلال السيطرة على تشكيلتها 

 نتخاباتبلورة تشكلية السلطة المستقلة للا التخلي عن المعايير الموضوعية في  .3

نتخابات في لاختيار أعضاء السلطة المستقلة للا ة بين النظام القانونييسفر إجراء مقارن
التشريع الملغى وبين الأحكام النافذة حاليا، عن تبديد مقتضيات النزاهة والحياد في بلورة تشكيلة 

ه الأخيرة إلى طريقة ، حيث عاد المشرع في الإطار القانوني الساري على هذ1105هذه السلطة
نفرادية، مع تمديد مدة عليها رئيس الجمهورية بصورة ا أعضائها، والتي يستحوذنتقاء التعيين في ا

ستغناء عن شروط الكفاءة والحياد ، في ظلّ الا1106سنوات غير قابلة للتجديد 2العضوية إلى 

                                                           
يعاب على النظام القانوني للسلطة المستقلة عدم تزويدها بصلاحيات قمعية وتقريرية، ما عدا سلطتها في إحالة  -1104

ختصاص جاء ناقصا، إذ لم يلزم المشرع ذا الاقليميا، وحتى هلجزائي إلى النائب العام المختص االوقائع ذات الوصف ا
 .بلاغ السلطة المستقلة بالتدابير التي اتخذتهايوجب عليها إالنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ولا 

دستوريا، حيث نصّ " نتخابات للهيئة العليا المستقلة للا" وية ستقلالية العضفا للقانون التونسي الذي كفل الاخلا - 1105
سنويا يخضع للمناقشة على أنّ تشكيلتها تكون منتخبة من طرف مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة، وترفع إليه تقريرا 

 .، المرجع السابق2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  922، 924الفصلان . في جلسة عامة
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  219المادة  -: نظرا -  1106

 .نتخابات، مرجع سابقالمتعلق بنظام الا القانون العضوي، يتضمن 19-29من أمر رقم  22، 29المادتان - 
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، فهذا النص التشريعي حمل في 1107الملغى 12-91والنزاهة والخبرة المطلوبة في القانون رقم 
يظهر ذلك في اعتماده و ، 1108ستقلالية السلطة عضوياهر التي تؤسس لاه العديد من المظاطيات

على أسلوب الانتخاب في انتقاء أعضاء السلطة بما فيهم رئيسها، ويكون التجديد بالقرعة، كما 
المجتمع المدني، : عمد التشريع الملغى إلى تنويع تشكيلة السلطة والتي تنتقى من مجالات مختلفة

ثيق، المحاماة، المحضر القضائي، الكفاءات المهنية، وتنعقد أغلبية الجامعة، القضاء، التو 
 .أعضاء 41عضوا من بين  21المناصب لكفاءات المجتمع المدني الذي يحوز على 

حكم في أعضاء السلطة فضلا عن هذا، بسط المشرع سلطة رئيس الجمهورية في الت
الأساسي ونظام التعويضات لأعضاء نتخابات من خلال تخويله صلاحية وضع النظام المستقلة للا

السلطة والإطارات الإدارية المستقلة بموجب مرسوم رئاسي، بعدما كان تحديدها يتم في صلب 
 .1109النظام الداخلي للسلطة الذي يعدّه مجلسها

 نتخاباتنزاهة في عمل السلطة المستقلة للا تراجع ضوابط  ال .2

فية نونية التي تضفي المصداقية والشفاعن تكريس أهم الأطر القا 19 -29 عدل الأمر رقم
من  91نتخابات، ويبرز ذلك جليا من خلال حذف أحكام المادة على نشاط السلطة المستقلة للا

تعدّ وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية " التي تنص  12 - 91القانون رقم 
. 1110... "ي عن النتائج النهائيةيوما من تاريخ الإعلان الرسم 44نتخابية خلال أجل أقصاه ا

قتصرت أحكامه على الإشارة إلى تولي رئيس السلطة المستقلة صلاحية فالقانون الانتخابي النافذ ا
علانه بميعاد 1111نتخابيةعداد التقرير الخاص بالعمليات الاإ ، من غير تقييد عملية إعداد التقرير وا 

تفتح المجال للتلاعب بمضمون قانونية فجوة الأمر الذي يشكل . محدد، وكذا إهمال تحديد محتواه
 .نتخابيةعن ذكر أي تفصيل يخص العملية الا التقرير، إذ يمكن التغاضي

                                                           
علق بالسلطة الوطنية المستقلة ، يت2191سبتمبر  94، مؤرخ في 12-91قانون عضوي رقم من  91المادة  - 1107
 (.ملغى) 2191سبتمبر  94، صادر في 44ج عدد  .ج .ر .نتخابات، جللا

 .من المرجع نفسه 22، 22، 22المواد  - 1108
 .لمرجع نفسهان م 21، 24المادتان  - 1109
 .من المرجع نفسه 91ة الماد - 1110
 .نتخابات، مرجع سابقالقانون العضوي المتعلق بنظام الا، يتضمن 19-29من أمر رقم  21المادة  - 1111
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 إخفاق الهيئات الحقوقية في تثمين مقتضيات الشفافية: ثانيا

يرتقب أن تشكل الهيئات الحقوقية المعتمدة في التجربة الجزائرية دعامة إضافية لتعزيز 
، نظرا لما ينبغي أن تتبوّأه هذه الكيانات من مكانة مرموقة، لا ة في كنف الشفافيةلحقوق المنضويا

ستقلاليتها ينشئها، إنّما رديف ذلك هو ضمان اتستمدها فقط من سمو النص القانوني الذي 
 .منافذ التحايل على حقوق الإنسان وتزويدها بسلطات فعلية تمكنها من سدّ 

خلق حدود مانعة تحدّ من مساهمة  تمحيث ، كس المفروضإرادة الدولة اتجهت عغير أنّ 
في النهوض بالحقوق والحريات الأساسية، وفي طليعتها حقوق الشفافية،  الهيئات المقصودة

 .(2)أو مؤسسة الوسيط  (3)ويستوي هذا سواء بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 قوق الشفافيةدعامة صورية لترقية ح: المجلس الوطني لحقوق الإنسان .3

ينذر التأسيس الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمثالية دوره في تطوير المنظومة 
إطار متطلبات الشفافية، غير أنّ الحقوقية وتدعيم حمايتها، وفي طياتها الحقوق المعترف بها في 

مهمة، بيد مصادرة ستقراء الإطار القانوني للمجلس يحجب عنه الفعالية المنتظرة لتأدية تلك الا
.1112قانوناو استقلالية المجلس دستورا 

  

من صلاحيات ذاتية وسلطات صارمة  تضافر الاستقلالية النسبية للمجلس مع حرمانه
، فهو ينشط تحت دواعي سياسية أكثر منها (أ)تؤهله للنهوض بالحقوق والحريات الأساسية 
 .(ب)حقوقية، هذا ما يعكسه حصر شفافية أعماله 

 دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الشفافية محدودية .أ

يٌلتمس ضعف دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تثمين الأطر الحقوقية لمبدأ 
ستشاري بحكم تصنيفه من طرف ية والعملية، فالمجلس مجرد جهاز االشفافية من الناحيتين القانون

                                                           
 .مرجع سابق، 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  919المادة  -:انظر  -1112
 .من المرجع نفسه 299المادة  -

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات 2192نوفمبر  2، مؤرخ في 92-92قانون رقم من  2المادة  -
 .2192نوفمبر  2، صادر في 24ج عدد  .ج .ر .تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ج
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، وكذا إقراره صراحة هذا 1113"ستشارية يئات الااله" لباب المعنون ب المؤسس الدستوري في ا
التكييف في صلب الدستور، وبالتالي غنيّ عن البيان أنّ أعمال المجلس وفقا لهذه الطبيعة عبارة 

 . عن توصيات غير ملزمة

تخاذ تدابير مجلس بصلاحيات زجرية، حرمانه من اعطفا على هذا، يقترن عدم تمتع ال
سنة ل الدستور الدولة، حيث تراجع المؤسس الدستوري في تعديل أخرى صارمة بالتعاون مع سلطات

عن توسيع الجهات التي يحيل إليها المجلس تقاريره السنوية، وحصرها في رئيس  2121
ة  الدستوري لعام تعديلالبعدما كانت تشمل كل من البرلمان والوزير الأول في  1114الجمهوري
لقضائية، بيد عدم إلزام عرض كافة نتائج ناهيك عن عدم تطوير علاقته بالسلطة ا. 21921115

قتضى الأمر ذلك، مع التنويه أنّ ك السلطة التقديرية للمجلس كلما اتحقيقاته على القضاء، وتر 
القانون لا يلزم السلطة القضائية باتخاذ تدابير معينة في حالة الإحالة، ولو كانت تتعلق على الأقل 

التعقيب بالنسبة للسلطات المعنية التي يبلّغها المجلس ويثار نفس  بإخطار المجلس بمآل إخطاره،
فكان حريا تخويل المجلس صلاحية تحريك  .1116بما رصده من خروقات تمس حقوق الإنسان

 .الدعوى العمومية ضد الانتهاكات التي تمس الامتيازات الحقوقية

 متيازاتلوطني لحقوق الإنسان في حماية الاما يسجل كذلك بخصوص دور المجلس ا
الحقوقية المتصلة بمبدأ الشفافية هو التهميش الفعلي لتدخله في هذا المجال، فرغم أنّ المشرع 

                                                           
 هيئات" طني لحقوق الإنسان ضمن على نقيض الأنظمة المقارنة، كالدستور المغربي الذي أدرج المجلس الو  - 1113

دستور المملكة من  929، 921الفصلان . للمناقشةسنوية أمام البرلمان ، والتي تلتزم بتقديم تقارير "الحكامة الجيدة 
رتقى بهيئة حقوق الإنسان إلى مصف الهيئات الدستورية وكذا القانون التونسي الذي ا. سابق، مرجع 2199المغربية لسنة 
، مرجع 2194من دستور الجمهورية التونسية لسنة  929، 924الفصلان . أعضائها من قبل مجلس النواب التي ينتخب

 .سابق
 .، مرجع سابق9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  292المادة  - 1114
 .المرجع نفسه من 911المادة  -1115
من قانون أساسي  91ع التونسي في هذا الشأن الذي ينص في الفصل قتداء بموقف المشر يجدر التنديد بضرورة الا - 1116
 2، صادر في 91ت عدد . ج . ر. ، يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، ر2199أكتوبر  21، مؤرخ في 2199لسنة  49عدد 

تلك  ويجب على الأشخاص والهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل"...  :على، 2199نوفمبر 
 .".ستجابة لتوصياتها إلى القضاءة في كل الحالات أن تقوم برفع الانتهاكات أو الامتناع عن الاوللهيئ... التوصيات 
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، إلّا أنّه يلاحظ عدم 1117اعترف للمجلس بإمكانية مشاركته في دراسة مشاريع القوانين وتقييمها
مر ستشارته في مشاريع النصوص القانونية التي تقيّد تطبيقات مبدأ الشفافية، على غرار الأا

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، كون هذا النص التشريعي يحدّ من ممارسة أهم حق 
 .الشفافية معالمدستوري يجسد 

تجدر الإشادة في هذا السياق بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي 
ات، وجاء هذا الرأي أصدر رأيا بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الحصول على المعلوم

ائمة عتماد تعريف دقيق للمفاهيم، توسيع قيات قيّمة، تتلخص أهمها في وجوب امشفوعا بتوص
ستثناءات المتعلقة بمجالي باقي، وكذا ضرورة إعادة صياغة الاستالمعلومات الخاضعة للنشر الا

 .1118الدفاع الوطني والأمني على نحو يحصرها في نطاق ضيّق

 أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسانشفافية مبتورة في  .ب

يعتبر إخضاع تقارير المجلس لآلية النشر ضمانة محتشمة لتجسيد شفافية أعماله، مقارنة 
فمن جهة، كرّس القانون الجزائري . بما تم التغاضي عنه من تدابير أخرى تحقق نفس الغرض

تواه، إذ اكتفى المشرع آلياته، ولا التدقيق في مح ناء النشر بشكل غامض، من دون تبياإجر 
 ومن جهة ثانية، أغفل. والمقترحة بالإشارة إلى أنّه يتضمن وضعية حقوق الإنسان والتوصيات

تنظيم الجانب الإجرائي لمعالجة الشكاوى التي يتلقاها المجلس، من حيث كيفيات تقديمها،  المشرع
 .ومدة النظر فيها

وق الإنسان بإجراء دراسة مقارنة مع تثبت ضآلة مظاهر شفافية عمل المجلس الوطني لحق
 ستجابة من الهياكللائة حقوق الإنسان سواء المتضمنة االقانون التونسي الذي ألزم نشر تقارير هي

اخلي للهيئة لضبط آليات ها، كما أنّه أحال إلى النظام الدستجابتاالمعنية لتوصياتها أو بشأن عدم 
                                                           

ستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الذي لم يضف الطابع الإلزامي على اعلى خلاف المشرع الجزائري  - 1117
، يتعلق بهيئة حقوق 2199لسنة  49من قانون أساسي عدد  92الفصل  مشاريع القوانين، فإنّ المشرع التونسي ينص في

 ... ".تستشار الهيئة جوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات" : الإنسان، مرجع سابق، على 

، ماتالمتعلق بالحق في الحصول على المعلو  29.92رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون رقم  - 1118
 .22/12/2129طلاع عليه بتاريخ ، تم الاwww.cndh.ma: منشور على الموقع الرسمي للمجلس

http://www.cndh.ma/
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آجال مقتضبة حسب ما يحدده دليل الإجراءات  تلقي الشكايات، على أن يكون الفصل فيها في
المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة، والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع 

وأكثر من هذا، أخضع المشرع التونسي قرارات الهيئة أسوة بتقاريرها لآلية . 1119الإلكتروني للهيئة
عن تسليطه عقوبات ضد كل من يمتنع عن مد الهيئة النشر وبنفس الآليات المذكورة، ناهيك 

، خلافا للمشرع الجزائري الذي قصر تنصيصه على إلزام السلطات 1120بالمعلومات التي تطلبها
، من غير إقران هذا 1121يوما 21اه صالمعنية بتزويد المجلس بالوثائق والمعلومات خلال أجل أق

 .عقوبات معيّنة  في حالة مخالفته الواجب ب

 دور وسيط الجمهورية في تدعيم مقتضيات الشفافية إعاقة .2

لم تخط مبادرة إعادة مأسسة هيئة الوسيط أية خطوة مغايرة عن تنظيمها السابق، إذ صمد 
مسؤولوا الدولة على توارث نفس المنظومة القانونية التي تضعف دوره في حماية الحقوق 

، 1122ل التحفظ عن دسترة هذه المؤسسةوالحريات، وفي تحسين علاقات الإدارة بمواطنيها، بدلي
فضلا عن الإبقاء على . 1123وجعلها حبيسة النص التنظيمي الذي يصنّف في قاعدة الهرم القانوني

ذات الفجوات القانونية التي وقع فيها المرسوم الرئاسي الملغى، فالتكييف القانوني لهيئة الوسيط 
                                                           

 .، يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، مرجع سابق2199لسنة  49من قانون أساسي عدد  24، 94، 1الفصول  - 1119
 .من المرجع نفسه 99، 24الفصلان  - 1120
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد 92-92قانون رقم من  2المادة  - 1121

 .مرجع سابقالمتعلقة بتنظيمه وسيره، 
 :غير المبررالمفاجئ و  هذه الهيئة من الإلغاء  ةحصانة فعالة لحماي" يئة الوسيط ه" عتبر دسترة ي - 1122

-TRESCASES Anne, « Le defenseur des droits : Le nouveau médiateur miracle (?) », 

Annales, N° 1, Université d’Alger, , 2014, p. 224. 
 :رتقت بالقيمة المعيارية لتكريس هيئة الوسيط، يذكر منهاخلافا للأنظمة المقارنة التي ا - 1123
 .، المرجع السابق2199 المغربية لسنة من دستور المملكة 922الفصل  -
 :وعمل على تنظيمها بموجب قانون عضوي" حامي الحقوق "الفرنسي الذي دستر هيئة  النظام -

- Article 71- 1du Constitution de la république française,Op Cit. 

- Loi constitutionnelle N° 2008-742 du 23 juillet 2008, relative à la modernisation des 

institutions de la V
ème 

république, J. O. R. F N° 0171 du 24 juillet 2008. 

- Loi organique N° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, J. O. R. F 

n° 0075, du 30 mars 2011, modifié par la loi organique N° 2016-1690 du 9 décembre 2016, 

relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des 

lanceurs d’alerte, J. O. R. F N° 0287 du 10 décembre 2016. 
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 عتباره إلّا كهيئة مساعدة لرئيسا يسوغستناد إلى الأحكام السارية لا ، وبالا1124لايزال غامضا
، كما حافظ المرسوم الرئاسي النافذ على الطابع المحتشم 1125الجمهورية وملحقة به عضويا ووظيفيا

 .(ب)وعدم تفعيل سلطاته  (أ)لصلاحياته، وذلك بتقليص مجال نشاطه 

 تضييق تدخلات وسيط الجمهورية .أ

حه صلاحية التدخل التلقائي، إنّما تتوقف يؤخذ على النظام القانوني لعمل الوسيط عدم من
مبادرته على آلية الإخطار والمرخص بها للشخص الطبيعي فقط دون باقي الأشخاص، ناهيك عن 

طة التحفظ على إقامة علاقات بين مؤسسة الوسيط وبين سلطات أخرى، وعلى رأسها السل
 .1126ة الإدارة بالجمهورختصاص في تقنين وتأطير أسس علاقالتشريعية باعتبارها صاحبة الا

كنموذج مثالي في هذا الإطار، بدليل إعطائه للوسيط حق  يضرب دائما القانون المغربي
، إلى جانب إشراكه في صياغة مشاريع القوانين التي 1127المبادرة التلقائية، وتوسيع جهات إخطاره

                                                           
كسلطة إدارية مستقلة، لا يخضع لأي سلطة عند " المدافع عن الحقوق " لافا للمشرع الفرنسي الذي كيّف خ - 1124

لكنّ المشرع حظر إنهاء خدمته إلّا بناء على طلب منه أو بتوافر ممارسة مهامه، ورغم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي 
 :الشروط المحددة بموجب قرار صادر من مجلس الدولة، انظر

 - Articles 1, 2 du loi organique N° 2011-333, relative au Défenseur des droits, Op Cit    

:       التي تنص على، يط الجمهورية، مرجع سابقيتضمن تأسيس وس، 44-21من مرسوم رئاسي رقم  9المادة  - 1125
 ".يؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويستمد منه سلطاته " 
. يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير الدولة" : من المرجع نفسه على 92تنص المادة  -

 ".وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

، إذ يمكن إخطاره من طرف جميع الأشخاص "المدافع عن الحقوق " مشرع الفرنسي من نطاق تدخلات وسّع ال - 1126
ين أو مسؤولي الخدمات الصحية الطبيعيين والمعنويين، وحتى الأطفال الذين تنتهك حقوقهم من قبل ممثليهم القانوني

يك عن مأسسة علاقات مختلفة له مع شتى جتماعية، كما أسندت صلاحية إخطاره أيضا إلى أعضاء البرلمان، ناهوالا
لى الوثائق الإدارية، والهيئة الوطنية الاطلاع عهيئات الدولة، إما السلطتين التشريعية والتنفيذية، رئيس الجمهورية، لجنة 

 :للمعلوماتية والحريات، راجع
- Articles 5 - 9 du loi organique N° 2011-333, relative au Défenseur des droits, Op Cit. 

، مؤرخ 9.91.42المتعلق بمؤسسة الوسيط، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  94.92قانون رقم من  99تنص المادة  - 1127
تتولى المؤسسة بناء على تظلمات "  :على ،2191أفريل  9، صادر في 2224عدد  م. م. ر. ، ج2191مارس  99في 

عتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو اشخاص ذاتيون أو التي يتضرر فيها تتوصل بها، النظر في جميع الحالات ا
أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون 

 =.....مخالفا للقانون
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سسات الدولة يحيلها إليه رئيس الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، وكذا تعاونه مع جميع مؤ 
لتزامه يق إحالة التظلمات بينهم حسب الاختصاص، زيادة على اوفواعل المجتمع المدني عن طر 

بإحالة تقاريره إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كما يقدمه 
مها على أوسع أمام البرلمان للمناقشة، والأهم من هذا النص على نشرها في الجريدة الرسمية وتعمي

 .1128نطاق

 سلطات مفقودة لوسيط الجمهورية .ب

عتراف للوسيط بسلطات فعالة يواجه بها المركز المتفوق تحفظت السلطة التنظيمية عن الا
الجزائري لا يسعه سوى أن يقترح على الإداري للإدارة في علاقاتها بالمواطنين، فالوسيط في النظام 

التدابير التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية  1129ورةرئيس الجمهورية بموجب تقارير غير منش
أو موظفيها المقصّرين، كما له أن يخطر الإدارة المعنية بأي توصية ترمي إلى تحسين سيرها أو /و

الوسيط لا يملك أية لأنّ ، 1131، دون أن يؤهل لتغيير القرارات التي تصدرها أو إلغائها1130تنظيمها
مية، إذ يفتقد إلى سلطات زجرية يقمع بواسطتها الإدارات سلطة تسمو على الإدارات العمو 

نحراف عن موجبات الشفافية، بل تم تجريده من أدنى قوة معنوية لترهيب في حالة الا وموظفيها
للوسيط القيام به هو المبادرة ، فأقلّ ما يمكن 1132الإدارة كنشر تقارير كاشفة عن ممارساتها السلبية

معني ومطالبته بتدارك ما بدر عنه من قصور، وحتى هذه الصلاحية تصال بالجهاز الإداري الللا
: منه على 1زمة، حيث تنص المادة بالضمانات اللا 44-21لم يصنها المرسوم الرئاسي رقم 

                                                                                                                                                                                     

غ إليها، بأي طريقة من تصرفات الإدارة قتضاء، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلكما يمكن للمؤسسة، عند الا=
 ".المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف 

 .، مرجع سابقالمتعلق بمؤسسة الوسيط 94.92قانون رقم من  49، 41، 99، 42المواد  - 1128
برلمان، وتكون جلّها في فرنسا برفع تقارير متنوعة إلى رئيس الجمهورية وكذا ال" المدافع عن الحقوق " يلتزم  - 1129

 :خاضعة لعملية النشر
- Article 36 du loi organique N° 2011-333, relative au Défenseur des droits, Op Cit. 

 .، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، مرجع سابق44-21مرسوم رئاسي رقم من  9، 2المادتان  - 1130

المجلة المغربية للإدارة المحلية سبانيا، افي » عن الشعب المدافع«تجربة : حول مؤسسة الوسيط" ركي محمد، أش - 1131
 .922 .، ص9111الرباط، ، 21، عدد والتنمية

 .242. ، صغزلان سليمة، المرجع السابق - 1132
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يتعيّن على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل "
ا يتضح أنّ الإدارة غير مقيّدة بمدة محددة للرد على طلبات وكم ".الأجوبة عن المسائل المطروحة 

تخاذ أي تدبير ضد تقاعسها، إنّما في حالة عدم مقابل تجريد هذا الأخير من سلطة االوسيط في 
خلافا للمشرع المغربي الذي حدّد  .1133تلقيه جواب مرض ليس له سوى إخطار رئيس الجمهورية

ى ملاحظات الوسيط، كما ألزمها بإعلام الوسيط كتابيا يوما للإدارة من أجل الرد عل 21أجل 
 .1134بالتدابير التي اتخذتها بشأن توصياته

مؤسسة الوسيط بسلطات إكراهية متنوعة، إذ يمكنه أن  كذلك مشرع المملكة المغربيةأثرى 
لتظلم يوصي بالمتابعة التأديبية أو يقترح إحالة الملف إلى النيابة العامة، إذا تبيّن له أن مصدر ا

ناتج عن خطأ شخصي من أحد الموظفين، كما يسوغ له أن يطلب من الإدارة مراجعة موقفها الذي 
عتراض على ذلك يجوز للوسيط أن يصدر لمات المقدمة إليها، وفي حالة الااتخذته إزاء التظ

 .1135توصية تتضمن الحلول التي تعتريها لإنصاف المتظلم

، 1136انية الحلول محل الإدارة للبت في التظلماتخوّل أيضا المشرع المغربي للوسيط إمك
وذلك في حالة عدم تقديمها التقرير الذي يتضمن موقفها من مطالب المتظلمين في الأجل القانوني 

متناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام لاحياته إلى حدّ التدخل لمواجهة االمحدد، فضلا عن توسيع ص

                                                           
الفرنسي الذي تلتزم السلطات الإدارية المعنية بإبلاغه في القانوني في النظام "  المدافع عن الحقوق" على نقيض  - 1133

لتزام للمدافع أن يأمر السلطة المتقاعسة ياته، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الاالتي يحددها بمدى متابعة توصغضون المهلة 
تحريك ب عليها قانون العقوبات ولم يقم بفضلا عن هذا، يؤهل المدافع عند اكتشافه لوقائع يعاق. بأخذ ما يلزم من إجراءات

ي يورو في حالة الشخص الطبيع 211ع غرامة لا يتجاوز مبلغها الدعوى العمومية أن يقترح على الجاني معاملة لدف
عتباري، ويتم تحديد المبلغ وفقا لخطورة الوقائع، كما يمكن له أن يقترح أن تكون يورو في حالة الشخص الا 94111و

إضافة . ترونيالمعاملة نشر بيانا صحفيا في الأماكن التي يحددها لمدة لا تتجاوز شهرين، أو عن خدمات الاتصال الإلك
إلى ما تقدم، يضطلع المدافع بصلاحية إخطار السلطة المختصة بالشروع في الإجراءات التأديبية على أن تبلغ هذه السلطة 

 .إليه التدابير التي اتخذتها، وفي حالة امتناعها يضع المدافع بذلك تقريرا ينشره للجمهور
-  Articles 55-29 du loi organique N° 2011-333, relative au Défenseur des droits, Op Cit. 

 .المتعلق بمؤسسة الوسيط، مرجع سابق 94.92من قانون رقم  22المادة  - 1134
 .المرجع نفسهمن  29، 24المادتان  - 1135
 :ةر افي فرنسا حتى في حالة النزاع القضائي أو المتابعة التأديبية، لحماية الخصم مع الإد" حامي الحقوق " تدخل ي - 1136

- TRESCASES Anne, Op Cit, pp 240 - 242. 
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زم من تخاذ ما يلتقرير خاص إلى رئيس الحكومة لافع ، حيث بإمكانه ر 1137القضائية التي تدينها
ختصاص إصدار توصية إلى الإدارة المعنية لتحريك المتابعة جزاءات ضدها، كما يعقد له ا

 .1138التأديبية أو بإحالة الملف إلى النيابة العامة

 هيئة متخصصة بفعالية منعدمة: المرصد الوطني للمرفق العام :ثالثا

ناشطة في ميدان العام عن وضعية واقع الهيئات ال المرصد الوطني للمرفق لا يختلف
ستشارية تنشط تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، الذي الشفافية، ويبرّر هذا باعتباره هيئة ا

ه بصلاحية عتراف لناهيك عن عدم الا، 1139يرأسه شخصيا أو تمثيلا، ويتولى تعيين أعضائه
 .1140تخاذ القراراتالتصرف الانفرادي وا

فتقاره إلى آليات فعّالة تمكنه من مباشرة على المرصد الوطني للمرفق العام اك يسجّل كذل
جاء خاليا من أية أحكام تقرر التدابير التي تبيّن كيفيات  12-92نشاطاته، فالمرسوم الرئاسي رقم 
كتفى ذات النص التنظيمي بالنص افق العامة، حيث اتصاله بالمر تدخل المرصد أو تحدّد سبل ا

في . التشاور التي كلّف بها المرصد مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى على آلية
إذ كان حريًا إعطاء هذا  عيل نشاطات المرصد،يب صلاحيات أخرى مهمة من شأنها تفمقابل تغي
نتقال إلى الإدارات العمومية لتحري التي تؤهله للاختصاصات رقابية وصلاحيات البحث واالأخير ا

                                                           
انظر . للموفق الإداري بتونس مساعيه المساهمة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية على نفس المنوال يٌشهد - 1137

: ، منشور على الموقع الرسمي لمصالح الموفق الإداري2199التقرير السنوي الخامس والعشرون للموفق الإداري لعام 
http://www.mediateur.tn/22/12/2129طلاع عليه يتاريخ ، تم الا. 

 .المتعلق بمؤسسة الوسيط، مرجع سابق 94.92من قانون رقم  49، 22المادتان  - 1138
 .، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، مرجع سابق12-92من مرسوم رئاسي رقم  1، 2، 9المواد  - 1139
على هامش  92/12/2129يوم " بلجود كمال " لقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  - 1140

عن " أخلاقيات المرفق العام " جتماعي والبيئي حول اسي الذي نظّمه المجلس الوطني الاقتصادي والاأشغال اليوم الدر 
. رصد الوطني للمرفق العام قصد تعزيز مهامه في إرساء مبائ الحوكمةالشروع في مراجعة النصوص القانونية المسيرة للم

أثناء " نور الدين بدوي " لكن لا تزال هذه التصريحات وعود غير منفذة، على غرار ما أعلن عنه وزير الداخلية السابق 
فق العامة لرقمنة أنماط تنصيب المرصد حول تتويج بداية عمل هذا الأخير بإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بخدمات المرا

نشغالات المواطنين، إلّا ح رقم أخضر مجاني للتمكن من رصد االتسيير، وكذلك تصريح مدير المرصد عن شروع الهيئة بفت
 .أنّه لم تجسد هذا التدابير إلى حدّ اليوم

http://www.mediateur.tn/
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جراء بالتعامل مع دراسات ميدانية، فضلا عن وجوب إلزام مختلف مؤسسات الدولة ومرافقها  وا 
 عتراض سبيله في ممارسة حق النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية، أو المرصد من خلال عدم ا

إرسال تقارير دورية إليه حول وضع علاقاتها بالمرتفقين، كأن تتضمن هذه التقارير طلبات الولوج 
 .لإداري، عدد ونوعية الشكاوي المقدمة، التدابير المتخذة من شأنهاا

وحتى نظامه الداخلي، فنتائج  المرصدكما يعاب دائما التخلي عن إقرار آلية نشر أعمال 
أشغاله تدون في محاضر محفوظة، أمّا تقاريره فتتمايز بين تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول، 

 .1141ئيس الجمهوريةوأخرى سنوية ترفع إلى ر 

 

                                                           
العام، مرجع ، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 12-92من مرسوم رئاسي رقم  94، 94، 92، 91المواد  - 1141
 .سابق
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مختلف مظاهر يُثبت تحليل العلاقة الوطيدة القائمة بين مبدأ الشفافية ومقاربة الحكم الراشد  
هذه الصلة في النظام القانوني الجزائري، حيث عرفت عن يجابية الناجمة التأثير السلبية والا

طر الشفافية فرضه توجهها الراهن نحو اعتناق مبادئ التجربة الجزائرية انفتاحا تدريجيا على أ
النظام القانوني النافذ العديد من العناصر التي تضفي معالم  قواعدالحكم الراشد، إذ يُلتمس في 
 .الشفافية على تدبير الشأن العام

مؤشراتها في  ظهورتفاق بشأن تتبع تطور المسار القانوني لمبدأ الشفافية وبداية يسري الا
المنظّم لعلاقة الإدارة  929 - 99منظومة القانونية الوطنية على أنّ صدور المرسوم رقم ال

بالمواطن يؤرّخ لإرساء القاعدة المرجعية والأولى لتدابير الشفافية في القانون الجزائري، فرغم عدم 
متاز تصريح المشرع الفرعي في صميم قواعده بمفهوم الشفافية، إلّا أنّ ذات النص التنظيمي ي

ببلورة الآليات الإجرائية والمؤسساتية التي تؤمّن شفافية التعامل الإداري، لكن ما يسجّل بخصوص 
داريا لمدة زمنية طويلة، إلى غاية صدور قانون  أحكام ذاك المرسوم أنّها ظّلت غير مفعّلة قانونا وا 

فافية كركيزة أساسية في الوقاية من الفساد ومكافحته الذي أفصح بموجبه المشرع عن تبني مبدأ الش
جملة بموجبه كلا من القطاعين العام والخاص، ويُثنى على هذا الإقرار التشريعي أنّ المشرع رصد 

 .لتزام بها بغرض تجسيد شفافية التسيير العموميالواجب على الإدارات العمومية الامن التدابير 

ى لاحقة على صدور قانون الوقاية مبادرات تشريعية سابقة وأخر بهذه الوثبة القانونية  اقترنت
 .من الفساد ومكافحته، قنّن فيها المشرع مبدأ الإعلام الإداري في قوانين متناثرة

رتقاء بقرائن الشفافية إلى والتنظيمية المذكورة آنفا إلى الاي الجهود التشريعية مهّد توال
عترافه بحق النفاذ لال انقلة نوعية من خ 2192ري عام مصّف الدسترة، إذ أحدث المؤسس الدستو 

إلى المعلومة كحق دستوري، إلى جانب تكريسه للديمقراطية التشاركية كمقاربة دستورية تشجّعها 
الذي أكّد  2121لسنة الدولة على المستوى المحلي، وهو نفس ما احتفظ به التعديل الدستوري 

 .ختارها الشعبإضافة إلى ذلك أنّ فكرة الشفافية غاية أساسية في المؤسسات التي ي

يعاب على جلّ المساعي القانونية المشار إليها أعلاه أنّها ليست سوى بوادر شكلية، وفقا 
التكريس النسبي والمحدود لمبدأ الشفافية، بفعل حصر هذا الأخير في حدود أحكام قانونية  يثبتهلما 
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ي يُفصّل في قواعدها قاصرة وأخرى مغيّبة، حيث تفتقد مختلف تدابير الشفافية إلى تأطير قانون
جراءات ممارستها، لأنّه إذا كانت أغلب تلك التدابير لم يتم الإحالة بشأنها إلى صدور نصوص  وا 
قانونية مكمّلة تبيّن أحكامها، فإنّ حق النفاذ إلى المعلومة اقتضت الإحالة الدستورية تنظيمه 

ارسة حق الولوج الإداري بموجب قانون، ناهيك عن تعدّد الإحالات التشريعية التي تربط مم
بنصوص تنظّمه، غير أنّ ذات الحق لاتزال تلازمه ظاهرة الجمود التشريعي والتنظيمي التي تمتنع 
في إطارها السلطة المختصة عن وضع الإطار القانوني المحال إليه، فلم يتم رفع ذلك الجمود 

رارات البلدية، ولكن هذا طلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي والقيفيات الاسوى على ك
بعض الضوابط المقيّدة، أهمها مبرّر المصلحة الشخصية التي تُشترط للحصول  أضعفتهالتنظيم 

 .على قرارات البلدية

لقد كان لحداثة الحكم الراشد في التجربة الجزائرية الأثر البالغ في تعطيل التكريس القانوني 
ر تلك المقاربة في المنظومة القانونية متأخّرا وتحت لمبدأ الشفافية وقصوره، بحيث جاء إدراج أط

رتقاء بسمعتها على الصعيد العالمي، قياسا ة تراهن على حفظ مكانة الدول والاضغوطات دولي
نصياع دولة بواجب الالتزمت سلطات الختلفة، بما فيها القانونية، لذا اعلى مدى ترشيد أنظمتها الم

 .بشكل محتشم وضعيفر أنّ هذا كان لهذه المستجدات، غي

رادة جديّة لترسيخ ب اقترنت تلك الجهود الضئيلة مقوّمات غياب مرجعية قانونية كافية وا 
بالتدابير  ارتبطتستفادة مبدأ الشفافية من مزايا متعدّدة الحوكمة الإدارية، فلا يسوغ الإغفال عن ا

على السلطات المختصة  رتثابحيث  لوقاية من الفساد ومكافحته،ا سبيلفي الدولة  اتخذتهاالتي 
المعلومة  تقريب الإدارة من المواطن من خلال رصد مجموعة من آليات الشفافية كحق النفاذ إلى

المبادرات الرامية  تناميهتمام بنزاهة الإدارة وظيفيا وخدماتيا، علاوة على وحق المشاركة، وكذا الا
ئن الشفافية وتثمينها، كل ذلك أسهم إلى تطوير وتوسيع الإطار المؤسساتي الذي يكفل حماية قرا

 . مانات الحامية والمعزّزة لهافي تنوّع الض

ما يعكسه البحث عن سداد هذا المسعى هو عدم فعاليته في النهوض بمقتضيات الشفافية 
التي لا تزال تشهد تراجعا حادّا مقابل قيود السرية الإدارية، مادام أنّ هذه الأخيرة تطغى عليها في 
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ستثنائي، فاعتناق بعض مؤشرات الشفافية ري خصوصيات تجرّدها من طابعها الاالجزائالقانون 
كأساس لتصريف الشأن العام لم يؤثر على المركز القانوني الذي تبوّأه السر الإداري منذ صائفة 

واعد الدولية المفروضة في تأطير المغلق، حيث خالف المشرع الجزائري القالإداري النظام 
وفضفاضة لا حدود  مبهمةلسرية، وصمد على إطلاق نظامها وتأسيسه على مفاهيم ستثناءات اا

 .قانونية لها، مع تغييبه أهم الضمانات التي تصون مشروعية نظام التصنيف السري

مطلق ولا السري المشرع بصدور قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية أنّ النظام  أكد 
فعالة لتطبيق أحكامه، إذ كان لزاما إخضاعه إلى مبدأ الفصل تحكمه أيّة ضوابط تفرض شروطا 

بين المعلومات القابلة وغير القابلة للكشف، وكذا إقرار وجوب مراجعته دوريا، لكن بدلا من هذا، 
حرص المشرع على تجسيد صرامته بتشديد المسؤولية الجزائية لمخالفة أحكام التصنيفات السرية، 

 .لتزام بالتحفظ كواجبات وظيفية تدعّم معالم السريةالمهني والاب السر محاذاة مع توسيع نطاق واج

على إثر ذلك، يُثبت أنّ التجربة الجزائرية اعتمدت على السرية الإدارية كسياسة إقصائية 
ستثناءات في ام المشرع بوضع قوانين تتعلق بالالمبدأ الشفافية وليست تنظيمية له، بدليل اهتم

الدستوري بسن قانون النفاذ إلى المعلومة، وهنا بالتحديد يغيب المنطق  لتزامخضّم إهمال الا
ستثناءات في ظل غياب الأحكام الخاصة لتساؤل عن كيفية استيعاب حدود الاالقانوني الذي يثير ا

 .بالمبدأ

خلّف الموقف السلبي للمشرع اتجاه منظور الشفافية أزمة عميقة تلاحق ذات المبدأ في 
ني والإداري معا، ففضلا عن إكراهات السرية الإدارية، لم يسع المشرع إلى تفعيل النظامين القانو 

مقتضيات الشفافية، بداية بحق النفاذ إلى المعلومة المقصور على شخص المواطن فحسب، كما 
يفتقر أيضا إلى ضمانات إجرائية وجزائية تصونه، أسوة بآلية المشاركة التي تم تعطيل نفاذ مشروع 

يمقراطية التشاركية المتعلق بها، بالموازاة مع ضعف الآليات التشاركية السارية، لأنّها لا قانون الد
 .تكفل المساهمة الفعلية في صنع القرار الإداري

أمّا ما يخص سياسة الوضوح الإداري التي شهدت تنامي مساعي تعزيز تدابير الإستقبال 
قاء بقاعدة التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية، رترد على عرائض المواطنين، وكذا الاوالتوجيه، وال
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فجلّها بقيت مبتورة ولم تلق تنفيذا جديّا ومتابعة ميدانية صارمة على صعيد الإدارات العمومية، 
 .شأنها في ذلك شأن قواعد ترشيد قطاع الوظيف العمومي

إذا كانت  ساهمت تلك الثغرات القانونية في تقويض ضمانات حماية مبدأ الشفافية، لأنّه
ها العديد من الرقابة الإدارية تتميّز بعدم الإنصاف وضعف أثرها الزجري، فإنّ الرقابة القضائية تحدّ 

من فعاليتها، وأهمها المركز المتفوق للإدارة الذي يسمح لها بالإفلات من  العراقيل التي تقصر
موجبات لموازنة بين المساءلة، خصوصا أمام غياب أسانيد قانونية تسمح للقاضي الإداري با

أمّا القاضي الجنائي فلا يمكنه التصرف خارج النص الجزائي تقيّدا بمبدأ . الشفافية وأولويات السرية
في المنظومة القانونية تحمي مختلف الأحكام الجزائية الواردة الشرعية، وكما سلفت الإشارة إلى أنّ 

نتخابية، لكن تنعدم م الفساد والجرائم الابجرائمتطلبات السرية لا الشفافية، باستثناء ما تعلق منها 
 .إلى المعلومةمثلا قاعدة جزائية تجرّم حرمان المعنيين من ممارسة حقهم في النفاذ 

الشفافية  ركيزةتعثّر الهيئات المستحدثة في سبيل تدعيم مع ختلالات شتى تلك الا تتضافر
خفاقها في تجاوز الأزمة المستديمة التي تطال ذات ال لب عليها من سمات مبدأ، وهذا بحكم ما يغوا 

ستقلاليتها، وضعف الصلاحيات والسلطات المعهودة الجمود وعدم الاستقرار، ناهيك عن انعدام ا
 .إليها

استنادا إلى ما تقدم يستنبط أنّ مبدأ الشفافية في النظام القانوني الجزائري لا يزال رهانا 
ية الإدارية من جهة، وتعطّله ينما تدحضه قيود السر إصلاحيا تقتضيه آفاق الحوكمة الإدارية، ب

لذا ينبغي ضم جهود فعلية في منأى . المساعي المبذولة لتفعيله من جهة أخرى عدم نجاعة
 :ترسيخه قانونا وممارسة، وذلك من خلال

رتقاء بالمكانة القانونية لمبدأ الشفافية وهذا بإقراره كمبدأ دستوري يندرج ضمن المبادئ الا -
 .اسية التي تقوم عليها الدولة، ممّا يكسبه القوة الإلزامية في تدبير الشأن العامالأس
عتراف بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك بالإفراج ام الوافر والمصداقية في ضمان الاهتممنح الا -

لتزام بتأطيره وفقا للقواعد الدولية المقررة في هذا نون الخاص بممارسته، مع ضرورة الاعن القا
مجال، تجاوزا لمختلف الفجوات التي تعتريه، حيث يتعيّن معالجة جانبه الإجرائي، وتوسيع نطاقه ال
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عتراف به لجميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وحتى الأجانب، وكذا الشخصي من خلال الا
المعلومة كشرط المصلحة، كما استبعاد أي شرط من شأنه إقصاء فئات معينة من الوصول إلى 

ريم عدم الإغفال عن تحصين ذات الحق بضمانات قانونية فعّالة تصون موجباته، كتج يضايجب أ
" مفوض معلومات"لى أهمية استحداث قتراح أيضا في هذا المضمار إعتداء عليه، ويمتدّ الاحق الا

كموظف إداري يتمتع باستقلالية إدارية، ويضطلع باستقبال طلبات النفاذ وتوجيه الأشخاص 
رشادهم  طلاع، فضلا عن المناشدة بمأسسة هيئة إدارية ما يتعلق بالمعلومات محلّ الابكل وا 

 .مستقلة أسوة بالأنظمة المقارنة لحماية ذلك الحق
ستباقي في المنظومة القانونية الوطنية تحت طائلة جزاءات قانونية تأصيل مبدأ النشر الا -

ية تنظيمه بقواعد مقيّدة لا تدع صارمة في حالة عدم إلتزام الإدارة بمقتضياته، ناهيك عن أولو 
 .للسلطات الإدارية أي مجال تقديري يفسح لها إمكانية التنصل من واجب تطبيقه

رفع الجمود عن النصوص التنظيمية المحال إليها لتنظيم الأطر التطبيقية للإعلام الإداري،  -
جال الوقاية من الأخطار كما هو الشأن بالنسبة للتنظيمات المرتبطة بالإعلام البيئي، الإعلام في م

الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والنص التنظيمي المحدّد لكيفيات الإطلاع 
 .على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي

كإطار توجيهي تُرسى بموجبه أسس الشفافية والنزاهة  ميثاق لحوكمة المرافق العمومية وضع -
 .خلقة الإداريةوالإنصاف والمساءلة والأ

ذا بإضفاء الطابع الإلزامي عليها، فضلا تفعيل أطر مقاربة الديمقراطية التشاركية، ويستهلّ ه -
عادة صياغة مشروع قانون الديمقراطية التشاركية عن الا لتزام بتعديل قوانين الجماعات المحلية، وا 

نفاذه، على نحو يساهم في بلورة وترسيخ آليات تشارك ستفتاء النقاش العمومي، الا )ية إجرائية وا 
ياء، هيئات تشاركية محلية لجان ومجالس الأح) ومؤسساتية ( المحلي، الميزانية التشاركية 

تضمن لمختلف فعاليات المجتمع المدني الدور التفاعلي في صنع القرار الإداري، مع ( وجهوية
وتأسيسها، وتشدّد الدعوة إلى تدارك تنظيم الجانب الإجرائي لهذه الآليات وتبيان كيفية إعمالها 

محاكاة التجارب المقارنة في توسيع نطاق المشاركة ومدّه خارج المستوى المحلي كالمشاركة مثلا 
 .في صياغة مشاريع القوانين
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يجدر تدعيم القاعدة الدستورية المتضمنة تعليل القرارات الإدارية وجوبا بإطار قانوني خاص  -
وكذا ميعاد رد الإدارة،  نطاقه، لتسبيب الوجوبي، من حيث تحديديزخر بأحكام واضحة تؤطر مبدأ ا

 .تبيان شكليات التسبيب وطرق الطعن فيه
وجوب مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بإجراء التصريح بالممتلكات، وذلك من أجل سدّ  -

كافة الثغرات القانونية التي تساور نطاق التصريح، إذ تقتضي نزاهة هذا الواجب فرضه على 
الموظفين بما فيهم العاديين، مع إلزامية إزالة الغموض الذي يكتنف قيمة الممتلكات محل 

شكالية الأملا  ينبغيكما . لة التصريح بالمصالحأك المنقولة غير المؤمن عليها ومسالتصريح، وا 
ضبط ميعاد التصريح التجديدي والنهائي للممتلكات، وكذا مدة إحالة التصريحات من السلطة 
السلمية أو الوصية إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عطفا على تعميم إجراء نشر 
التصريحات وعصرنة تدابيره خروجا عن آلية الجريدة الرسمية، ومن المفروض إقران كل تخلف 

يستدعي تحقيق و . عن التصريح في الآجال المحددة أو عدم احترام ضوابط النشر بعقوبات زجرية
الفعالية المرجوّة من إجراء التصريح إثراء منظومته الجزائية بأحكام دقيقة تتناول كيفيات متابعة 
الخروقات المكشوفة، وتضمن للهيئات المكلّفة باستقبال التصريحات السلطات اللازمة لتحريك 

 .الدعوى العمومية أو إحالة الملف إلى النيابة العامة
ى المواطنين، ستقبال والتوجيه وكفالة الرد على شكاو تدابير الار قانوني موّحد لترقية رصد إطا -

لتزامات الإدارية المشتركة والمفروضة على كافة الإدارات العمومية، ممّا يتضمن مجموعة من الا
يؤسس لمرجعية قانونية إلزامية تحل محل التعليمات والمناشير الوزارية التي تترك للسلطات الإدارية 

 .في تنظيم تلك التدابيرالمجال التقديري 
ترقية  العمل على توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة بصفته مؤسسة دستورية متخصصة في -

يقافهم عن العمل تخاذ تدابير آنية ضد المخالفين كاعتراف له بسلطات امعالم الشفافية، وذلك بالا
العمومية، بإلزام هذه  في حالة جسامة المخالفة، إلى جانب ضرورة تقوية نفوذه في مواجهة الإدارات

الأخيرة بإبلاغ المجلس بالتدابير التي اتخذتها بشأن المخالفات التي يثيرها، أو إسناده مهمة إعداد 
 .تقارير منشورة عن سلبيات العمل الإداري
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تها، قتراحات بالنسبة لباقي الهيئات المساهمة في تطوير أطر الشفافية وصيانيناشد بنفس الا -
نتخابات، المرصد الوطني للمرفق العام، والمجلس الوطني لحقوق لمستقلة للامن قبيل السلطة ا

 .ستقلالية التامة والسلطات الفعلية التي تمكنها من أداء دورها المنشودسان، إذ يجب منحها الاالإن
فساح سة هيئة وسيط الجمهورية، بداية بتقتداء بالتجارب المقارنة في مأسالا - عزيز استقلاليته، وا 

تدخلاته من خلال توسيع جهات الإخطار، منحه صلاحية التدخل التلقائي، وكذا تكثيف نطاق 
عية والقضائية، فضلا عن صلاحياته وتوطيد علاقاته بهيئات مكافحة الفساد، والسلطتين التشري

عتراف له بسلطات إكراهية يتصدى بواسطتها لتعسف الإدارة، مع ضرورة فرض آلية أهمية الا
 .يجابيةله وتقاريره السلبية والاعلى أعماالنشر 

أمّا بالنسبة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فقبل الدعوة إلى الإسراع في  -
تنصيبها، يكون من الأولى إعادة تحيين نظامها القانوني للارتقاء بها إلى سلطة ضبط إدارية، 

ا من تجسيد آفاق الشفافية الإدارية، مع الحرص بسلطات قمعية تمكنهتتمتع بالاستقلالية التامة، و 
 .إخضاع كافة تقاريرها وقراراتها لإجراء النشر الوجوبيعلى 

ستثناءات السرية الإدارية وتحديدها ضمن نظام ضيّق امتثال للقواعد الدولية في تنظيم وجوب الا -
لمعايير المعتمدة دوليا في ومحصور، يخلو من التعقيد والإبهام، يُلزم الإدارات العمومية بمراعاة ا

الموازنة بين مقتضيات الشفافية والمصالح السرية، ويستلزم كذلك في هذا الإطار إحاطة نظام 
خضاعه لرقابة  التصنيف السري بضمانات قانونية وقضائية فعالة، وهو ما يقتضي تحيينه دوريا، وا 

قانون حماية المعلومات القضاء، والحرص على إصدار النصوص التنظيمية التي أحال إليها 
لتزام السر المهني وواجب التحفظ وفرضها ضمن ارية، في مقابل التخفيف من حدّة اوالوثائق الإد

 .حدود التهذيب والأخلقة
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 .2192جسور، 
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 .2111الحلبي الحقوقية، بيروت،  تالدستورية، منشورا حاشي يوسف، في النظرية .33

قانوني للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر وآليات حافظي سعاد، التنظيم الدستوري وال .34
 .2199كفالتها، دار هومه، الجزائر، 

دراسة تحليلية لمبادرة النيباد، معهد البحوث : راوية توفيق، الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا .30
 .2114والدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، 

ت مكافحتها في التشريع الجزائري، دار الراية، زوز زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليا .39
 .2192عمان، 

 .2112سعيد علي الراشدي، الإدارة بالشفافية، كنوز المعرفة،  .39

 .2192سياب حكيم، الإعلام الآلي والقانون، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  .39

، (سا فرن  –مصر ) دراسة مقارنة : طارق حسن الزيات، حرية الرأي لدى الموظف العام .36
 .9119الأيمان للطباعة والنشر، بيروت، 

: عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر .25
 .2114، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2دراسة مقارنة، ط 

الاسكندرية،  ،عيقرار الإداري، دار الفكر الجامعبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ ال .23
2112. 

 .9112عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  .22

المشاركة في التشريع الجزائري، دار الجامعة : عجابي صبرينة، حوكمة المجالس المنتخبة .23
 .2199الجديدة، الاسكندرية، 

 .2194، درا هومة، الجزائر، عدّو عبد القادر، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية .24

عصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي،  .20
 .2194الاسكندرية، 
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، ديوان المطبوعات 4النظام الإداري، ط : عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الأول .29
 .2112الجامعية، الجزائر، 

رائه في الصحف، دار النهضة العربية، القاهرة، آف عن تحي فكري، قيود تعبير الموظف .29
9191. 

، ألفا للوثائق، قسنطينة، ( 2121 -9122) فشار عطا الله، الدساتير الجزائرية وتعديلاتها  .29
2129. 

دراسة قانونية تفسيرية، دار هومه، : لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية .26
 .2192الجزائر، 

دراسة الأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن، دار : ي، القضاء الإداريمازن ليلو راض .35
 .2114قنديل، عمان، 

 .9112محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة، القاهرة،  .33

 .2111مزي محمود، الأزمة المالية والفساد العالمي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  .32

العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية مقدّم سعيد، الوظيفة  .33
 .2191وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مقاربة إصلاحية في : وسيم حرب وآخرون، إشكالية الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية .34
 .2191خدمة حكم القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 الأطروحات الجامعية: ثانيا

ابرادشة فريد، الحكم الرشيد في الجزائر في ظّل الحزب الواحد والتعددية الحزبية، أطروحة  .3
دكتوراه علوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم 

 .2194، 2السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

برازة وهيبة، استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في  .2
 .2192العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،
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بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص  .3
 .2194لحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، القانون، قسم ا

بلخير آسية، دور الحكمانية في ترشيد السياسات التنموية في الوطن العربي خلال الفترة  .4
، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية، فرع التنظيم السياسي والإداري، 2191 -2111

 .2192، 9والعلوم السياسية، جامعة باتنة  قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق

، أطروحة -دراسة مقارنة–بن عبد العزيز خيرة، الحكم الراشد بين الفكر الغربي والإسلامي  .0
دارية، قسم  دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص تنظيمات سياسية وا 

 .2194جامعة باتنة، العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

بن عيشة عبد الحميد ، العلاقة بين السياسة والإدارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه،  .9
 .2191كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

-تونس-الجزائر)دراسة مقارنة : بودريوة عبد الكريم، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية .9
 .2114كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ، رسالة دكتوراه في القانون،(فرنسا

صورة لتجديد العلاقة بين الإدارة والمواطن، أطروحة دكتوراه تخصص : بوراي دليلة، المشاركة .9
قانون الجماعات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

2121. 

ت الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، بوفراش صفيان، مبدأ التعليل الوجوبي للقرارا .6
 .2194تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في العلوم،  .35
 .2192تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة  .33
دكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات الدولة، شعبة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2192جامعة ورقلة، 
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بات في الجزائر، خنتاش عبد الحق، الحماية الجزائية للعملية الإنتخابية وفقا لقانون الإنتخا .32
أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

2191. 

دباغي سارة، آليات وسياسة إرساء مبادئ الحكم الراشد وترقيته بالجزائر، أطروحة دكتوراه في  .33
 .2199، 2ر العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسة والعلاقات الدولية، جامعة الجزائ

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في  .34
 .2112القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

زريـق نفيسة، التـرسيـخ الـديموقـراطـي فـي الجزائـر المشـكــلات والآفــــاق، أطـروحة دكتواره علـوم  .30
داريـة، قسـم العلـوم السيـاسيـة، كليـة العلـوم : في العلوم السيـاسيـة، تخـصص تنظيمـات سياسيـة وا 

 .2192، 9والحقـوق السـياسية، جامعـة بـاتنـة 

بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ واحترام حجية : زيد الخيل توفيق، أحكام القاضي الإداري .39
صص قانون الجماعات الإقليمية، قسم القانون العام، الشيء المقضي فيه، أطروحة دكتوراه تخ

 .2191فرع الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد بجاية، 

سعيدي عبد الحميد، التصرفات الإدارية بين مبدأ التحفظ وحق المواطن في الإعلام،  .39
الحقوق والعلوم  أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون الإدارة العامة، فرع حقوق، كلية

 2129السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 

سويقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه العلوم في  .39
العلوم القانونية، فرع القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

2194. 

دراسة حالة : كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحدّ من الفقر شعبان فرج، الحكم الراشد .36
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية (2191-2111)الجزائر 

 .2192، 2العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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دراسة مقارنة، أطروحة  :عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة .25
 .2192دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

علاوة حنان، إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، أطروحة  .23
دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2191جاية، ب

علي الغربان مولود، الأسس النظرية للوظيفة العامة وتطور تطبيقاتها في نظام الوظيف  .22
العمومي الجزائري، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، فرع المؤسسات السياسية والإدارية 

 .2192، 9الجزائرية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

   في ضوء القانون الأردني رقم  على المعلوماتعمر محمد سلامة العليوي، حق الحصول  .23
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين :  2112لسنة (  42) 

 .2199شمس، الأردن، 

غداوية رشيد، تطبيق الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون  .24
ت العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، العام، فرع الدولة والمؤسسا

2194. 

غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  .20
 .2191الجزائر،  فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة

نوني الجزائري، أطروحة دكتوراه قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الاقليمية في النظام القا .29
 .2192في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،

كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة دكتوراه في العلوم،  .29
 .2199تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

دراسة مقارنة على ضوء اتفاقية الأمم -نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري هارون  .29
، أطروحة الدكتوراه علوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم -المتحدة لمكافحة الفساد

 .2192السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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في القانون العام، كلية  وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه .26
 .2112الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

  المقالات: ثالثا

، "في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات» الأمبدسمان«دور مؤسسة " أحمدو الباز،  .3
 .924-11. ، ص ص2111، الرباط، 21، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

المجلة في إسبانيا، » المدافع عن الشعب«تجربة : حول مؤسسة الوسيط" أشركي محمد،  .2
 .942 -922. ، ص ص9111، الرباط، 21، عدد المغربية للإدارة المحلية والتنمية

مجلة الحكمة للدراسات ، "مؤشرات قياس الحكم الراشد حالة الجزائر" أقموم فاطمة،  .3
. ، ص ص2199وث والدراسات، الجزائر، ، مركز الحكمة للبح99، عدد 4، المجلد الاقتصادية

229- 242. 

مجلة الأبحاث ، "دراسة مقارنة: ستثناءات حق الحصول على المعلومةا" الإدريسي عبد الله،  .4
، المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات، 1، عدد والدراسات القانونية

 .19-24. ، ص ص2192

مهمة الوسيط في أفق مصالحة : من أجل اتصال فعال للإدارة المغربية" الرماني عبد العزيز،  .0
، 2111، 21، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "حقيقية بين الإدارة والمواطنين

 .924-922. ص ص

المقتضيات الأساسية لتفعيل حق الحصول على المعلومة في المجال " العيفاوي كريمة،  .9
، الإصدار الرابع، عدد خاص، جامعة الحسن الأول، لقانون والأعمال الدوليةمجلة ا، "البيئي

 .222 -242. ، ص ص2192المغرب، 

صلاح الإدارة المحلية الجزائرية" الكر محمد، بن مرزوق عنترة،  .9 بين ... الحكم الراشد وا 
، ص 2192، جامعة الجلفة، 2، عدد مجلة البحوث السياسية والإدارية، "المعوقات والمتطلبات

 .42 -41 .ص
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المجلة الجزائرية للعلوم نشأته وتطوره، : أوسكين عبد الحفيظ، الحق في الإعلام الإداري .9
. ، ص ص9114، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 2، عدد القانونية، السياسية والاقتصادية

219-212. 

المحلية في إشكالية مشاركة المجتمع المدني في تجسيد الديمقراطية "أوكيل محمد أمين،  .6
، جامعة بجاية، 9، عدد مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، "الحدود والحلول؟: الجزائر
 .924-12. ، ص ص2192

: حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة"،                            .35
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 9، عدد القانونيالمجلة الأكاديمية للبحث ، "البلدية نموذجا "

 .44-22. ، ص ص2191جامعة بجاية، 

رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين " ،                             .33
، (عدد خاص) 2، عدد91، ، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، (كابدال : ) المحليين

 .42-22. ، ص ص2191كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

البلدية : الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة" ،                           .32
 .241-242. ، ص ص2121، 9، جامعة الجزائر2، عدد 24، المجلد مجلة حوليات، "نموذجا

احتكار الإدارة لسلطة المعلومة وأثره على شفافية التدبير إشكالية " بامو عبد الغني،  .33
. ، ص ص2192، 2، عدد مجلة العلوم السياسية، "التدبير المالي للدولة نموذجا : العمومي

1-24. 

الخطوة الأولى في : الاستقبال والتوجيه في الجماعات المحلية" بريق عمار، بن زغبي حنان،  .34
. ، ص ص2192، جامعة الجلفة، 9، عدد آفاق للعلوممجلة ، "تحسين الخدمة العمومية 

221-222. 

رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في "بزاحي سلوى،  .30
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 9، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "التشريع الجزائري
 .42-21. ، ص ص2192جامعة بجاية، 
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مجلة الأستاذ الباحث ، "أسرار الأعمال المفهوم والتنظيم القانوني " يساوي محمد الطاهر، بلع .39
، 2121، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة9، عددللدراسات القانونية والسياسية

 .122-199.ص ص

سات القانونية مجلة الأستاذ الباحث للدرا، "مبدأ الإلتزام بالسر المهني " بلملياني يوسف،  .39
 -419. ، ص ص2199، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 1، عدد والسياسية

422. 

، "الحوكمة والموازنة العامة للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"بلواضح عبد العزيز،  .39
التسيير، جامعة  ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم4، عدد مجلة دفاتر اقتصادية

 .929-922. ، ص ص2192الجلفة، 

شكالاته" بن سالم خيرة،  .36 ما بين قصور النصوص وحدود القاضي : التصريح بالممتلكات وا 
. ، ص ص2191، جامعة الجلفة، 2، عدد 99، مجلة دراسات وأبحاث، مجلد "الجزائي 

422-424. 

فق العام في إصلاح الخدمة دور المرصد الوطني للمر " بن شناف منال، بن أعراب محمد،  .25
. ، ص ص2121، جامعة ورقلة، 9، عدد دفاتر السياسة والقانون، "العمومية في الجزائر

912-991. 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية مستحدثة لترقية حقوق الإنسان في "بن عيسى أحمد،  .23
. ، ص ص2192، ، جامعة الأغواط2، عدد مجلة الدراسات القانونية والسياسية، "الجزائر
229-222. 

المجلة المغربية ، "الشفافية الإدارية في تحقيق التنمية الإدارية"بهاء أحمد سليم الأحمد،  .22
 .244-249. ، ص ص2194، الرباط، 992/999، عدد للإدارة المحلية والتنمية

مية الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمو "بوزيدي خالد،  .23
المجلة المتوسطية للقانون ، ("دراسة نقدية)في مجال الشفافية وسرعة الإجرءات  94/242

 .922-922 .، ص ص2192، جامعة تلمسان، 2، عدد 9، المجلد والاقتصاد
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المجلة ، " –دراسة مقارنة  –حرية الإعلام والحق في الحياة الخاصة " بوقزولة كريمة،  .24
. ، ص ص2192، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2، عددسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية وال

229-212. 

الحق في الحصول على -من الدستور 49نحو تكريس حقيقي للمادة "بوكثير عبد الرحمان،  .20
، كلية الحقوق 91، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "-المعلومات والوثائق الإدارية

 .212-992. ، ص ص2192والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

مجلة ، "الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر"تيميزار كمال،  .29
 .929-929. ، ص ص2194، جامعة خنشلة، 4، عدد الحقوق والعلوم السياسية

مجلة ، "الإلتزام بكتمان السر المهني في قانون الوظيفة العمومية الجزائري " جبري محمد،  .29
 .21-44. ، ص ص2192، جامعة المدية، 9، عدد ت القانونيةالدراسا

، "المعلومة الأمنية بين الضمانات التشريعية وخصوصية المجال الأمني " حميد ملاح،  .29
، الإصدار الرابع، عدد خاص، جامعة الحسن الأول، المغرب، مجلة القانون والأعمال الدولية

 .941-929. ، ص ص2192

الواقع، التحديات والأجوبة في مواجهة : قات العمومية في الجزائرحوكمة الصف"خلاطو فريد،  .26
، معهد الحقوق، المركز الجامعي مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، "الفساد

 .924-922. ، ص ص2194لتامنغست، 

احث مجلة الب، "دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا : تسبيب القرارات الإدارية" داهل وافية،  .35
، ص 2192، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 99، عدد للدراسات الأكاديمية

 .442-429. ص

الاتصال العمومي في الجزائر بين قناع الديمقراطية وواقع الأبوية  "داودي نسرين،  .33
، 2، جامعة الجزائر 9، عدد المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، "الاستبدادية

 .941 -929. ، ص ص2192
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الدور الجديد لمنظمة الأمم المتحدة في حماية الحق " دحية عبد اللطيف، بن بلقاسم أحمد،  .32
، عدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "في الخصوصية في العصر الرقمي 

 .411 -419. ، ص ص2192،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة،  9

تعزيز للمسار الديمقراطي أم ... الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر" دريادي حميدة،  .33
 -29. ، ص ص2192، جامعة الجلفة، 2، عدد مجلة أبحاث، "حفاظ على الوضع القائم

41. 

حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية "دينس عبد القادر،  .34
، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بغليزان، 9، عدد مجلة القانون، "خاباتالانت

 .921-921. ، ص ص2199

مجلة الحقوق والعلوم ، "دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية"ربيع نصيرة،  .30
 .192-124. ، ص ص2192، جامعة خنشلة، 9، عدد السياسية

لية التنمية السياسية في الجزائر بين مقتضيات المراحل الإنتقالية إشكا" ركاش جهيدة،  .39
، 2194، جامعة الجلفة، 2، عدد مجلة البحوث السياسية والإدارية، "والحاجة لترشيد الحكم 

 .922 -942. ص ص

، "دراسة تحليلية موضوعية: 2121مشروع التعديل الدستوري لسنة "رمضاني فاطمة الزهراء،  .39
منشور على الموقع . 211 -422. ، ص ص4، عدد نون الكويتية العالميةمجلة كلية القا

 .21/12/2129، تم الاطلاع عليه بتاريخ  https://journal.kilaw.edu.kw:الإلكتروني

ات العملية تطور مسار الحكامة في الجزائر بين الآليات القانونية والمحط"سعايدية حورية،  .39
، المدرسة الوطنية 9، عدد 2، مجلد المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، ("9111-2192)

 .24-41. ، ص ص2192العليا للعلوم السياسية، 

مجلة الأبعاد والدلالات، : الإصلاح السياسي في الجزائر"سنوسي خنيش، زيغم عبد القادر،  .36
 .949-949 .، ص ص2192الجلفة،  ، جامعة91، عدد البحوث السياسية والإدارية

https://journal.kilaw.edu.kw/
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دراسة حالتي : دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية"سويقات الأمين،  .45
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 92، عدد دفاتر السياسة والقانون، "الجزائر والمغرب

 .244-244. ، ص ص2192ورقلة، 

لواردة على الحق في الحصول على المعلومات في قراءة في الإستثناءات ا" صمري سمير،  .43
، الإصدار الرابع، عدد خاص، مجلة القانون والأعمال الدولية، "التشريع المغربي والمقارن 

 .212-214. ، ص ص2192جامعة الحسن الأول، المغرب، 

دراسة في : الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري" طباش عز الدّين،  .42
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات  12-99ظل قانون 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الطابع الشخصي 
 .21-22. ، ص ص2199جامعة بجاية، 

خطوة نحو الديمقراطية (: كابدال)برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين " طواولة أمينة،  .43
، كلية 2، عدد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، "التشاركية والتنمية المستدامة

 .922-991. ، ص ص2199الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

فاعلية سياسات الحكم الراشد في الحدّ من الفساد " عبد الرزاق مولاي لخضر، بوزيد السايح، .44
، كلية الاقتصاد والعلوم التجارية، 2، عدد المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، "زائرفي الج

 .291 -224. ، ص ص2192جامعة ورقلة، 

مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب بين التأصيل الدستوري "عبد الرفيع زعنون،  .40
، المركز الديمقراطي 2، عدد ريةمجلة القانون الدستوري والعلوم الإدا، "والحماية القضائية

 .42-29. ، ص ص2191العربي، 

الثقافة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر طبيعة "عمر مرزوقي، فايزة صحراوي،  .49
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،9، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "العلاقة
 .944-922 .ص ص.،2192باتنة، 
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دور الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر في تكريس مبادئ الحكم " ، لحبيب بلية .49
، كلية الحقوق والعلوم 9، عدد9، مجلد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، "الراشد

 .949 -994. ، ص ص2192السياسية، جامعة مستغانم، 

في توجيه أوامر للإدارة  نطاق سلطة القاضي الإداري"لعلام محمد مهدي، منصوري جواد،  .49
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، عدد مجلة الفكر القانوني والسياسي، "لضمان تنفيذ أحكامه

 .242-224. ، ص ص2199جامعة الأغواط، 

تفعيل سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العامة من خلال قانون " لعلاونة سليمان،  .46
، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1، عدد مجلة بحوث، " 11-19ية الإجراءات المدنية والإدار 

 .249 -222. ص ص

المجلة الجزائرية ، "الأسباب والعوائق: العملية الديمقراطية في الجزائر"مجدان محمد،  .05
 .24-49. ، ص ص2194، 2، جامعة الجزائر4، العدد للسياسات العامة

المجلة المتوسطية للقانون ،  "التعاقد بالتراضي مدى حرية الإدارة في اللجوء إلى"مدين آمال،  .03
 .42-22 .، ص ص2192، ، جامعة تلمسان، 2، عدد 9، المجلد والإقتصاد

الديمقراطية التشاركية توجه جديد لتفعيل مشاركة المواطن على ضوء مؤشرات " مقورة مفيدة،  .02
، ص 2191الأغواط، جامعة ، 9، عدد مجلة الدراسات القانونية والسياسية، "الحكم الراشد 

 .222-22. ص

  الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية"مهداوي عبد القادر،  .03
، كلية الحقوق والعلوم 94، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، ("الجزائر، المغرب وتونس) 

 .919-911. ، ص ص2192السياسية، جامعة الوادي، 

، "هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة "  موساوي فاطمة، .04
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، ، 2، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية

 .922 -914. ، ص ص2199
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، جامعة  4، عدد مجلة المنتدى القانوني، "النظام العام " نسيغة فيصل، دنش رياض،  .00
 .999-922. ، ص ص2119رة، بسك

الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع " هشام محمد أبو عمرة، عليوة كامل،  .09
، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية والإدارية، 9، عدد مجلة العلوم الإدارية والمالية، "الجزائري 

 .99-24. ، ص ص2192جامعة الوادي، 

 المداخلات: رابعا

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في " عيش تمام، أمال ي .1
، "الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية " ، مداخلة مقدمة في ملتقى دولي حول "الجزائر

، قسم الحقوق 2، عدد مجلة الحقوق والحريات، منشورة في 2194أفريل  92/94المنعقد يومي 
 .422-414. ، ص ص2192اسية، جامعة بسكرة، والعلوم السي

، مداخلة "مفهوم متغيّر ومتطور : النظام العام في القانون الخاص" بلميهوب عبد الناصر،  .2
من النظام العام إلى الأنظمة : التحول في فكرة النظام العام" في إطار الملتقى الدولي حول 

، منشورة 2194ماي  9و 2ية، منعقد يومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجا"العامة
 .212 -221. ، ص ص2194في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 

، مداخلة في "النظام العام بين سلطة المشرع والتكييف القضائي " بن عمر عوينات نجيب،  .3
، "إلى الأنظمة العامة من النظام العام : التحول في فكرة النظام العام" إطار الملتقى الدولي حول 

، منشورة في المجلة 2194ماي  9و 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، منعقد يومي 
 .442 -429. ، ص ص2194الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 

في ، مداخلة " حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية كشرط لإعمال المشاركة" زيد الخيل توفيق،  .4
، كلية الحقوق والعلوم "نموذج جديد للحوكمة: الديمقراطية التشاركية" الوطني حوللملتقى إطار ا

 .94-9. ص ص، 2199السياسية، جامعة بجاية، 
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، مداخلة في إطار الملتقى الدولي "نظام عام واحد تسميات متعددة " صايش عبد المالك،  .5
، كلية الحقوق والعلوم "ى الأنظمة العامة من النظام العام إل: التحول في فكرة النظام العام" حول 

، منشورة في المجلة الأكاديمية للبحث 2194ماي  9و 2السياسية، جامعة بجاية، منعقد يومي 
 .292 -212. ، ص ص2194القانوني، عدد خاص، 

، مداخلة في إطار " وتطبيقاته القانونيةالنظام العام إشكالية تحديد مفهوم " ، عمارة مسعودة .6
، كلية "من النظام العام إلى الأنظمة العامة : التحول في فكرة النظام العام" ى الدولي حول الملتق

، منشورة في المجلة 2194ماي  9و 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، منعقد يومي 
 .419 -214 .، ص ص2194الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 

، مداخلة في إطار "التعاون ما بين البلديات: " محلي نحو حكم راشد "عيساوي عز الدين،  .7
، كلية الحقوق "-الواقع والآفاق-الجماعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد" الوطني حولالملتقى 

 .42-44. ، ص ص2119ديسمبر  4، 2، 2والعلوم السياسية، جامعة بجاية، أيام 

تلكات كآليتين لمكافحة الفساد في هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالمم" هاملي محمد،  .8
مكافحة الفساد وتبييض "  الوطني حولفي إطار الملتقى مداخلة ، "الوظائف العامة في الدولة 

 .92-9. ، ص ص2111مارس  99-91، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، يومي "الأموال

ي ملتقى وطني ، مداخلة مقدمة ف"دور الشفافية الإدارية في حوكمة البلدية"وهاب فيصل،  .9
، جامعة عبد 2199أفريل  22، يوم "نموذج جديد للحوكمة: الديمقراطية التشاركية: "بعنوان

 (.غير منشورة ) 94 -9. الرحمان ميرة، بجاية، ص ص

 النصوص القانونية: خامسا

 النصوص التأسيسية. أ

ج . ج. ر. ، يتضمن نشر الميثاق الوطني، ج9122جويلية  4، مؤرخ في 42-22أمر رقم  .3
 .9122جويلية  21، صادر في 29عدد 



 قائمة المراجع

365 

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية 9122نوفمبر  22، مؤرخ في 12-22أمر رقم  .2
، معدل بموجب 9122نوفمبر  24، صادر بتاريخ 14ج عدد . ج. ر. الديمقراطية الشعبية، ج

جويلية  91في  ، صادر29ج عدد . ج. ر. ، ج9121جويلية  2، مؤرخ في 12-21قانون رقم 
ج عدد . ج. ر. ، ج9191جانفي  92، مؤرخ في 19-91، ومعدل بموجب قانون رقم 9121

 .9191جانفي  94، صادر في 2

، صادر بموجب رسوم رئاسي رقم 9191دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .3
 22فق عليه في استفتاء ، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموا9191فيفري  29، مؤرخ في 91-99

 .9191مارس  19، الصادر بتاريخ 11ج عدد . ج. ر. ، ج9191فيفري 

، صادر بموجب مرسوم رئاسي 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  لسنة  .4
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق 9112ديسمبر  12، مؤرخ في 429-12رقم 

، 9112ديسمبر  19، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ، ج9112وفمبر ن 29عليه في استفتاء 
، صادر 24ج عدد . ج. ر. ، ج2112أفريل  91، مؤرخ في 12-12معدّل بموجب قانون رقم 

ج عدد . ج. ر. ، ج2119نوفمبر  94، مؤرخ في 91-19، وبقانون رقم 2112أفريل  94في 
. ، ج2192مارس  2مؤرخ في  ،19-92، معدل بقانون رقم 2119أفريل  92، صادر في 22
ج . ج. ر. ، ج2192أوت  2استدرك في ) 2192مارس  12، صادر في 94ج عدد . ج. ر

، يتعلق 2121ديسمبر  21، مؤرخ في 442-21، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم (42عدد 
ج عدد . ج. ر. ، ج2121بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .2121ديسمبر  21صادر في ، 92

 المواثيق الدولية.  ب

 91الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يوم  .3
. ، ج9122من دستور  99، وافقت عليه الجزائر عن طريق دسترته في المادة 9149ديسمبر 

 .9122سبتمبر  91، صادر بتاريخ 24ج عدد . ج. ر
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دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد ال .2
، دخل حيّز النفاذ في 9122ديسمبر  92، مؤرخ في 29في دورتها  2244بموجب القرار رقم 

ماي  92، مؤرخ في 22-91، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رقم 9122مارس  22
 .9191ماي  92ر بتاريخ ، صاد21ج عدد . ج. ر. ، ج9191

لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة في لومي  22القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في القمة  .3
، وافقت عليه الجزائر 2119ماي  22، ودخل حيّز التنفيذ في 2111جويلية  99يوم ( الطوغو)

 92في ، صادر 22ج عدد . ج. ر. ، ج2119ماي  1، مؤرخ في 12-19بموجب القانون 
 .2119ماي 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، معتمدة من طرف الجمعية  .4
-12، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2111نوفمبر  94العامة بتاريخ 

 .2112فيفري  91، صادر في 1ج عدد . ج. ر. ، ج2112فيفري  4، مؤرخ في 44

 1ل إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، معتمد في دوربان في بروتوكول حو  .0
جانفي  21، مؤرخ في 49-12، تم التصديق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2112جويلية 
 .2112جانفي  21، صادر في 2ج عدد . ج. ر. ، ج2112

برلمان الافريقي المحرّر في بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية بشأن ال .9
، مؤرخ 19-12، تم التصيق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2119مارس  2يوم ( ليبيا)سرت 
 .2112مارس  4، صادر في 94ج عدد . ج. ر. ، ج2112مارس  2في 

، مؤرخ 49/4اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  .9
، 929-14، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2112وبر أكت 29في 

 .2114أفريل  24، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ، ج2114أفريل  21مؤرخ في 

، 2112جويلية  99اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمد بمابوتو في  .9
. ، ج2112أفريل  91، مؤرخ في 922-12صادقت علية الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2112أفريل  92، صادر في 24ج عدد . ج. ر
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اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة  .6
للتكوين والبحث من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي بالجزائر، 

-99، وصادقت عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2199أكتوبر  99الجزائر في وقعت عليه 
 .2199ديسمبر  94، صادر في 29ج عدد . ج. ر. ، ج2199ديسمبر  99، مؤرخ في 429

جانفي  29الميثاق الافريقي لقيم ومبائ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ  .35
ديسمبر  99، مؤرخ في 494-92رسوم رئاسي رقم ، صادقت عليه الجزائر بموجب م2199
 .2192ديسمبر  92، صادر في 29ج عدد . ج. ر. ، ج2192

، صادقت عليها 2191ديسمبر  29الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، محرّرة بالقاهرة في  .33
ج عدد . ج. ر. ، ج2194سبتمبر  9، مؤرخ في 241-94الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2194سبتمبر  29في ، صادر 44

ميثاق جامعة الدول العربية، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لجامعة الدول  .32
 .92/14/2191، تم الاطلاع عليه في /http://www.arablegalnet.org: العربية

 النصوص التشريعية.  ج
 القوانين العضوية.  3.ج

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة، 9119ماي  21، مؤرخ في 19-19انون عضوي رقم ق .3
-99، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 9119جويلية  9، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ج
 .2199أوت  2، صادر في 42ج عدد . ج. ر. ، ج2199جويلية  22، مؤرخ في 29
يحدد تنظيم المحكمة العليا ، 2199جويلية  22، مؤرخ في 92-99قانون عضوي رقم  .2

 .2199جويلية  29، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .وعملها واختصاصاتها، ج

 .ر .، يتعلق بنظام الانتخابات، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 19-92قانون عضوي رقم  .3
 .) ملغى) 2192جانفي  94، صادر في 9ج عدد  .ج

حالات التنافي مع العهدة  ، يحدد2192جانفي  92، مؤرخ في 12-92قانون عضوي رقم  .4
 .2192جانفي  94، صادر في 9ج عدد . ج. ر. البرلمانية، ج

http://www.arablegalnet.org/
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، يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل 2192جانفي  92، مؤرخ في 12-92قانون عضوي رقم  .0
 .2192جانفي  94، صادر في 9ج عدد . ج. ر. المرأة في المجالس المنتخبة، ج

. ر. ، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج2192انفي ج 92، مؤرخ في 14-92قانون عضوي رقم  .9
 .2192جانفي  94، صادر في 2ج عدد . ج

ج . ج. ر. ، يتعلق بالإعلام، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 14-92قانون عضوي رقم  .9
 .2192جانفي  94، صادر في 2عدد 

، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 2191سبتمبر  94، مؤرخ في 12-91قانون عضوي رقم  .9
 (.ملغى )  2191سبتمبر  94، صادر في 44ج عدد . ج. ر. للإنتخابات، ج

، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2129مارس  91، مؤرخ في 19-29أمر رقم  .6
 .2129مارس  91، صادر في 92ج عدد . ج. ر. الإنتخابات، ج

 القوانين العادية. 2.ج

. ر. نون الإجراءات الجزائية، ج، يتضمن قا9122جوان  9، مؤرخ في 944-22أمر رقم  .3
 .معدل ومتمم 9122جوان  1، صادر في 42ج عدد . ج

ج . ج. ر. ، المتضمن قانون العقوبات، ج9122جوان  9، مؤرخ في 942-22أمر رقم  .2
 .، معدل ومتمم 9122جوان  99، صادر في 41عدد 

، 2ج عدد ، يتضمن القانون البلدي، ج ر ج 9122جانفي  99، مؤرخ في 24-22أمر رقم  .3
 (.ملغى) 9122جانفي  99صادر في 

، 44، يتضمن قانون الولاية، ج ر ج ج عدد 9121ماي  22، مؤرخ في 29-21أمر رقم  .4
 (.ملغى) 9121ماي  22صادر في 

ج عدد . ج. ر. ، يتعلق بالحالة المدنية، ج9121فيفري  91، مؤرخ في 21-21أمر رقم  .0
. ، ج2194أوت  1، مؤرخ في 19-94قم ، معدل بقانون ر 9121فيفري  22، صادر في 29
 .2194أوت  21، صادر في 41ج عدد . ج. ر
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، يتضمن قانون الجنسية، معدل ومتمم 9121ديسمبر  94، مؤرخ في 92-21أمر رقم - .9
فيفري  22، صارد في 94ج عدد . ج. ر. ، ج2114فيفري  22، مؤرخ في 19-14بأمر رقم 
2114. 

. ، يتضمن إحداث مؤسسة للوثائق الوطنية، ج9129جوان  2، مؤرخ في 22-29أمر رقم  .9
 .9129جوان  99، صادر في 41ج عدد . ج. ر

ج عدد . ج. ر. ، يتضمن القانون المدني، ج9124سبتمبر  22، مؤرخ في 49-24أمر رقم  .9
جوان  21، مؤرخ في 91-14، معدل ومتمم بقانون رقم 9124سبتمبر  21، صادر في 29

 .2114جوان  22ر في ، صاد44ج عدد . ج. ر. ، ج2114

ج . ج. ر. ، يتعلق بالأرشيف الوطني، ج9199جانفي  22، مؤرخ في 11-99قانون رقم  .6
 .9199جانفي  22، صادر 4عدد 

، 94ج عدد . ج. ر. ـ يتعلق بالبلدية، ج9111أفريل  2، مؤرخ في 19-11قانون رقم  .35
 (.ملغى )  9111أفريل  99صادر في 

، 94ج عدد . ج. ر. ـ يتعلق بالولاية، ج9111يل أفر  2، مؤرخ في 11-11قانون رقم  .33
 (.ملغى) 9111أفريل  99صادر في 

ج عدد . ج. ر. ، يتعلق بعلاقات العمل، ج9111أفريل  29، مؤرخ في 99-11قانون رقم  .32
 .9111أفريل  24، صادر في 92

ج  .ج .ر .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج9111ديسمبر  9، مؤرخ في 21-11قانون رقم  .33
، مؤرخ في 12-14، معدل ومتمم بمرسوم تشريعي رقم 9111ديسمبر  2، صادر في 42 عدد
 .ج .ر .، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج9114ماي  99

أوت  94، مؤرخ في 14-14، معدل ومتمم بقانون رقم 9114ماي  24، صادر في 22ج عدد 
 .2114أوت  94در في ، صا49ج عدد  .ج .ر .، ج9111
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. ر. ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج9111ديسمبر  9، مؤرخ في 21-11قانون رقم  .34
، مؤرخ في 94-19، معدل ومتمم بقانون رقم 9111ديسمبر   2، صادر في 42ج عدد . ج
 .2119أوت  2، صادر في 44ج عدد . ج. ر. ، ج2119جويلية  21

، يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 9119 أفريل 22، مؤرخ في 99-19قانون رقم  .30
، معدل ومتمم بموجب 9119ماي  9، صادر في 29ج عدد . ج. ر. أجل المنفعة العمومية، ج

. ر. ، ج2114، يتضمن قانون المالية لسنة 2114سبتمبر  21، مؤرخ في 29-14قانون رقم 
 .2114سبتمبر  21، صادر في 94ج عدد . ج

، يتعلق بالمنظومة الإحصائية، 9114جانفي  94، مؤرخ في 19-14مرسوم تشريعي رقم  .39
 .9114جانفي  92، صادر في 2ج عدد . ج. ر. ج

ج . ج. ر. ، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج9114جويلية  92، مؤرخ في 21-14أمر رقم  .39
أوت  22، مؤرخ في 12-91، معدل ومتمم بأمر رقم 9114جويلية  22، صادر في 21عدد 

 .2191سبتمبر  9، صادر في 41ج عدد . ج. ر. ، ج2191

. ج. ر. ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، ج9112جانفي  99، مؤرخ في 14-12أمر رقم  .39
 (.ملغى )  9112جانفي  92، صادر في 2ج عدد 

زالتها، 2119ديسمبر  92، مؤرخ في 91-19قانون رقم  .36 ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 .2119ديسمبر  94ر في، صاد22ج عدد . ج. ر. ج

، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 2119ديسمبر  92، مؤرخ في 21-19قانون رقم  .25
 .2119ديسمبر  94، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ج

. ر. ، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج2112فيفري  92، مؤرخ في 19-12قانون رقم  .23
 .2112فيفري  91، صادر في 99ج عدد . ج

ج . ج. ر. ، يتعلق ببراءات الإختراع، ج2112جويلية  91، مؤرخ في 12-12ر رقم مأ .22
 .2112جويلية  22، صادر في 44عدد 
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، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2112جويلية  91، مؤرخ في 91-12قانون رقم  .23
 .2112جويلية  21، صادر في 42ج عدد . ج. ر. المستدامة، ج 

، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى 2114ديسمبر  24، مؤرخ في 21-14قانون رقم  .24
ديسمبر  21، صادر في 94ج عدد . ج. ر. وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج

2114. 

، 21ج عدد . ج. ر. ، يتعلق بالمياه، ج2114أوت  4، مؤرخ في 92-14قانون رقم  .20
، 2119جانفي  22، مؤرخ في 12-19رقم  ، معدل ومتمم بقانون2114سبتمبر  4صادر في 

، مؤرخ 12-11، معدل ومتمم بأمر  رقم  2119جانفي  22، صادر في 4ج عدد . ج. ر. ج
 .2111جويلية  22، صادر في 44ج عدد . ج. ر. ، ج2111جويلية  22في 

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2112فيفري  21، مؤرخ في 19-12قانون رقم  .29
 22، مؤرخ في 14-91، متمم بقانون رقم 2112مارس  19، صادر بتاريخ 94ج  عدد  .ج .ر

، معدل ومتمم بقانون  2191سبتمبر  19، صادر بتاريخ 41ج عدد  .ج .ر .، ج2191أوت 
 .2199أوت  91، صادر في 44ج عدد  .ج .ر .، ج2199أوت  12، مؤرخ في 94-99رقم 

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2112جويلية  94، مؤرخ في 12-12أمر رقم  .29
 .2112جويلية  92، صادر في 42ج عدد . ج. ر. العمومية، ج

. ر. ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج2112فيفري  21، مؤرخ في 12-12قانون رقم  .29
 .2112مارس  92، صادر في 94ج عدد . ج

الإجراءات المدنية ، يتضمن قانون 2119فيفري  24، مؤرخ في 11-19قانون رقم  .26
 .2119أفريل  22، صادر في 29ج عدد . ج. ر. والإدارية، ج

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2111أوت  4، مؤرخ في 14-11قانون رقم  .35
أوت  92، صادر في 42ج عدد. ج. ر. المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج

2111. 
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، 22ج عدد . ج. ر. ، يتعلق بالبلدية، ج2199جوان  22في  ، مؤرخ91-99قانون رقم  .33
. ، ج2129أوت  29، مؤرخ في 92-29، معدل ومتمم بأمر رقم 2199جويلية  12صادر في 

 .2129أوت  29، صادر في 22ج عدد . ج. ر

، 2ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالجمعيات، ج2192جانفي  92، مؤرخ في 12-92قانون رقم  .32
 .2192 جانفي 94صادر في 

 .ج .ر .، يتعلق بالولاية، ج2192فيفري  29، مؤرخ في 12-92من قانون رقم  22المادة  .33
 .2192فيفري  21، صادر في 92ج عدد 

، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية 2192جويلية  22، مؤرخ في 14-92قانون رقم  .34
 .2192جويلية  29، صادر في 21ج عدد  .ج .ر .وتطويرها، ج

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 2194فيفري  9، مؤرخ في 14-94رقم  قانون .30
 .2194فيفري  91، صادر في 2ج عدد . ج. ر. والتصديق الإلكترونيين، ج

، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث 2194ديسمبر  21، مؤرخ في 29-94قانون رقم  .39
 .2194ديسمبر  21صادر في  ،29ج عدد  .ج .ر .العلمي والتطوير التكنولوجي، ج

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق 2192نوفمبر  2، مؤرخ في 92-92قانون رقم  .39
، 24ج عدد . ج. ر. الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ج

 .2192نوفمبر  2صادر في 

شخاص الطبيعيين في ، يتعلق بحماية الأ2199جوان  91، مؤرخ في 12-99قانون رقم  .39
جوان  91، صادر في 24ج عدد . ج. ر. مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج

2199. 

، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، 2129جوان  9، مؤرخ في 11-29أمر رقم  .36
 .2129جوان  1، صادر في 44ج عدد . ج. ر. ج
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ج . ج. ر. ضمن التقسيم القضائي، ج، يت2122ماي  4، مؤرخ في 12-22قانون رقم  .45
 .2122ماي  94، صادر في 22عدد 

، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 2122ماي  4، مؤرخ في 19-22قانون رقم  .43
ماي  94، صادر في 22ج عدد . ج. ر. من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ج

2122. 

 النصوص التنظيمية. د

 الرئاسيةالمراسيم . 3.د

. ج .ر .، يتعلق بالمحفوظات الوطنية، ج9122مارس  21، مؤرخ في 22-22مرسوم رقم  .3
 .9122أفريل  2، صادر في 22ج عدد 

. ، يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج9191مارس  9، مؤرخ في 42-91مرسوم رقم  .2
التي تنص  ما عدا المادة الأولى منه)، ملغى 9191مارس  4، صادر في 91ج عدد . ج. ر

تحدث هيئة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تسمى بالمفتشية العامة : "على
، يحدد صلاحيات 2119سبتمبر  2، مؤرخ في 222-19بموجب مرسوم تنفيذي رقم "( للمالية

 .2119سبتمبر  2، صادر في 41ج عدد . ج. ر. المفتشية العامة للمالية، ج

، يحدد التدابير المخصصة لحماية 9194ديسمبر  22، مؤرخ في 292-94مرسوم رقم  .3
 .9194ديسمبر  22، صادر في 21ج عدد . ج. ر. الوثائق المصنفة، ج

. ، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج9199جويلية  4، مؤرخ في 929-99مرسوم رقم  .4
 .9199جويلية  2، صادر في 22ج عدد . ج. ر

، يحدد قائمة الوظائف العليا في 9111جويلية  24، مؤرخ في 222-11مرسوم رئاسي رقم  .0
 29، صادر في 29ج عدد . ج. ر. الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، ج

 .9111جويلية 
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. ، يتضمن إعلان حالة الطورائ، ج9112فيفري  1، مؤرخ في 44-12مرسوم رئاسي رقم  .9
، مؤرخ 01-99، ملغى بموجب بموجب أمر رقم 9112فيفري  1، صارد في 91ج عدد . ج. ر

 .2199فيفري  22، صادر بتاريخ 92ج عدد . ج. ر. ، ج2199فيفري  22في 

، يتضمن تأسيس وسيط 9112مارس  22، مؤرخ في 992-11مرسوم رئاسي رقم  .9
 (.ملغى) 9112مارس  29، صادر في 21ج عدد . ج. ر. الجمهورية، ج

، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط 9111أوت  2خ في ، مؤر 921-11مرسوم رئاسي رقم  .9
 (.ملغى) 9111أوت  4، صادر في 42ج عدد . ج. ر. الجمهورية، ج

، يتعلق بالتعيين في الوظائف 9111أكتوبر  22، مؤرخ في 241-11مرسوم رئاسي رقم  .6
 .9111أكتوبر  29، صادر في 22ج عدد . ج. ر. المدنية والعسكرية، ج

، يتضمن إحداث لجنة 2111نوفمبر  22، مؤرخ في 222-2111مرسوم رئاسي رقم  .35
 .2111نوفمبر  22، صادر في 29ج عدد . ج. ر. إصلاح هياكل الدولة ومهامها، ج

، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 412-12مرسوم رئاسي رقم  .33
 .2112ديسمبر  9، صادر في 21ج عدد . ج. ر. الخارجية، ج

، يحدّدّ تشكيلة الهيئة الوطنية 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 492-12 مرسوم رئاسي رقم .32
 22، صادر في 42ج عدد . ج. ر. للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج

فيفيري  2، مؤرخ في مؤرخ في 24-92، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2112نوفمبر 
 .2192 فيفير 94، صادر في 9ج عدد . ج. ر. ، ج2192

، يحدد نموذج التصريح 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 494-12مرسوم رئاسي رقم  .33
 .2112نوفمبر  22، صادر في 24ج عدد . ج. ر. بالممتلكات، ج

، يحدد كيفيات التصريح 2112نوفمبر  22، مؤرخ في 494-12مرسوم رئاسي رقم  .34
من القانون المتعلق  2المادة بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في 

 .2112نوفمبر  22، صادر في 24ج عدد . ج. ر. بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج
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، 22ج عدد  .ج .ر .، ج2119أكتوبر  22، مؤرخ في 229-19مرسوم رئاسي رقم  .30
جويلية  24، مؤرخ في 241-12، يعدل ويتمم مرسوم رئاسي رقم 2119نوفمبر  1صادر في 

جولية  22، صادر في 42ج عدد  .ج .ر .نظيم الصفقات العمومية، ج، يتضمن ت2112
 (.ملغى) 2112

، يتضمن تنظيم الصفقات 2191أكتوبر  2، مؤرخ في 222-91مرسوم رئاسي رقم  .39
 (.ملغى) 2191أكتوبر  2، صادر في 49ج عدد . ج. ر. العمومية،  ج

ة الديوان المركزي ، يحدد تشكيل2199ديسمبر  9، مؤرخ في 422-99مرسوم رئاسي رقم  .39
، 2199ديسمبر  94، صادر في 29ج عدد . ج. ر. لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج

ج عدد . ج. ر. ، ج2194جويلية  22، مؤرخ في 211-94معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 
 . 2194جويلية  29، صادر في 42

يم الصفقات ، يتضمن تنظ2194سبتمبر  92، مؤرخ في 242-94مرسوم رئاسي رقم  .39
 .2194سبتمبر  21، صادر في 41ج عدد . ج. ر. العمومية وتفويضات المرفق العام، ج

، يتضمن إنشاء المرصد الوطني 2192جانفي  2، مؤرخ في 12-92مرسوم رئاسي رقم  .36
 .2192جانفي  92، صادر في 2ج عدد . ج. ر. للمرفق العام، ج

، يتضمن تأسيس وسيط 2121فيفري  94، مؤرخ في 44-21مرسوم رئاسي رقم  .25
 .2121فيفري  91، صادر في 1ج عدد . ج. ر. الجمهورية، ج

، يتضمن تنظيم مصالح وسيط 2121أفريل  24، مؤرخ في 912 -21مرسوم رئاسي رقم  .23
، معدل ومتمم بمرسوم 2121أفريل  21، صادر في 24ج عدد . ج. ر. الجمهورية وسيرها، ج

 92، صادر في 12ج عدد . ج. ر. ، ج2129ديسمبر  4، مؤرخ في 412 -29رئاسي رقم 
 .2129ديسمبر 

، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع 2129أفريل  92، مؤرخ في 921-29مرسوم رئاسي رقم  .22
 .2129أفريل  99، صادر في 21ج عدد . ج. ر. المدني، ج
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 المراسيم التنفيذية. 2.د

ت إعداد المخطط ، يحدد إجراءا9119ماي  29، مؤرخ في 922-19مرسوم تنفيذي رقم  .3
ج عدد . ج. ر. التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج

 91، مؤرخ في 292-14، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 9119جوان  9، صادر في 22
 .2114سبتمبر  99، صادر في 22ج عدد . ج. ر. ، ج2114سبتمبر 

، يحدد إجراءات إعداد مخططات 9119ماي  29رخ في ، مؤ 929-19مرسوم تنفيذي رقم  .2
، صادر 22ج عدد . ج. ر. شغل الأراضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج

. ، ج2114سبتمبر  91، مؤرخ في 299-14، معدل بمرسوم تنفيذي رقم 9119جوان  9في 
-92وم تنفيذي رقم ، معدل ومتمم بمرس2114سبتمبر  99، صادر في 22ج عدد . ج. ر

 .2192أفريل  99، صادر في 29ج عدد . ج. ر. ، ج2192ماي  29، مؤرخ في 922

، يحدد بعض الواجبات الخاصة 9112فيفري  92، مؤرخ في 44-12مرسوم تنفيذي رقم  .3
ج عدد . ج. ر. المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، ج

 .9112فيفري  92، صادر في 99

، يضبط التنظيم المطبق على 2112ماي  29، مؤرخ في 919-12مرسوم تنفيذي رقم  .4
 .2112جوان  4، صادر في 22ج عدد . ج. ر. المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج

، يحدد كيفيات تسهيل وصول 2112ديسمبر  99، مؤرخ في 444-12مرسوم تنفيذي رقم  .0
ج عدد . ج. ر. مادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، جالأشخاص المعوقين إلى المحيط ال

 .2199ديسمبر  99، صادر في 91

، يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة 2112مارس  99، مؤرخ في 92-12مرسوم تنفيذي رقم  .9
مارس  94، صادر بتاريخ 92ج عدد . ج. ر. السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، ج

2112. 

، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى 2112ماي  91، مؤرخ في 944-12ي رقم مرسوم تنفيذ .9
، صادر في 24ج عدد . ج. ر. وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج



 قائمة المراجع

377 

. ، ج2199أكتوبر  1، مؤرخ في 244-99، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 2112ماي  22
 .2199أكتوبر  92، صادر في 22ج عدد . ج. ر

، يتضمن القانون الأساسي 2199سبتمبر  21، مؤرخ في 224-99رسوم تنفيذي رقم م .9
سبتمبر  29، صادر في 42ج عدد . ج. ر. الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ج

2199. 

، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات 2192أفريل  24، مؤرخ في 914-92مرسوم تنفيذي رقم  .6
جراؤها، ج والامتحانات والفحوص المهنية ج عدد . ج. ر. في المؤسسات والإدارات العمومية وا 

 .2192ماي  2، صادر في 22

، يتضمن النظام الداخلي 2192مارس  92، مؤرخ في 914-92مرسوم تنفيذي رقم  .35
 .2192مارس  92، صادر في 94ج عدد . ج. ر. النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، ج

، يتضمن النظام الداخلي 2192جوان  99، مؤرخ في 292-92مرسوم تنفيذي رقم  .33
 .2192يونيو  22، صادر في 22ج عدد . ج. ر. النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، ج

، يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية، 2194فيفري  92، مؤرخ في 24-94مرسوم تنفيذي رقم  .32
 .2194فيفري  22، صادر في 99ج عدد . ج. ر. ج

، يحدد كيفيات تحضير عقود 2194جانفي  24خ في ، مؤر 91-94مرسوم تنفيذي رقم  .33
 .2194فيفري  92، صادر في 2ج عدد  .ج .ر .التعمير وتسليمها، ج

، يحدّد كيفيات الاطلاع على 2192جوان  21، مؤرخ في 911-92مرسوم تنفيذي رقم  .34
 92، صادر في 49ج عدد . ج. ر. مستخرجات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج

 .2192لية جوي

 القرارات. 3.د

، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع 9199سبتمبر  4قرار مؤرخ في  .3
 .9199سبتمبر  9، صادر في 24ج عدد . ج. ر. المواطنين، ج
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، يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات 9199سبتمبر  4قرار مؤرخ في  .2
علامه  .9199سبتمبر  9، صادر في 24ج عدد . ج. ر. م، جوالبلديات وتوجيههم وا 

، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح 2112أفريل  2قرار مؤرخ في  .3
 92، معدل بقرار مؤرخ في 2112أفريل  99، صادر في 24ج عدد . ج. ر. بالممتلكات، ج

 .2192ماي  92صادر في  21ج عدد . ج. ر. ، ج2192جانفي 

 شير والتعليماتالمنا. 4.د

، متعلقة بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن 9112جانفي  9، صادرة في 91تعليمة رئاسية رقم  .3
وتسهيل مهمة الوسيط على مختلف الإدارات المركزية والمحلية، منسورة في المجلة القضائية، 

 .9112، الجزائر، 9عدد 

تتعلق بإصلاح الخدمة  ،2192سبتمبر  22، مؤرخة في 219تعليمة الوزير الأول رقم  .2
 (.غير منشورة)العمومية 

، تتعلق بإصلاح الخدمة 2192أكتوبر  21، مؤرخة في 229تعليمة الوزير الأول رقم  .3
 (.غير منشورة)العمومية 

 99، مؤرخة في 92تعليمة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية رقم  .4
 (.غير منشورة)صلاح الخدمة العمومية ، تتعلق بتطبيق تدابير إ2192نوفمبر 

، يتضمن 9192جانفي  22، مؤرخ في 21نشور وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم م .0
 (.غير منشور )  إنشاء وسيط إداري محلي على مستوى كل ولاية

، يتعلق 2192نوفمبر  94، مؤرخ في 2912منشور وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم  .9
عادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية بتحسين العلا  (.غير منشور)قة بين الإدارة والمواطن وا 

 الفقه الدستوري : ادسسا

ج . ج. ر. ، يتعلق بقانون الإنتخابات، ج9191أوت  21مؤرخ في -مد-ق.ق-9قرار رقم  .3
 .9191أوت  21، صادر في 22عدد 
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مشروع القانون المتضمن ، يتعلق ب2192جانفي  29م، مؤرخ في /ت د.ر 19/92رأي رقم  .2
 .2192فيفري  2، صادر في 2ج عدد . ج. ر. التعديل الدستوري، ج

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2192أوت  99مؤرخ في  92/د. م/ ع. ق. ر/ 12رأي رقم  .3
أوت  29، صادر في 41ج عدد . ج. ر. العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، للدستور، ج

2192. 

، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر 2129مارس  91مؤرخ في  29/ د . م .ق/ 92قرار رقم  .4
 91، صادر في 92المتضمن القانون العضوي  المتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر ج ج عدد 

 .2129مارس 

، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر 2129جوان  2م د مؤرخ في . ق/ 24قرار المجلس الدستوري رقم 
جويلية  1، صادر بتاريخ 44ج عدد . ج. ر. ات والوثائق الإدارية، جالمتعلق بحماية المعلوم

2129. 

 القرارت القضائية: اسابع

المجلة ، 9192نوفمبر  22، صادر في 24412قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم  .3
 .229. ، ص9191، الجزائر، 9، عددالقضائية

، 9، عدد مجلة مجلس الدولة، 2119، صادر في أفريل 119912قرار مجلس الدولة رقم  .2
 .921 -991. ، ص ص2112

 النصوص القانونية المقارنة: ثامنا

 النصوص التأسيسية .أ

جويلية  21، صادر في 9.99.19، ظهير شريف رقم 2199دستور المملكة المغربية لسنة  .3
، 2199جويلية  21، صادر في  4124م . م. ر. ، يتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج2199

، تم  /http://www.sgg.gov.ma:: الموقع الرسمي لأمانة الحكومة المغربية متوفر على
 .21/19/2191الاطلاع عليه بتاريخ 

http://www.sgg.gov.ma/
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، متوفر في الموقع الرسمي لبوابة التشريع للجمهورية 2194دستور الجمهورية التونسية لسنة  .2
 .92/12/2191تم الاطلاع عليه بتاريخ  http://www.legislation.tn/: التونسية

 النصوص التشريعية . ب

 النصوص التشريعية للمملكة المغربية. 3.ب

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى  44.94قانون تنظيمي رقم  .3
. ، ج2192جويلية  29، صادرر في9.92.912السلطات العمومية، تنفيذه بظهير شريف رقم 

 .2192أوت  99، صادر في 2412عدد . م. م. ر

تم ، بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع 24.94 قانون تنظيمي رقم .2
عدد . م. م. ر. ج، 2192جويلية  29، صادر في 9.92.919رقم  فتنفيذه بموجب ظهير شري

 .2192أوت  99، صادر في 2412

، 9.94.92متعلق بالجهات، تم تنفيذه بموجب ظهير شريف رقم  999.94قانون تنظيمي رقم  .3
 .2121 ،2194جويلية  22، صادر في 2291عدد . م. م. ر. جويلية، ج 2مؤرخ في 

متعلق بالعمالات والأقاليم، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  992.94قانون تنظيمي رقم  .4
 .2194جويلية  22، صادر في 2291عدد . م. م. ر .جويلية، ج 2، مؤرخ في 9.94.94

، 9.94.94متعلق بالجماعات، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  992.94قانون تنظيمي رقم  .0
 .2194جويلية  22، صادر في 2291عدد . م. م. ر. جويلية، ج 2مؤرخ في 

 م عدد. م. ر. ، ج12-924الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم  22-11قانون رقم  .9
، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، معدل ومتمم بموجب 2112جوان  21، صادر في 4121

، 2121مارس  2، مؤرخ في 9.21.21الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21-91قانون رقم 
 .2121مارس  91، صادر في 2922م عدد . م. ر. ج

http://www.legislation.tn/
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لمحلية والمؤسسات العمومية بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات ا 12.19قانون رقم  .9
، 2112جويلية  22مؤرخ في  9.12.212بتعليل قراراتها الإدارية، تم تنفيذه بظهير شريف رقم 

 .2112أوت  92، صادر في 4121م عدد . م. ر. ج

، مؤرخ 9.91.42المتعلق بمؤسسة الوسيط، تم تنفيذه بظهير شريف رقم  94.92قانون رقم  .9
 .2191أفريل  9، صادر في 2224م عدد . م. ر. ، ج2191مارس  99في 

القاضي  42.94، بتنفيذ القانون رقم 2194أوت  4، صادر في 9.94.12ظهير شريف رقم  .6
، بتغيير وتتميم 2194أفريل  4، الصادر في 2.94.221بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 

أوت  92صادر في ، 2292م عدد . م. ر. المتعلق بمدونة الانتخابات، ج 11.12القانون رقم 
2194.  

 النصوص التشريعية للجمهورية التونسية. 2.ب

، يتعلق بالحق في النفاذ 2192مارس  24، مؤرخ في 2192لسنة  22قانون أساسي عدد  .3
، متوفر على الموقع 2192مارس  21، صادر في 22ت عدد . ج. ر. إلى المعلومة،  ر

تم ، /http://www.legislation.tn: نيالرسمي للبوابة الوطنية التونسية للإعلام القانو 
 .2/92/2191الاطلاع عليه بتاريخ 

، يتعلق بمجلة الجماعات 2199ماي  1، مؤرخ في 2199لسنة  21قانون أساسي عدد  .2
 .2199ماي  94، صادر في 21ت، عدد . ج. ر. المحلية، ر

، يتعلق بهيئة حقوق 2199أكتوبر  21، مؤرخ في 2199لسنة  49قانون أساسي عدد  .3
 .2199نوفمبر  2، صادر في 91ت عدد . ج . ر. الإنسان، ر

، يتعلق بمحكمة 2191أفريل  21، مؤرخ في 2191لسنة  49قانون أساسي عدد  .4
 .2191ماي  94، صادر في 21ت عدد . ج . ر. المحاسبات، ر

، 21ت عدد . ج. ر. المجلة الجنائية، ر، يتعلق بإصدار 9192جويلية  1أمر علي بتاريخ  .0
 .9191أكتوبر  9صادر في 

http://www.legislation.tn/
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، يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2192أوت  92، مؤرخ في 2192لسنة  9122أمر حكومي عدد  .9
. ، ر"المواطن الرقيب " ، المتعلق بإحداث فريق 9112جانفي  99، مؤرخ في 9112لسنة  942

 .2192أوت  22، صادر في 21ت، عدد . ج. ر

، يتعلق بالمصادقة على 2194أكتوبر  2، مؤرخ في 2194لسنة  4121حكومي رقم أمر  .9
 .2194نوفمبر  2، صادر في 11ت، عدد . ج. ر. مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، ر

 النصوص التشريعية للمملكة الأردنية. 3.ب

، 4929لضمان حق الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد (  42) قانون رقم  .3
 :، متوفر على الموقع الرسمي لمرصد الإعلام الأردني2112جوان  92صادر في 

www.jmm.jo 24/99/2191، تم الاطلاع عليه في. 

، منشور على 4211يتعلق بإشهار الذمة المالية، الجريدة الرسمية عدد (  44) قانون رقم  .2
 .21/91/2121، تم الاطلاع عليه في officiel.gouv.fr/jo-www.journal: الرابط التالي

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، صادرة عن وزارة تطوير القطاع  .3
 .2111العام، عمان، الأردن، أيلول، 

 النصوص التنظيمية.  ج

 تنظيمية للمملكة المغربيةالنصوص ال. 3.ج

 44.12، بتنفيذ القانون رقم 2119أكتوبر  21، مؤرخ في 9.12.212ظهير شريف رقم  .3
المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض 

 2، الصادر في 4221م عدد . م. ر. فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ج
 .2119نوفمبر 

 22.91بتنفيذ القانون رقم  2199أكتوبر  92مؤرخ في  9.99.924ظهير شريف رقم  .2
المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا  22.19القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

http://www.jmm.jo/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/jo
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. ر. ، جوالشهود والخبراء والمبلّغين، فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها
 .2199أكتوبر  21صادر في تاريخ  4199م عدد . م

-92، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2192جويلية  92، مؤرخ في 29-21ظهير شريف رقم  .3
من الدستور، منشور  12و 41، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 12

تم الإطلاع عليه في  public.ma-www.emploi: على بوابة التشغيل العمومي
12/12/2129. 

من  4و  4، بتطبيق أحكام المادتين 2192أكتوبر  99، مؤرخ في 2.92.492مرسوم رقم  .4
فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول  12.92القانون التنظيمي رقم 

أكتوبر  94، صادر في 2119م عدد . م. ر. فيها في مجلس الحكومة، ج في شأن التعيين
2192. 

. ر. ، بإحداث جائزة المجتمع المدني، ج2192مارس  4مؤرخ في  2.94.922مرسوم رقم  .0
 .2192مارس  4، صادر في 2444م عدد . م

 992.92، بتنفيذ القانون رقم 2194يونيو  1، صادر في 9.94.24ظهير شريف رقم  .9
، صادر 2224م عدد . م. ر. ق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جالمتعل
 .2194يوليو  2في 

، بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات 2192جويلية  22مؤرخ في  2.92.224مرسوم رقم  .9
 21، صادر في 2492م عدد . م. ر. المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، ج

 .2192ية جويل

 النصوص التنظيمية للجمهورية التونسية. 2.ج

، يتعلق بمكافحة الفساد، 2199نوفمبر  94، مؤرخ في 2199لسنة  921مرسوم إطاري عدد  .3
 .2199لسنة  99ت، عدد . ج. ر. ر

http://www.emploi-public.ma/
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، يتعلق باعتماد مسار تشاركي في إعداد 2194أكتوبر  21، مؤرخ في 29منشور عدد  .2
: ى الموقع الرسمي لبوابة الإعلام التونسيمتوفر علالنصوص القانونية، 

http://www.legislation.tn/ 91/12/2121، تم الاطلاع عليه في. 
حول تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات العون  2194ديسمبر  24، مؤرخ في 24منشور عدد  .3

 /http://www.legislation.tn: علام التونسيالعمومي، متوفر على الموقع الرسمي لبوابة الإ
 .94/12/2129تم الاطلاع عليه بتاريخ 

، يتضمن تفسير أحكام القانون 2199ماي  99، مؤرخ في 2199لسنة  91منشور عدد  .4
المرقع ، متعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، متوفر على 2192لسنة  22الأساسي عدد 

securite.tn-https://legislation/ 14/12/2121، تم الاطلاع عليه في. 

 الوثائق: تاسعا

 الوثائق الدولية .أ

، متوفر على الموقع (مبادئ تشواني ) المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات  .3
طلاع عليها بتاريخ ، تم الا /https://www.justiceinitiative.org :الإلكتروني التالي 

91/12/2191. 

قانون نموذجي حول حرية الإطلاع على المعلومات، متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة  .2
freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model-: 91المادة 

law/-information 92/91/2121، تم الإطلاع عليه بتاريخ. 

، متوفر على الموقع 2192القانون النموذجي بشأن الحصول على المعلومات لافريقيا  .3
تم الاطلاع عليه بتاريخ ،  www.achpr.org/ar_legalinstruments:التالي
12/12/2129. 

، منشور على الموقع الرسمي "حق الجمهور في المعرفة " حول  91تقرير منظمة المادة  .4
 .2/1/2129طلاع عليه بتاريخ ، تم الاhttps://www.article19.org: 91لمنظمة المادة 

http://www.legislation.tn/
http://www.legislation.tn/
https://legislation-securite.tn/
https://www.justiceinitiative.org/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
http://www.achpr.org/ar_legalinstruments
https://www.article19.org/
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 الوثائق الوطنية  . ب

 الوثائق الجزائرية. 3.ب

، تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة 2194أفريل  91، صادرة في 14/94مذكرة تنظيمية رقم  .3
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفين 

، منشورة على الموقع الرسمي للهيئة، 494-12ي مرسوم رئاسي رقم العموميين المشار إليهم ف
http://www.onplc.org.dz/index.php/ar 19/12/2129طلاع عليه بتاريخ تم الا. 

ت المحلية مشروع قانون الديمقراطية التشاركية المنشور على موقع وزارة الداخلية والجماعا .2
 .91/19/2191، تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.interieur.gov.dz: والتهيئة العمرانية

لدعم الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية، متاح على الرابط ( كابدال ) مطوية برنامج  .3
، تم الاطلاع ARABE.pdf-Infos-/www.interieur.gov.dz/images/Fiche: التالي

 .24/12/2191عليه بتاريخ 

 الوثائق المغربية .2.ب

الموقع الرسمي الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية، متوفر على  .3
 .14/12/2191، تم الاطلاع عليه في www.sgg.gov.ma :ربيةللأمانة العامة للحكومة المغ

قتصاد والمالية ، وزارة الا"ن بالمرافق العمومية تحسين استقبال المرتفقي" الميثاق المغربي حول  .2
صلاح الإدارة، متوفر على الموقع الإلكتروني ، تم الاطلاع عليه www.mmsp.gov.ma: وا 

 .19/19/2121بتاريخ 

بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة  44.91مشروع قانون رقم  .3
: ، منشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب للمملكة المغربية2191-9441الرسمية الرباط، 

www.chambredesrepresentants.ma 94/12/2129، تم الاطلاع عليه في. 

بمثابة ميثاق  44.91تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم  .4
، 2121-2191، السنة التشريعية الرابعة 2191للمرافق العمومية، مجلس النواب، دورة أكتوبر 

http://www.onplc.org.dz/index.php/ar
http://www.interieur.gov.dz/
http://www.interieur.gov.dz/images/Fiche-Infos-ARABE.pdf
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.chambredesrepresentants.ma/
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، منشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب للمملكة 2129-2192لتشريعية العاشرة الولاية ا
 .94/12/2129، تم الاطلاع عليه في www.chambredesrepresentants.ma: المغربية

علق بالحق في الحصول المت 29.92رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون رقم  .0
، تم الاطلاع عليه www.cndh.ma: على المعلومات، منشور على الموقع الرسمي للمجلس

 .22/12/2129بتاريخ 

 الوثائق التونسية .3.ب

الموقع الرسمي على ، منشور "دليل المكونين في مجال سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي "  .3
تم الاطلاع عليه في ، /http://www.inlucc.tn: لمكافحة الفسادالتونسية يئة الوطنية لله
94/12/2129. 

، منشور على الموقع الرسمي 2199التقرير السنوي الخامس والعشرون للموفق الإداري لعام  .2
، تم الإطلاع عليه يتاريخ /http://www.mediateur.tn: لمصالح الموفق الإداري

22/12/2129. 

 المواقع الإلكترونية : عاشرا

تم  ،https://www.transparency.org/ar: الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية .3
 .2/4/2191الاطلاع عليه في 

تم الاطلاع عليه ، mouradia.dz-www.el: الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الموقع .2
 .19/14/2191بتاريخ 

، تم الاطلاع ministre.gov.dz-www.premier الموقع الرسمي للوزارة الأولى الجزائرية .3
 .12/14/2191عليه بتاريخ 

، تم الإطلاع عليه في pr.org-http://www.ar/: سمي للبرلمان العربيالموقع الر  .4
92/4/2191. 

http://www.chambredesrepresentants.ma/
http://www.cndh.ma/
http://www.inlucc.tn/
http://www.mediateur.tn/
https://www.transparency.org/ar
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.ar-pr.org/
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تم الاطلاع  ،https://www.ocrc.gov.dz/ar: الموقع الرسمي للديوان المركزي لقمع الفساد .0
 .24/19/2121عليه في تاريخ 

تم الإطلاع عليه في  ،/http://www.radioalgerie.dz: الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية .9
12/12/2121. 

طلاع تم الا ،http://www.aps.dz/ar/algerieالموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية،  .9
 .12/12/2121عليه في 

صلاح الإدارة في المملكة المغربية، قطاع إصلاح  .9 الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وا 
 .91/19/2129تم الإطلاع عليه بتاريخ  /https://www.mmsp.gov.ma: الإدارة

: من الفساد ومكافحته الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية .6
http://www.onplc.org.dz/index.php/ar  19/12/2129تم الإطلاع عليه بتاريخ. 

، تم www.cndh.ma: الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية .35
 .22/12/2129طلاع عليه في الإ
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https://www.mmsp.gov.ma/
http://www.onplc.org.dz/index.php/ar
http://www.cndh.ma/
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 بين مقاربة الحكم الراشد وحدود السرية الإدارية: مبدأ الشفافية في الجزائر

لية والمقتضيات الداخلية لتبني يعتبر مبدأ الشفافية في الجزائر من المبادئ الحديثة التي فرضتها الالتزامات الدو 
مقاربة الحكم الراشد، لكن رغم التطور الذي عرفه في المنظومة القانونية الوطنية، إلّا أنّه يسجل على إطاره القانوني 
قصورا تشريعيا وتنظيميا، وينبري ذلك خصوصا في عدم إصدار القانون المتعلق بممارسة حق النفاذ إلى المعلومة، وكذا 

 .ي وضع النصوص التنظيمية ذات الصلة بتأطير آليات الشفافيةالتأخر ف
على هذا الأساس، يعدّ مبدأ الشفافية قاعدة صورية في إطار صمود ظاهرة السرية كمبدأ إداري فعلي، تصونه 

الدولية قواعد جزائية صارمة، وتدعمه أحكام قانونية غامضة توسّع من مجال تطبيقه، دون إقرار وجوب الإلتزام بالمعايير 
 .واقع السرية الإدارية مواجهةلية مبدأ الشفافية ويجعل آلياته قاصرة عن فروضة في ذلك، هذا ما يحدّ من فعالم

Le principe de transparence en Algérie : entre l’approche de gouvernance et les limites 

tenant au secret administratif 

Le principe de transparence en Algérie est l’un des principes modernes imposés par les 

engagements internationaux et les exigences internes de l’adoption de l’approche de bonne 

gouvernance. Cependant, en dépit de l’évolution qu’a connue le dispositif juridique national en 

matière de transparence, celui-ci se heurte à des limites juridiques manifestées notamment par le 

défaut de promulgation de la loi relative à l’exercice du droit d’accès à l’information et le retard 

dans l'édiction des textes d'applications ayant trait aux mécanismes de transparence. 

Ainsi, le caractère fictif du principe de transparence s'explique par l'érection de la 

confidentialité en un principe administratif effectif, entouré de dispositions pénales sévères et 

renforcé par des dispositions juridiques ambiguës et à même d'élargir son champ d'application, 

ce qui contraste avec les normes internationales imposées en la matière. De telles limites sont de 

nature à relativiser aussi bien l'effectivité du principe de transparence que l'efficacité de ses 

mécanismes pour faire face au secret administratif. 

The principle of transparency in Algeria: Beteween The approach of good governance 

and the limits of administrative secrecy. 

The principle of transparency in Algeria is one of the modern principles imposed by 

international obligations and internal requirements adopt the approach of good governance, but 

despite the development it has known in the national legal system, it is recorded on its legal 

framework legislative and regulatory shortcomings, this is especially evident in the failure to 

issue the law relating to the exercise of the right of access to information, as well as the delay in 

the development og regulatory texts related to framing transparency mechanisms. 

On this basis, the principle of transparency is fictitious base within the framework of the 

steadfastness of the phenomenon of secrecy as an actual administrative principle, it is protected 

by strict penal rules, and supported by vague legal provisions that expand its field of  application, 

without recognizing the obligation to abide by the international standards imposed in this regard, 

this limits the effectiveness of the principle of transparency and makes its mechanisms 

insufficient to change the reality of administrative secrecy. 


